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2 ه- 2011م 
جميع حفوق الطبع والنشر نفرظة الناشر 


الإصصاء 


إلى رفيقة دردى زوجتي الغالية 
إلى غاية حياتي أبنائيي الأغزاء 
إلى هل من يحتره الكلمة الصاحدقة 
وحرية الآخر 


المقدمة 

يعتبر الح في حرية الرأي والتعبير دعامة أساسية للدول ذات النظام الديمقراطي 
فالإتان بطبيعته يحتاج إلى التعبير عن ذاته وحرية الرأي هي خير وسيلة لهذا التعببير 
فهي تنيح للفرد أن يعبر عن رأيمه في تختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتراعية وغيرها . الامر الذي يساهم في تكوين رأى عام مستنير قادر على تقدم 
المجتمع ورفاهيته من خلال بلورة الأفكار والبرامج والسياسات ومراقبة القائمين على 
تنفيذ هذه البرامج على نحو يحول دون انحرافهم عن تحقيق رفاهية المجتمع وتحفيق 
مصلحة كافة أقراد وفئات المجتمع ولذا قيل - بحق - أن حرية الرأي والتعبير هي 
وسيلة فعالة لتقويم المجتمع وتقدمه. 

حينما يتجادل الناس مع بعض فإن الحجج الجيدة هي التي تسود , وأنئا لو أسكتنا 
رأياً واحداً فإننا تكون بذلك قد أسكتنا حقيقة. فقبل خسين عاماً قال جون ستيوارت 
ميلتون "أن الفرد قادر على التعامل المنطقي وتمبيز المنطأ من الصنواب و السيئ من 
الجيد: و لكي يتمكن من ممارسة هذا الحق المنطقي ينبغي أن تكون للمرء الخرية الكاملة 
للإطلاع على الآراء في "مواجهة حرة ومفتوحة". وقد نشأعن كتاباته مفهوم "السوق 
المفتوحة للآراء". وفي كتابه (حول الخرية) عبّر عن تطبيق المبادئ العامة لحرية التعببير 
حين قال: " إذا كانت البشرية جمعاء متفقة على رأي معين و هناك شخص واحد له رأي 
مغاير فليس بيد البشرية أي مبرر لإسكات رأي هذا الفرد بالضبط كبا أنه ليس من حق 
ذلك الفرد و ليس مبرراً له إسكات البشرية جمعاء". 

إن التعاطي مع إشكالية السلطة في مواجهة الحرية ينبع من منطلق إن للفره حسق 
التعبير عن نفسه طالما أنه لا يؤذي الآخرين. والمجتمع الجيد هو المجتمع الذي يتمتع 
أكير عدد من أفراده بأكير قدر من السعادة. ومن هذا المنطلق فإن حرية الفرد في التعببير 
أمر صحي وفي صالح المجتمع. 

إن حرية الإعلام تمسد إلى حد كبير المستوى الذي تبلغه حرية الرأئي والتعبير في 
أي دولة» وتعكس بدرجة أكبر مستوى التعددية في المجتمع: لذا فإنها تعد مقياسا 
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للمستوى الذي بلغته مسارات التحول الديمقراطي في المجتمع. ولكي تتمشع وسائل 
الإعلام بالحرية المسؤولة: فمن الضروري أن تتوفر ها معايير عمل وأضحة ؛ مع عدم 
التدخل في شؤونهاء وينبغي أن تتمتع بالاستقلالية المالية حتى لا تقع نحت تأثير 
المحكومة أو القطاع المقاص ٠‏ ولعل المعيار الأهم هو أن تعكس هذه الوسائل الإعلامية 
الأفكار والآراء المختلفة التي تتفاعل داخل المجتمع وألا تكون انتقائية في عملها أو 
متحازة للنهة دون أخرى. 

كا إن أي مجتمع لا يمكن أن يكون ديمقراطياً لي إلا إذا كان المجتمع بجميع مكوناته 
ملما بحقوقه وواجباته ومسؤولياته؛ وملزم بالقفانون ومحترم ويقبل الرأي والرأي 
الآخرء وان تت تتمتع وسائل الإعلام بكامل الحرية في إبداء وجهة نظرها المسؤولة ؛ ممع 
المحافظة على احترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ وحماية أمن البلاد ووحدته الوطنية؛ 
أو النظام العام أو المصلحة العامة أو الآداب العامة. 

بعد أن كان الإعلام العربي هو من ينقل الأحداث أصيح هو الحدث نقد أثار 
وزراء الإعلام العرب إشكالية دور الإعلام في كل ما تتعرض له الأمة من مصائب ٠‏ 
فهو متهم اليوم بالانحياز والتحول إلى بوق هذا الفريق أو ذاك وأدوات إلى هذه الدولة 
أو تلك, لتدافع عن وجهة نظرها ضد الطرف الآخر. 

فبعد ثورة الاتصالات وانطلاقة البث عبر الأقمار الاصطناعية وتزايد موجات 
التلفزيونات الفضائية» شهد الإعلام العربي طضرة في الخادمات والممستوى والإنشاج 
باستخدام جيد لمجالات التكنولوجسياء إلا انه لم يرق إلى مستوى المنغيرات 
والتطورات» بل حصلت انتكاسات في مجالات عدة وتراجع في مجالات أخصرى. وقد 
برز نملاف حول دور الإعلام ومسسؤولياته ؛ ودار جدل بين اتجاهين الأول يطالب 
الإعلام العربي بلعب دور ايجابي في مجالات الحياة كافة والمثساركة في التوجيه والتربية 
وبناء ركائز المجتمع والدفاع عن قضاياء. والثاني يرفض دور الواعظ والموجه والمنحاز 
ويطالب بحصره في نقديم الخدمة الإعلامية الجيدة والراقية ونقل الحدث كيا هويلا 
زيادة ولا نقصان وترك الحرية للمتلقي ليعلم ويفهم ويقرر باعتبار أنه قد بلغ مرحلة 
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الوعي. وبغض النظر عن إيجابية وسلبية هذين الاتجاهين فأن الواقع يدلنا على أن هناك 
انناقضات مجتمعية في من اخل للمعايير الدينية والقومية والوطنية: إلى جانب 
الازمات التي طرأت عليها خلال فترة انطلاق الفضائيات مشل الإرهاب والتطرف 
والتدخلات الأجنبية ونخاوف التفسيم والتفتيت والفتن الطاتفية والدينية والمذهبية؛ قاد 
أدت هذه التناقضات والأزمات إلى اختلال في منطق التحاور سواء بين مكونات 
المجتمع أو عبر الوسائل الإعلامية, 

ومن هنا وني ضوء ما تقدم نطرح عدة أسئلة: هل الإعلام جرد وسيلة للترفيه أم 
وسيلة لنقل القبر والمعلزمة والرأي؟ أم أن دوره يتعدى ذلك إلى القيام بعملية التوجيه 
والمشاركة في التنمية والبناء والقيام بمبادرات في سبيل قضايا المجتمسع والقضايا 
العربية؟ وهل يتمتع الإعلام بالحرية التي تسمح له بتأدية هذه الأدوار؟ 

إن الحرية محببة ومنطقية شرط أن لا تتجاوز الخطوط الحمر وحدود الدين 
والأخلاق والذوق العبام. نقد .كانت بدايات العرب في المجال الفضائي سليمة 
وصحية؛ وكان التوجه العام يقوم على تقديم المفيد والشيق يشكل عصري وحضصاري 
وفنح لوافذ الحرية بحكمة ونعقل ويلا جاوز للمسلءات والثوابت. كما شمل هذا 
التوجه العمل على تقديم إنتاج رات على مستوى عالمي من الموضوعية والتركيز عل 
الشباب والأطفال باعتبارهم عاد المستقبل وأمل مجتمعاتهم وأمتهم. إلا أن الإعلام 
الفضائي العربي بات الوقت أسهم بدور أساء لقيم المجتمع حينا فتح امهواء لكل منٍ 
هب ودب ليشارك في تأجيج نار الخلافات وتسفيه الآخر تحت ستار الحرية الإعلامية 
التي يرتكب باسمها اليوم أبشع الجزائم. 

فدور الإعلام في هذه المرحلة الخطيرة ومسؤوليته لا حدود هما في العمل على بناء 
الجسور وفتح باب الهوار البناء بين أبناء الأمة حتى تتمكن من تباوز محنتها وتتصدى 
لأعدائها. 

ولكي نستطلع الحقيقة فإننا نسلط الضوء في هذا الكتاب على ما شرعته الدول 
ألعربية في دساتيرها حول حرية الإعلام وأدواره الوطنية والاجتياعية؛ وما جاء في 
7 


قوانين المطبوعات والنشر من ذكر للحريات الإعلافية؛ لككن الأهم من ذلك هو نهم 
معنى الحرية الإعلامية وحدودها المنطقية لكي نستطيع أن نقارن ذلك بين ما ورد في 
الدساتير والقوانين وما هي المهارسة الإعلامية على أرض الواقع؛ وما هي التحديات 
التي نواجههاء ثم إن الكتاب سيجيب على دواعي وزراء الإعلام العرب لتبني وثيقة 
الإعلام المرثي والمسموع والقيود التي فرضت من محلالها على الإعلام وردود الفعل 
عليها. 
ويناء على ذلك فقد قُسم الكتاب إلى خغسة نصول تناول الأول الجانب النظري 

وهو نظرية الحرية الإعلامية وتاريخ تدرجها في التطبيق وتأثيراتها على المجتمعبات 
بشكل عام . فيها تناول الفصل الثاني ما ورد في الدساتير العربية حول حرية الفرد 
وحرية الإعلام ؛ إلى جانب قوانين النشر والمطبوعات في الدول العربية»وتطرق الفصل 
الثالث إلى قمراءة تحليلية للوثيقة والمشسروع لا سيا الأهداف والمرامي والأنق 
الاستراتيجي للدور الإعلامي العربي؛ يها مسلط الفصل الراييع الفسوء على آراء 
الإعلاميين في بنود وثيقة البث الفضائي العرب المرثي والممسموع وردود الأفعال على 
هذه الوثيقة: وأخمذ الفصل المخامس بنظر الاعتبار التحديات التي تواجه الإعلام العربي 
وعلاقة هذه التحديات بمرامي وثيقة الإعلام العربي مدار الكتاب؛ ثم اخسِّم الكتناب 
بملخص لا توصل إليه والاستستاجات التي تمخض عنهاء مع ذكر المصادر والمراجيع 
التي استخدمت في الرسالة مع عد من الملاحق التي ترفد الجوانب النظرية والعمليية 
فيه, 
عئوان الكتاب 

جاء اختبار عنوان الكتاب ملبياً لديناميكية الواقع الإعلامي العربي وطبيعة 
الحريات الإغلامية في ضوء الكم الحائل من المحطات التلفزيونية والإذاعية الفضائية 
التي تنفلت من الانضباط والاستجابة لشرف المهنة الإعلامية في كثير من الأحيان. وقد 
تم اختيار وثيقة مبادئ تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية لأنهاتمشل 
نقطة محورية في موضوع الحرية الإعلامية في الواقع الإعلامي العربي في ظل وسائل 
الاتصال الحديثة عبر العالم. 
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مشكلة الكتاب 

تتلخص مشكلة الكتاب في مدى تجسيد حتى الخرية الإعلامية الذي نصت عليه 
الدساتير العربية على ارض الواقع في ظل الازدواجية بين الإعلان عن منح هذا الحق 
وعدم تنفيذف والذي انعكس بشكل جلي في الضوابط التي وضعتها وثيقة تنظيم البث 
الإذاعي والتلفزيوني 2008. 
فرضية الكتاب 

تركزت فرضية الكتاب على تأكيد وثيقة مبادئ تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني 
العربي على وضع ضوابط أخلاقية من شأنها أن تحد من تجاوزات بعض الفضائيات 
العربية في دش اللعياء العام: وليس أخدف هو منع بعض هذه الفضائيات من تسليط 
الضرء على الفساد بمختلف أشكاله وإطلاع الناس على اللتقيقة ‏ 


حدود الكتاب 


يتطرق الكتاب في أبعد حدوده إلى الخرية الإعلامية كمفهرم وما هي أهم نظريات 
حرية التعبير» ثم تحليل وثيقة مبادئ تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي العربي 
ومدى تأثيرها على حرية ألبث» وبيان مدى انطباق ذلك على الواقع العربي. 


أهمية الكتاب 


تنبع أهمية هذا الكتاب من كونه يناقش قضية في غاية الحساسية تتعلق بحرية الرأي 
والتعبير في الوطن العبربي»لاسيها وان العملية تدور في إطار أنظمة شمولية تضمع العديد 
من المخطوط الحمراء على حرية الرأي والتعبير: رغم إنها منصوص عليها في الدساتير 
والقوانين العربية , بمعنى إننا في إشكالية واضحة المعالم بين التشريع والتطبيق. كما أن 
أهمية الكتاب نتضح من خلال الجديد في زاوية الفناول لاسيما وأن وثيقة مبادئ تنظيم 
البث الإذاعي والتلفزيوني العربي لم تدخل حيز التنفيذ بعد. 
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أهداف الكتاب 

يمكن أن نلخص أعم أعداقف الكتاب با يلي: 

1. تسليط الضوء على ما نصت عليه القوانين والدساتير العربية فيها يخص حرية 
التعبير والرأي» وذلك في محاولة لوضع القارئ العربي في دائسرة المقارنة ببين 
التشريع. والتطبيق. 

2. تدمية الوعي لدى المتلقي العربي بقبول أو رفضى ما يصدر عن المكومات 
بخصوص المسائل التي تعبر عن ذاته بشكل مباشر» من خلال ممارسته لحقه 
في حرية الرأي والتعيير 

3. تبيئة المتلفي معرفة الإطار العام نلأسس التي يمكن من خلالها الحكم عل 
القناة أو الإذاعة الفضائية؛ هل أنها تقدم برامج تخدم التنمية الإنسائية بكل 
أبعادها أم لا. 

4. توعية المواطن العربي بحقوقه في حرية التعبير والرآيء في محاولة لإخراجه من 
سيطرة الأجهزة الإعلامية الحكومية في توجيه الرأي العام نحو خدمة 
أغراض ومرامي نخاصة. 

منهجية الكتاب 

إن الكتاب يتصل بمجموعة من الأسس والقوانين والنظريات السابقة لذلك فأنه 
سيلجأ للمنهج التاريخي للوقوف على ما جاء ني الدساتير والقوانين العربية والعامية فيها 
بخص حرية الرأي والتعبير؛ فيها سيطيّق المنهج الوصفي للإشارة إلى واقع الإعلام 
العربي وما ينتهجه من تطبيقات وما يعتريه من تحديات» وحيث أن الكتداب سيرتكز 
محورياً عل وثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني العري؛ فاه سيعتمد 
المنهج التحليلي لغرض الإحاطة بهذ الوثيقة وأبعادها المستفبلية. 
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إجراءات الكتاب 

تم جمع ما ورد من معلومات خاصة بحرية الرأي والتعبير في النظريات والمفاهيم 
الإعلامية: ففسلاً حسما ورد منها في الدساتير العربية والعالمية؛ كما تمت الإحاطة 
بالمعلومات الخاصة بالتحديات الإعلامية العربية؛ ثم تحليل الوثيقة العربية لتنظيم البث 
الإذاعي والتلفزيوي؛ وما ورد بشأنبا من ردود أفعال مؤيدة ومعارضة؛ كما تسم تبويسب 
هذه المعلومات وتصتيفها في بطاقات خاصة بحيث تتواءم مع كل فصل من فصول 
خطة الكتاب الأولية» ثم جرت عملية الكتابة التي سدأت بالإطار النظري وكل ما 
يتصل بالشأن الإعلامي في الدساتير العربية؛ ثم عملية تحليل لمضمون الوثيقة » 
فالخلاصة والاستتتاجات. 
معوقات الكتاب 

تعتقد أن أعم معوقات هذا الكتاب هي ندرة في الدراسات التي تطرقت للحرية 
الإعلامية العربية بشكل مباشر بسبب حساسية الموضوع: وان كانت هناك دراسات 
قيّمة في هذا الإطار لكنها ذات طبيعة عامة؛ ثم هناك صعوبة في الحصول على معلومات 
تتعلق بردود الأفعال المعارضة للوثيقة الإعلامية العربية وذلك يسبب تبني كل الدول 
العربية هذه الوثيقة سوى قطر ولبنان. 
الدراسات السابقة 

هناك العديد من الدراسات ذات الصلة بموضوع الكتاب مشل كشاب (أصوات 
ممئوقة ) حصول التشريعات الإعلامية في الدول العربية الصادر عن مركز حماية المسحفيين 
في الأردن بالتعاون مع شبكة إنترنيوز» الذي يتحدث عن دور الإعلاميين في تعزيز حرية 
الإعلام وتطوير الأداء المهني والارتقاء به. وهناك دراسات قيمة مشل (قضايا إعلامية 
معاصرة ) للدكتورة عواطف عبد الرحمن وكتاب (الإعلام العربي بين غياب الديمقراطية 
والتبعية الغربية) للدكتور صلاح عودة؛ وكتاب (كيف نحرر صناعة الإعلام المري من 
التبعية للسلطة) للسنيدة جمان مجلي» وكتاب (النسق ألقيمي وهيمنة القوة) للدكتور صباح 
ياسين؛ وكتاب (التبعية الإعلامية في الشرق الأوسط) للأستاذ محمد داودء ودراسة: , 
(الإعلام بين المهنية والتبعية) للدكتور محمد قبلان... وغيرهم . 
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التيهيد 
علوم الإعلام والاتصال الجماهيري - مفاهيم عار 
منهوم الحرية في اللقة 
تأتي الحرية في اللغة العربية على أتبا خلاف العبودية فيقال" حر يحر حرارًا أي عت 
وصار حرا والحر هنا خلاف العبد ء أو أنبا تأي بمعنى السخوئة والشدة والمعاناة قي 
حر ير حرا وحرة وحرارة وحرورّاء أو أنبا تعنى الشرف وطيب الأصل وكرمه ومنه 
حر بحر حرية من حرية الأصل: فالحر من الناس هم أخيارهم وأفاضلهمء ومن الأشياء 


أفضلها يقال: هذا من خر الكلام وما هذا منك بحر أي بحسن ولا جميل7". 


مفهوم الاتصال 
تعريف الاتصال 

يحود أصل كلمة 001041000108702 في اللخات الأوروبية- والني اقتبست 
أو ترجمت إلى اللغات الأخرى وشاعت في العالم- إلى جذور الكلمة اللاتبنية 
75 التي تعني "الشيء المشترك"؛ ومن هذه الكلمة اشتقت كلمة 
0102753 التي كانت تعني في القرئين العاشر والحادي عشر "الجاعة المانية" ؛ 
قبل أن تكتسب الكلمة المغزى السياسي والأيديولوجي فيها عرف ب "كومونة باريس" 
في القرن الثامن عشر؛ أما الفعل اللاتيني لجذر الكلمة 0013/01[1048183 فمعناه 
"يذيع أو يشيع " ومن هذا الفعل اشتق من اللاتينيسة كلمة 00212650010108 الي 
تعني "بلاغ رسمي" أو بيان أو توضيح حكرمي. 

ومع تعسدد التعريفات الني وضعت مسن قبل الباحثين لمفهوم الاتصال 
(181302نامميوره2 ) فإن أبسط تعريف للاتصسال هو؛ (أن الاتصال عملية يتم 


(1) محمد بن أبي بكر الرازي ؛ غتار السحاح: ط1 (بيروت: دار الكتاب العري؛ 1967) ص 129 . 
بن أبيا بي 8 ب + ل 

كذلك ابن منظورء نسان العرب» (بيروت : دار صادر ؛ د.ت) 111 
153 


بمقتضاها تفاعل بين مرسل ومستقبل ؤرسالة في مضامين اجتماعية معينة» وفي هذا 
التفاعل يتم نقل أفكار ومعلومات ومنبهات بين الأفراد عن قضية؛ أو معشي مجرد أو 


واقع معين )97 


تعريف الإعلار 

الإعلام جزء من الاتصالء فالاتصال أعم وأشمل» ويمكن تعريف الإعلام بأنه: 
تلك العملية الإعلامية التي تبدأ بمعرفة المخبر الصحفي بمعلرمات ذات أهمية, أي 
معلومات جديرة بالنشر والنقل» ثم تتوالى مراحلها: تجميع المعلومات من مصادرهاء 
ثم نقلهاء والتعاطي معها وتحريرهاء ثم نشرها وإطلاقها أو إرسالها عبر صحيفة أو 
وكالة أو إذاعة أو مخطة تلفزة إلى طرف معني بها ومهتم بوثائقهاء إذن لابد سن وجود 
شخص أو هيئة أو فئة أو جمهور يبتم بالمعلومات فيمنيحها أهمية على أهميتها؛ ويكون 
الإعلام عن تلك العملية الإعلامية التي نتم بين ميدان المعلومات وبين ميدان نشرها أو 
انها 
أنواع الاتصال 

والاتصال عملية مشاركة(102]ونءناكه2) بين المرسل والمستقبل» وليس عملية 
نقل (ددذةونتهمة:1) عأما المشاركة فتعني الازدواج أو التوحد في الوجود؛ وهذا هو 
الأقرب إلى العملية الاتصالية؛ ولذا فأنه يمكن الاتفاق على أن الاتصال هو عملية 
مشاركة في الأفكار والمعلومات؛ عن طريق عمليات إرسال ويث للمعنى؛ وتوجيه 
وتسيير له؛ ثم استقبال بكفاءة معينة؛ لخلق استجابة معينة في وسط اجتماعي معينء 
وتنفق أغلب الدراسات التي تناولت هذا الموضوع. مند ما يزيد على نصف قرك» 
وحتى الوقت الراهن» على تقسيم الاتصال إلى أنواع أو نباذج عدة أبرزها 0 


(1) د. بوسف مرزوق: مدخخل إلى علم الاتصال»الإسكتدرية (مصر)» دار المعرفة الجامعية؛ 1988. 

(1)«لة8 ذمامعدمةظ بدوتفتصصدمه كعمم عمتفصمادكممتا امتممعط نمه سعئم2 (2) 
6 ,هتروع 

(3) عثيان الأخضر العري؛ النظريات الاعلامية المعيارية ماذا بعد نظريات الصحافة الأربع؛ حوليات 
كلية الآداب: الحولية 16. الرسائة 112»الكويت ملس النشر العلمي بجامعة الكوبت 
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الاتصال الذاتي والاتصال الشخمي والاتصال الجمعي والاتصال الجماهيري 
(الإعلامي): وهذا النوع الأخير من الاتصالء ويشكله العصري التقني يتجاوز اللقاء 
الباشرة؛ والتفاعل الاجتماعي وجها لوجه. وذلك باستخدام وسائل نقنية كالطباعة 
والإذاعة المسموعة والتلفزيون والسينها فضلا عن منظومة الاتصالات والمعلرمات عبر 
الأقبار الاصطناعية:و شبكة الإنترنيت. 


وقد تعددت المفاهيم التي طرحت لتحديد معنى الاتصال بتعدد المدارس العلمية 
والفكرية للباحئين في هذا المجال, فعلى المستوى العلمي البحثي يمكن الفول بوجود 

مدخلين لتعريف الاتصال هما : الاتصال على أنه عملية يقوم فيها طرف أول (مرسسل) 

بإرسال رسالة إلى طرف مقابل(مستقبل) بما يؤدي إلى أحداث اشر معين على متلقي 

الرسالة؛ والاتصال يقوم على تبادل المعاني الموجودة في الرسائل. والنتي من خلاهها 
يتفاعل الأفراد من ذوي الثقافات المختلفة: وذلك من أجل إتاحة الفرصة لتوصيل 

المعنى وفهم الرصالة, 

13 الاتصال هو العملية التي يتم من خلاها نقل رسالة معيئة أو يجموعة من الرسائل 
من مرسل أو مصدر معين إلى مستقبل» أما الاتصال الجماهيري فهر ذلك النمط 
من الاتصال الذي يتم بين أكثر من شخصين لإتمام العملية الاتصالية؛ والئي غالبا 
ما تقوم بها المؤسسات أو الهيئات عن طريق رسائل جماهيرية, 

2. الاتصال هو نقل أو انتقال للمعلومات والأفكار والاتجاهات أو العواطف من 
شخصن أو جماعة لآخر أو لآخرين: من خلال رموز معيئة. 

3. الاتصال عملية تحدد الوسائل والهدف الذي يتصل أو يرتبط بالآخرين؛ ويكون 
من الضروري اعتباره تطبيقا لثلاثة عناصر:العملية-الوسيلة-الهدف. 

4. الاتصال عملية تفاعل بين طرفين من خلال رسالة معينةءفكرة, أو خخيرة:أو أي 
مضمون اتصالي آخر عبر قنوات اتصالية ينبغي أن تتناسب مع مضمون الرسالة 
بصورة توضح تفاعلا مشتركا فيا بينهها. 
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1 الاتصال تفاعل بالرموز اللفظية بين طرفين: أحدهما مرسل يدأ احوارء ومالم 
يكمل المستقبل الحواره لا يتحقق الاتصالء ويقتصر الأمر على توجيه الآراء أو 
العلومات: من جاتب واحد فقطء دون معرفة نوع الاستجابة أو التأثير الذي 
حدث عند المستقبل. 

6. الاتصال عملية يتم من خلالها تحقيق معاني مشتركة (متطابقة) بين الشخص الذي 
يقوم بالمبادرة بإصدار الرسالة من جانب» والشخص الذي يستقبلها من جانب 
أخر. 

عناصر عملية الاتصال 
أن الاتصال لا يتتهي بمجرد أن تصل الرسالة من المصدر (المرسل) إلى المتلقتي 

(المستقبل)» كبا يعني أن هناك العديد من العوامل الوسيطة بين الرسالة والمتلقي بما 

يحدد تأثير الاتصال؛ من جهة أخرى فإن كلا من المرسل والمتلقي يتحدث عن مورضوع 
معين أو موضوعات معيئة فسا يعرف بالرسالة أو الرسائل: ويعكس هذا الدديث ليس 
فقط مدى معرفة كل منها بالموضوع أو الرسالة , ما يثبر لديه ردود فعل معينة تجاه ما 
يتلقاه من معلومات وآراء .وفي هذا الإطار تطورت الناذج التي تشرح وتفسر عملية 
الاتصال بعناصرها المختلفة؛ حيث ظهر في البداية النموذج الخطي أو المباشر الذي يزى 
أن تلك العناصر هي مجرد المرسل والرسالة والمستقبل؛ ولكن الدراسات التي أجريتٍ 
منذ الأربعينيات بينت مدى قصور ذلك النموذج ؛ وحطمت النظرية القائلة بأن 
لوسائل الإعلام تأثيرا مباشرا على الجمهور ؛ لقد ظهمرت العديد من الناذج والني 
تطورت من الطبيعة الثنائية إلى الطبيعة الدائرية والتي على ضرثها تتكون عملية 
الاتصال من ستة عناصر أساسية هي المصدر والرسالة والمتلقي (المستقبل) ثسم رجيع 

الصدى والتأثير» وفيها يلي نبذة موجزة عن هذه العناصر: 20 
تطورت الناذج التي تشرح وتفسر عملية الاتصال بعناصرها المختلفة؛ حيث ظهر 

في البداية النموذج الخطي أو المباشر الذي يرى أن تلك إلعناصر هي: المرسل والرسالة 


(1)د. بوسف مرزوق: مدخل إلى علم الاتصال:الإسكتدرية (مصر)؛ دار المعرفة المجامعية: 1988 . 
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والمستقبل» ولكن الدراسات الني أجريت منذ الأريعينيات» من القسرن المافي؛ بيت 
مدى فصور ذلك النموذج. وحطمت النظرية القائلة بأن نوسائل الإعلام تأثيراً مباشراً 
عل ابخمهور. 

القد ظهرت العديد من النهاذج والتني تطورت من الطبيعة الثنائية إلى الطبيعة 
الدائرية؛ والتي على ضوئها تتكون عملية الاتصال من ستة عناصر أساسية هي: 
1. الممسرأو المرسل(50171015) : 

ويقصد به منشئ الرسالة» وقد يكون المصدر فردا أو بجموعة من الأشراد وقد 
يكون مؤسسة أو شركة؛ وكثيرا ما يستخدم المصدر بمعنى القائم بالاتصالء غير أن ما 
جدر التنويه إلبه هما أن المصدر ليس بالضرورة هو القائم بالاتصال؛ فمنشدوب 
التلفزيون قد يحصل على خبر معين من موقع الأحداث؛ ثم يتولى المحرر صياغته 
وتحريره؛ ويقدمه قارئ النشرة إلى الجمهورء في هذه الحالة وجدنا بعض دراسات 
الاتصال يذهب إلى أن كل من المندوب والمحرر وقارئ النشرة بمثابة قائم بالاتصال» 
وأن اختلف الدورء بينم) يذهب نوع آخر من الدراسات إلى أن القائم بالاتصال هو 
قارئ النشرة فقطء أي أنه بيني يوسع البعض مفهوم القائم بالاتصال ليشمل كل مسن 
يشارك في الرسالة بصورة أو بأخرى. فأن البعض الآخر يضيّق المفهوم قاصرًا إياء عسل 
من يقوم بالدور الواضح للمتلقي. 


2. الرسالة(061 015554 : 


وهي المعتى أو الفكرة أو المحتوى الذي ينقله المصدر إلى المستقبل» وتتضمن المعاني 
والأفكار والآراء التي تنعلق بموضوعات معينة؛ يتم التعبير عنها رمزيا سواء باللغة 
المنطرقة أو غير المنطوقة؛ وتتوقف فاعلية الاتصال على الفهم المشترك للموضوع واللغة 
التي يقلدم بهاء فالملصطلحات العلمية والعادلات الرياغسية المعقدة الخاصة بالكيمياء 
الحيوية مثلاًء تكوت مفهومة بين أستاذ الكيمياء وطلابه» أما إذا تحدث نفس الأستاذ عن 
الموضوع مع طلاب الإعلام والاتصال لا يكون الأمر كذلك؛ فهناك فجوة أوعدم ١‏ 
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وجود نجال مشترك للفهم بين المرسل والمستقبل. والمنطق نفسه إذا كأن الأستاذ يلقي 
محاضرة بلغة لا يقهمها أو لا يعرنها الحاضرون: أو إذا استخدم إيهاءات وإشارات ذات 
دلالة مختلفة هم. 


من جهة أخرى تتوقف فاعلية الاتصال على الحجم الإجمالي للمعلومات التضمنة 
في الرسالة: ومستوى هذه المعلومات من حيث البساطة والتمقيد. حيث أن المعلومات 
إذا كانت قليلة فأنها قد لا تجيب على تساؤلات المتلقي. ولا تحيطه علماً كافياً بموضوع 
الرسائة, الأمر الذي يجعلها عرضة للتشويه؛ أما المعلومات الكشيرة فقد يصعب على 
امملفي استبعابها ولا يقدر جهازه الإدراكي على الربط بينها. 
3 الوسيئة أوالقناة1347070191©): 

وتعرف بأنها الأداة التي من خلالها أو بواسطتها يتم نقل الرسالة من المرسل إلى 
المستقبل؛ وتختلف الوسيلة باختلاف مستوى الاتصالء فهي في الاتصال الجماهيري 
تكون الصحيفة أو المجلة أو الإذاعة أو التلفزيون» وني الاتصال اللتمعي مثل المحاضرة 
أو خطبة الجمعة أو المؤتمرات تكون الميكرفون: وني بعض مواقف الاتصال الجمعسي 
أيضا قد تكون الأداة مطبوعات أو شرائح أو أفلام فيديوء أما في الاتصال المبباشر فأن 
الوسيلة لا تكون ميكانيكية (صناعية) وإنها تكون طبيعية؛ أي وجها لوجه. 
4 المتلقي أو ا مستقبل +[:111:01211/1 

وهو الجمهور الذي يتلقى الرسالة الاتصالية أو الإعلامية ويتفاعل معها ويدأثر 
بباء وهو الحدف المقصود في عملية الاتصال؛ ولا شاك أن فهم الجمهور وخخصائصه 
وظروفه يلعب دورا مهما في إدراك معنى الرسالة ودرجة تأثيرها في عقلية فلك 
الجمهور, ولا يمكن أن نتوقع أن الجمهور يصدق وينصاع تلقائيا للرسالة الإعلامية» 
فهو قد يرفضها أو يستجيب لحاء إذا كانت تتفق مع ميوله واتجاهاته ورغباته؛ وقد يتخذ 
بعض الجمهور موقف اللامبالاة من الرسالة ولا يتفاعل معها. 
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5 رجع الصدى أورد الفعل 8.4001 (1715151 


يتخط رد الفعل اتجاها عكسيا في عملية الاتصصال: وهو يتطلق مسن المستقبل إلى 
المرسل؛ وذلك للتعبير عن موقف المتلقي من الرسالة ومدى فهمه لما وامستجابته أو 
رفضه لمعناهء وقد أصبح رد الفعل مهما في تقويم عملية الاتصال؛ حييث يسعى 
الإعلاميون لمعرفة مدى وصول الرسالة لنمتلقي ومدى فهمها واستيعابها. 
6 _التأثير 15511111571 

التأئير مسالة نسبية ومتفاوتة بين شخص وآخر وجماعة وأخرى؛ وذلك بعد تلقي 
الرسالة الاتصالية وفهمهاء وغائبا ما يكون تتأثير وسائل الاتصال الجماهيرية بطيفاً 
وليس فورياء كا يعتقد البعض؛ وقد يكون تأثير بعض الرسائل مؤقتاً وليس دائر» ومن 
ثم فإن التأثير هو الحدف النهائي الذي يسعى إليه المرسل وهو النتيجة التي يشوخى 
تحقيقها القائم بالاتصال. وتتم عملية التأثير على خطوتين» الأولى هي تغيير التفكيرء 
والخطوة الثانية هي تغيير السلوك”. 
وظائف وسائل الإعلاار 

أصبح دور وسائل الإعلام في المجتمع مهم وخطير جدأء إلى درجة خصصت جبيع 
المحكومات أقساماً ودوائر ووزارات إعلام تتولى تحقيق أهداف داخلية وخارجية عن 
طريق تلك الوسائل» فمن أهداف دوائر الإعلام تعريف الداخل والخارج بوجهات 

“ ” نظر الحكومات في المسائل الدولية: ولم يقتصر اهتيام الحكومات بوسائل الإعلام؛ بل أن 

مؤسسات اجتماعية وسيامنية واقتصادية اهتمت بهاء ؤوجدت أن تلك الوسائل تخدمها 
وتخدم أهدانها ونساعد في ازدهارهاء من أن الدولة ذات الإعلام القوي تعتبر قوية 
وقادرة؛ لان الإعلام أصبح عاملاً رئيسيا في نفوذ بعض الدول؛ ويخاصة تلك التي 
وجدت فيه إحدى دعاماتها الرئيسية» وقدمته على باقي دعائم الدولة: وسبب كل ذلك 
هو أن وسائل الإعلام مؤثرة في الجماهير وفاعلة سلباً أو إيجاباً. 


(7) د.جيهان أحمد رشتي: الأسس العلمية لنظريات الإعلام» ط2» القاهرةه دار الفككر العربي.8 797 
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وللإعلام خس وظائف رئيسية هي: 27 

» الوظيفة الإخبارية: 

نقل الأحداث والقضايا المهمة ومتابعة تطوراتها وانعكاساتها على المجتمع؛ وذلك 
لتلبية حاجة الإنسان الطبيعية لمعرقة البيئة المحيطة به ومعرفة الحصوادث الجارية من 
حوله ويكاد المضمون الإخباري يشكل النسبة الرئيسية السائدة اليوم في وسائل 
الإعلام التي يفترض أن تقوم بتغطية تلك الأحداث بحيادية ودقة ومصدافية؛ لكي 
تحظى باحترام اللجمهور. 

© التوجيه وتككوين اللواقف والاتجاهات: 

من المتعارف عليه أن المدرسة تشولى مهمة التوجيه يعد العائلة؛ لكن المجتمع 
بجميع مؤسساته الأسرية والعائلية والاجتماعية والدينية والاقتصادية له دور كبير في 
مجال التوجيه؛ وتكوين المواقف والانجاهات الخاصة بكل فرد. 

من هنا تتلاقى تلك اللؤسسات مع المدرسة في مهمة التوجيه وتكوين المواقف 
والانجاهات» خاصة وأن المجتمع ليس كله طلاباء ولا يتاح عادة لكل أفراد المجتميع 
دخول المدارس أو الاستمرار في الدرس والتحصيل. 

وإذا كانث المدرسة تقوم بمهمتها تلك عن طريق اهيثة التعليمية والكتاب» فأن 
توجيه المجتمع يمارس بشكل مباشر وغير مباشر على السواء؛ عن طريق وسائل الإعلام 
المنتشرة عادة؛ فكلم| كانت المادة الإعلامية ملائمة للجمهور لغة ومحتوىء ازداد تأثيرهاء 
فلا يعقل مثلا أن تخاطب الذين لا يجيدون اللغة العربية باللغة الفصحىء ولا الذين 
ليس لديهم مستوى ثقافي معين بالمنطق وعلم الكلام والحجج الفكرية والفلسفية. ' 

» زيادة الثقاقة والمعلومات: 

التشقيف العام هدفه هو إنضاج الوعي العام لدى الفرد بواسطة وسائل الإعلام 
من خلال البرامج والوسائل ؛ ومن أهم أوجه التثقيف هو التثقيف العفوي حيث 


(1) د. إبراهيم إمام: الإعلام والاتصال بالجماهيرءط 1» القاهرة: مكتبة الانجلى المصرية1969. 
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تكون هناك مواجهة دائمة من جانب وسائل الإعلام للفرد: هذه المواجهة تقدم له 
معلومات وأفكار وصور وآراء؛ وهذا يحدث مثلا عندما يتجول الطالب في ساحة 
ملعب جامعته فيفاجأ بجريدة حائط أو بتلفزيون نادي الجامعة أو باللافتات المرفوعة في 
أماكن ممتلغة من الجامعة؛ وكلها تحمل عبارات تلفت نظره فيندقع في قراءتها أو 
متابعتها فتعلق بعض الكلمات في ذهنه ويأخل ببعض الآراء.وهتاك التثقيف المخطط 
المرجه لفثة معيئة من الناس أو فئة عمرية معينة. 


أما الاتصال الاجتراعي فهو الاحتكاك المتبادل بين الأفراد بعضهم مع بعضص»ه 
وهذا الاحتكاك هو نوع من التعارف الاجتماعي يتم عن طريق وسائل الإعلام الني 
تنولى تعميق الصلات الاجتراعية وتنميتها؛ فعندما تقدم الصحف كل يوم أخبارا 
اجتاعية عن الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات الاجتاعية والثقافية فأنا بذلك تكون 
صلة وصل يومية تنقل أخبار الأفراح من مواليد وزيجات» وأخبار الأحزان من وفيات 
وفشل وخسارة» وليست صفحة الولادات والوفيات والشكر بمسفحة عابرة وغير 
مهمة في الصحف: بل أتها وسيلة للاتصال الاجتماعي اليومي بين جميع فئات الجم|هيل. 

* الترفيه عن الجمهور وتسليته: 

تقوم وسائل الإعلام فيها تقوم به من وظائف بمهسة ملء أوقات الفراغ عند 
الجمهور بيا هو مسل ومرفه؛ مثل الأبواب المسلية في الصحف أو البرامج الكوميدية في 
التلفزيون» وفي الحالتين فان هذه البرامج ضرورية لراحة الجمهور ولحذبه إليهاء رني 
ماك الترفيه هناك برامجج وأبواب ترفيه موجه يمكن عن طريقها الدعوة إلى بععض 
المواقف ودعم بعض الاتجاهات أو تحويرها وحتى.تغييرهاء وهذا يتطلب بالطبع 
أساليب مناسبة من جانب وسائل الإعلام. 

« الإعلان والدعاية: 

تقوم وسائل الإعلام بوظيفة الإعلان عن القضايا التي تهم المواطنين؛ كما تقوم 
بدور مهم في حقول العمل والتجارة ؛ كيا تقوم وسائل الإعلام على تنوعها من صحافة 
وتلفزيون وإذاعة وسينهاء بمهمة التعريف با هو جديد وتقديمه إلى الجمهور وعرض 
فوائده وأسعارء وحسناته يشكل عام. 
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هذه هي أهم الوظائف الاجتاعية لوسائل الإعلام» وهناك مهمات تفصيلية أخرىي 
أيضا لوسائل الإعلام . فوسائل الإعلام في الواقع أصبحت تقوم مقام المعلم والمربي. 
وحتى الأب والام في حالات كثيرةه فالبرامج التريوية والمدرسية وبرامج الأطفال 
وبرامج الطلاب وغيرها من برامج تبثها وسائل الإعلام؛ أن تلتقي يوظيفة التثقيف» 
لكنها تتعدى تلك الوظيفة إلى ما هو أعمق وأعم واشمل. إلى درجة يمكن القول معها 
أن الفرد يولد وينمو قليلا حتى تنولاه وسائل الإعلام وترعاه وتقدم إليه ما يلزم من 
تثقيف وتوجيه وترفيه وإعلان وغير ذلك» وأحيانا تقدم إلبه ما يسيء إلى نمو شخصيته 
وآرائه؛ فتتحرف بها أو تشوهها. 
مفاهيم عامة عن حرية الإعلام: 

إن التعرض لموضوع حرية الإعلام يقنضي منا في البداية تقديم تعريفا للإعلام 
»فالإعلام كمفهوم يعرف من جانيين لغة: هر كلمة مشقة من الفعل علم أو خبر 
وتقول العرب استعمله الخب:وهو الذي يطلقه العلياء عن عملية الإعلام ويقايل نقل 
الخبر في المفهوم الفرنسي والإنجليزي كلمة :4121508314710 وني هذا الصدد يؤكد 
الدكتور "زهير إحدادن" أن كلمة الإعلام مشتقة من العلم والتي تعني نقل اللخبر "0" 

أما اصطلاحا: تعني كلمة إعلام نشر الأخيار والوقائع والمعلومات لكافة أفراد 
المجتمع ويرى الدكتور عبد اللطيف حمزة أن الإعلام هو » تزويد الناس بالأخبار 
الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة ؛ بينها يرى الباحث الألماني "أتجورت" 
"بأنه التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت " 
ويقول ”قرنان تيرو" أن الإعلام هو #نشر الوقائع والآراء في صيغة مناسبة بواسطة 
ألفاظ وأصوات وصور وبصفة عامة بواسطة جميع العلامات التي يفهمها الجمهور" 
وهناك تعريف كامل وشامل للإعلام وهو الذي جاء على لسان الباحث العربي الدكتور 
"سمير حسين": "أنه كافة أوجه النشاطات الاتصالية التي تستهدف تزويد الشناس 


(1) د, إبراهيم إمام: الإعلام والاتصال بالجياهير- المصدر السابق ص 273-71 
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بكافة الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والمواضيع 
والمشكلات ونجريات الأمور بموضوعية وبدون تحريف با يؤدي إلى خلق أكبر درجة 
ممكنة من المعرفة والوعي والإدراك والإحاطة الشاملة لدى فنات الجمهور المتلقنين 
للمادة الإعلامية يكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية الصحيحة با يسهم في تنوير 
الرأي العام وتكوين الرأي الصائب لدى السمهور في الواقع والموضوعات والمشكلات 
المثارة والمطروحة دن الإعلام بمفهومه البسيط هو نشر الوقائع والآراء والأحداث في 
صيغ مناسبة؛ مسموعة أو مرنية وبواسطة الرموز والوسائل الي يفهمها ويتقبلها 
الجمهور وهو بذلك يكون أداة الاتصال الخضارية تدم المجتمع البشري نخدمة جليلة 
وتقرب المفاهيم وتشيع بينهم الأخبار والوقائع للتكيف إزاءها واتاذ ما يناسب من 


مراتف. 


مفهوم حرية الإعلار 

أن الحرية في ذاتها عملة لما وجهان. أوها الرأي العام وثانيها الإعلام؛ بمعنى أن 
المناقشة الخرة هي الشرط الأول في الوصول حرية الإعلام؛ وتفسير معنى حرية التعبير 
يختلف اختلافا كبيرا عند التطبيق من دولة إلى أخرى أ ت تعتبر بعض النظم السياسية أن 
حرية الإعلام والصحافة هي حجر الزاوية في الديمقراطية وتحميها بالقانون؛ في حين 
قد تقيد هذه الحرية في بعض النظم الأخمرى وفق ما تراه السلطة الحاكمة ملبية 
الاحتياجات الوطنية من وجهة نظرهاء كيا أنها قد تعتبر أنه لا حرية لأعداء الدولسة؛: 
وحرية الإعلام والصحافة تعني حق الحصول على المعلومات مين أي مصدر ونقلها 
وتبادهها واللحق في نشر الأفكار والآراء وتبادلها دون قيود والحق في إصدار الصحف 
وعدم فرض رئابة مبقة على ما تقدمه وسائل الإعلام إلا في أضيق الحدود وفيما يتصل 
بالأمن القومي والأمور العسكرية وما يتصل بحرمة الآداب العامة؛وحرية الصحافة 
والإعلام تعني مجموعة من الأمورا". 
(1) عثيان الأخضر العربي: النظريات الإعلامية المعيارية ماذا بعد نظريات الصحافة الأريعء حوليات 


كلية الآداب؛ الحولية 16: الرسالة 112:الكويت مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت 1996 
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1. عدم خضوع وسائل الإعلام لرقابة مسبقة من جانب السلطة حتى في الظروف 
الاستنائية كحالات الحرب والطوارئ. 

2. تقييد المجال الذي يكون في وسع المشرع فيه إيجاد تشريعات تجرم ما لا يستلزم 
صالح المجتمع تجريمه؛ وهذا يعني أن الحرية المعترف بها للفرد ليست مطلقة وإنما 
تحددها القوانين القائمة 

3 حق الأفراد والجماعات في إصدار الصحف دون اعتراض السلطة. 

4. حرية وسائل الإعلام ني استقاء الأنباء ونقلها وحرية الرجوع إلى مصادر 
المعلومات. 

5. حرية التعبير عن الآراء. 

مبادئ حرية الإعلام وعناصرها وأبعادها : 
مبادئ حرية الإعلام تتلخص في ثلاثة مبادئ أساسية ورئيسية مهسة ججدا يجب 

ا ا ا 

انسيس بال" فيا لي"© 

ل 

تتجاوز القانون ولا نشاط لها إلا داخل الإطار القانوني. 

2) حرية الإعلام تقنضي بأن يكون لكل مواطن الحسق في إنشاء صحيفة وإنشاء 
مؤسسة إعلامية وهذه المؤسسة تخضع للقانون العام والنظام الشرعي. 

3) إن الدولة لا تتدخل مباشرة ف شؤون الصحافة وأن الإعانة التي تقدمها الدولة 
هذا القطاع يجب أن توزع بكيفية تضمن للمؤسسات الإعلامية البقاء والاستمرار 
نظرا لكون المؤسسة الإعلامية عنصر نشط يعمل للمصلحة العامة. 


1 


(1) تشاولز. ر. راي : المنظور الاجتياعي للاتصال الجراهيري؛ ترجمة: محمد فتحي» القذاهرة: دار 
المعارف»1983. 
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يمكن الإشارة إلى أن حرية الإعلام تكون مثلئا أحد أضلاعه حقوق وضسمانات 
الإعلاميين وواجباهم وضلعه الثاني حقوق الجمهور: أما قاعدته فتصصل بالفسيانات 

والمسؤوليات الخاصة بوسيلة الإعلام نفسها. 

عوائق وقيود حربة الإعلام 
تصطدم حرية الإعلام بمجموعة من العوائق والقيود التي تحول دون تكريس 

مبادئ حرية الإعلام ومن بين هذه العوائق: 97 

- وجود اختلاف بين نظريات الإعلام (السلطوية؛ اللييرالية والاشتراكية). 

- نقييد الصحافة في شكل قسوانين منظمة لهاء وني شكل رقابة تفرض على 

الصحف من التاحية السياسية والإيديولوجية. 
نحكم الرأساليةعني صناعة الصحف والإذاعة والسينها. 
طغيان الدعاية على الإعلام إلى حد الذي يمنع الإعلام من تأدية وظيفته فضلا 
على أنها تحرمه حرما تاما من ممارسة حريته. 
- ظهور ما يسمى "بالتكتلات الصحفية" قي العالم الغربي حي استطاعت هله 
التكتلات أن تعيق حرية التعبير في البلدان التي تصدر فيها. 
وتأخذ هذه القيود أشكالاً منها: 

أ قوانين الرقابة: وتأحذ هذه الرقابة صورا متعددة كالرقابة السابقة على التشر أو 
الإذاعة والرقابة ما بعد النشر وقبل التوزيع في مخاولة للوقاية أو المنع. أما رفاية ما 
بعد التوزيع فتهدف إلى الردع أو التجريم. 

* بعض القيود لحهاية الأخلاق العامة رالأسرة والعلافات الاجتماعية وهو ما يسمى 
"بحرمة الآداب وحسن الأخلاق". 


١ 


(؟ بعرم لوومتاهه متم مله ,الخ مامح بجعت؟ لرميسضكده تم تمسصموده ككماللوااعه رالق 
4 كاومط 
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قيود على النشر في القضايا الخاصة بالأحداث (صغار السن) وكذلك فرض نوع 
من الرقابة على برامج الأطفال ومطيوعاتهم. 
منع نشر المطبوعات أو المواد الإعلامية التي تدعو للتمبيز العنصري أو العقائديه 
ويدخل في هذه القيود التي قد تفرضى في بعضض البلاد على المطبوعات أو المواد 
الإعلامية التي تشكل عدوانا على الأديان. 
بعفى القيود على الإعلانات الخاصة بالطب والمنتجات الصيدلية والخمور 
والمخدرات والسجائر والمراهنات واليانصيب والمضاريات المالية. 
قيود على التتحريض على ارتكاب اللجرائم أو العنف. 
تجريم القذف والسب ؛ وهذا آمر ضروري إلا أنه أحيانا يستخدم لرمان الجمهور 
من بعض المعلومات المطلوبة» كبا قد يستغل من جانب السلطات لفرض عقوبات 
مالية تعرق مطبوعات الأقلية. 
فرض الرقابة باستخدام مسميات وتعبيرات غامضة أو مطاطة مثئل (وقاية النظام 
الاجتماعي) أو (حماية النظام العام) أو (الأمن القومي) وهذه كلها قل تمتد وتتسع 
لتصبح ستارا تحمي به السلطة العامة نفسها والأشخاص العامين من النقد ؛ كها أن 
هذه الأمور قد تهبر المسحقي على أن يطبق قيود الرقابة الذاتية عإن نفسه. 
فرض قبود على النشر أو الإذاعة الماسة بأمن الدولنة أو إذاعة أسرارها إلا أن 
التعلل بمقتضيات السرية والشؤون العسكرية والأهداف العليا كشيراً ما يشكل 
تبريرات غير منطقية خاصة في الظروف العاذية. 
تجريم الأخبار الكاذبة. 
تنبح ظروف العلوارئ للحكومات أن :رض رفابة سياسية على وسائل الانصال 
إلا أن هذه الرقابة لا يجوز أن تمتد إلى ما يتصل بسلامة العامة أو أغراض لأسن 
القومي فلا يجوز أن تمارس انع التقد عن الأجهزة المسؤولة أوعن الأشخاص 
ذوي الصغة العامة: أو حتى لراية غايات أخرى غير السلامة العامة أو الأمن 
القومي مثل حماية النظام العام أو آمن الحكومة. 

76 سنت 


* فد تفرض بعض الفيود والعقوبات على نشر ما يميء إلى الحكومات الصديقة. 

« إلى جنتب هذه الالترامات السابقة» هناك بعض القغسايا القانونية الخاصة 
بالاتصال مثل القوانين التي تنظم حقوق النشر والتأليف» حق الأداء العلنيء 
التشريعات العمالية» الضرائب: التزامات الاتصال بمبادئ القانون الدولي. 


القيوه الإدارية أوالإجرائية: 
أي الإجراءات الإدارية التي تتمثل في إجراءات دائمة أو مؤقتة قد تتخذها بعمض 


الحكومات لتنظيم أسلوب إصدار أو عمل وسائل الاتصال الجهاهيري من وجهمة 

نظرهاء مثل فرض تآمين نقدي ضخم على إصدار المطبوعات أو التوسع في الاجراءات 

الإدارية التي يتطلبها إصدار الصحف. أو طلب رخصة للنشاط الإذاعي الذي يحساج 
أساسا إلى محطات للإرسال والاستقبال» ومن ثم يحتاج لاستخدام الشبكة اللاسلكية 

التي ثملكها الدولة (في العادة). 

(ب) حظر نداول بعسض المطبوعات والمواد الإعلامية: التي تصدر في الداخل أو 
المطبوعات والمواد الإعلامية الأجنبية مثل حظر الكتب أو حظر بث برامج معينة 
أو أفلام معيئة؛ أو حلف أجزاء منهاء أو حظر توزيع بعض المطبوعات مثل التي 
تصف العنف أو تنشر معلومات طبية عن الأدوية؛ أو حظر استيراد نوعيات معينة 
من الأفلام؛ والمطبوعات والتسجيلات والبرامج التلفزيوئية بغرض حماية القيم 
الثقافية 

(ج) تعطيل بعض المطبوعات: (صحقف أو كتب...) أو مصادرتما ببدعوى المحافظة 
على النظام أو الدين أو الآداب. 


6- القيود الاجتماعية والاقتصادية : 


أي العقويات المقاصة بالظروف الاجتاعية والاقتصادية للمجتصع الذي تعمل 
فيه وسائل الاتصال الجباهيري وتؤثر عليهاء ومن ذلك الاحتكارات في مجال الاتصال 
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سواء أكانت عامة أو خاصة أو دولية» وعدم كفاية البنى الأساسية للاتصالء أو أن 
تتركز السيطرة عل أجهزة الاتصال الجاهيري في يد فئة تنحكم فيها وتتجاهل الفدات 
الأخرى وتواجه حفها ني التعبير عن الرأي باللامبالاة. 

كذلك ممارسة بعض أشكال الإرهاب ضد الإعلاميين» كالتهديد والعنف وإدراج 
أسمائهم في القوائم السوداء»ويدخل في هذا أيضاً معاقبة الإعلاميين الذين لم يلتزموا 
بالتوجيهات أو التعلييات. 

كمقاطعة أعمال بعض الإعلاميين؛ أو حظر نصوص كتابات معينة لهم وطرد 
أفراد من العاملين في أجهزة الاتصال الجراهصيري وحرسانهم من إمكانيات النشر أى 
العمل الإعلامي. 


نظريات الإعلام 

يقصد بنظريات الإعلام خلاصة نتائج البحث في تفسير ظاهرة الاتصال والإعلام 
وماولة التحكم فيها والتنبؤ بتطبيقاتها وأثرها في المجتمع , فهي توصيف للنظم 
الإعلامية في دول العالم. 

وهناك علاقة بين نظريات الإعلام وفلسفة الإعلام ففلسفة الإعلام هي بحث 
العلافة الجدلية بين الإعلام وتطبيقاته في المجتمع , بمعنى تحليل التفاعل بين أسس 
الإعلام وبين ممارساته القعلية في الواقع الاجتباعي؛ فيها يرى بعض الباحثين أن 
نظريات الإعلام هي جزء من فلسفة الإعلام وذلك لأن فلسفة الإعلام هي أعم 
واشمل من النظريات » ورغم إن استخدام نظريات الإعلام شاع في الوسط البحشي 
لعلوم الاتصال بأنه فلسفة الإعلام » لكن في واقع الأسر أن استخدام تعيير نظريات 
الإعلام كان في مجمله انعكاسا للحديث عن أيديولوجيات ومعتقدات اجتاعية 
واقتصادية أو الحديث عن أصول ومنابع العملية الإعلامية(مرسلء ومستقبل: 
ووسيلة)حيث ترتبط النظريات بالسياسات الإعلامية في المجتمع؛ صن حيث مدى 
التحكم في الوسيلة من الناحية السياسية ومدى فرص الرقابة عليها وعلى المضمون 
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الذي ينشر أو يذاع من خلاهاء وهناك العديد من هذه النظريات منها"'؟ 
نظرية السلطة: 

ظهرت هذه النظرية في إنجلترا في القرن السادس عشر: وتعتمد عل نظريات 
أقلاطون ومكيافيلليء وفحواها أن الشعب غير جدير على أن يتحمل المسؤولية أو 
' السلطة: وبالتالي فهي ملك للحاكم أو السلطة التي يشكلهاء وتهدف هذه النظرية إلى 
الدفاع عن السلطة. من خلال احتكار وسائل الإعلام» حيث تقوم الحكومة بمراقية ما 
يتم نشره كها تحظر على وسائل الإعلام نقد السلطة الحاكمة .وعلى الرغم من السماج 
اللقطاع الخاص على إصدار المنشورات إلا أنها ينبغي أن تظل خاضعة للسلطة الحاكمة: 
وتعد تجربة هتلر في المانيا وفرانكو في اسبانيا نموذج معاصر لهذ النظرية » وقد عير عنها 
هتلر بقوله: "انه ليس من عمل الصحافة أن تنشر عل الئاس اختلاف الآراء بين أعضاء 
الحكومة؛ لقد تخلصنا من مفهوم الحرية السياسية الذي يذهب إلي القول بأن لكسل فسرد 
الحق في أن يقول ما يشاء" (2© 
نظرية الحرية: 

ظهرت في بريطائيا عام 1688م ثم انتشرت إلى أوروبا وأمريكاء وتبرى هذه 
النظرية أن الفرد يجب أن يكون حرا في نشر ما يعتقد انه صحيحا عبر وسائل الإعلام؛ 
وترفض هذه النظرية الرقابة أو مصادرة الفكرءومن أهداف نظرية الحرية تحقيق اكبر 
قدر من الربح المادي من خلال الإعلان والترفيه والدعاية» لكن الهدف الأسامي 
لوجودها هو مراقية الحكومة وأنشطتها المختلفة سن أجل كشسف العيوب والفساد 
وغيرها من الأمور, كما انه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمتلك الحكومة وسائل 
الإعلام؛ وتدعو هذه النظرية إلى فتح المجال لتداول المفلومات بين الناس دون قيود 


(1) د. حامد ربيع: أبحاث في نظرية الاتصال والتفاعل السلوكي» القاهرة: مكتبة القاهرة الحديلق 19273 

(2) هشام كريكش - عبد الوهاب حلو- معييزي أمال-جامعة الجزائر- كلية العلوم الياسية 
والإعلام قسم علوم الإعلام رالاتصال 7/2005مع تدع سدس هع مله الاجتط 2006. 

29 


من خلال جمع ونشر وإذاعة هذه المعلومات عبر وسائل الإعملام كحق مشروع 
نظرية السؤولية الاجتماعية: 

ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت نظرية المسؤولية الاجتماعية في الولايات 
المتحدة الأمريكية: وتقوم هذه النظرية على ممارسة العملية الإعلامية بحرية قائسة على 
المسؤولية الاجتماعية ؛ وظهرت القواعد والقوانين الئي تجمل الرأي العام رقيباعل 
آداب المهئة وذلك بعد أن استُخدمت وسائل الإعلام في الإثارة والخموض في أخبار 
الجنس والجريمة مما أدى إلى إساءة الحرية أو مفهوم الحرية.ويرى أصحاب هذه النظرية 
إن الحرية حق وواجب ومسؤولية في نفس الوقت؛ ومن هنا يجب أن تقبل وسائل 
الإعلام القيام بالتزامات معينة تجاه المجتمع؛ ويمكنها القيام هذه الالتزامات من خلال 
وضع مستويات أو معايبر مهنية للإعلام مثل الصدق والموضوعية والدوازن والدقة 
ويجب أن تكون وسائل الإعلام تعددية تعكس تنوع الآراء والأفكار في المجتمع مسن 
خلال إتاحة الفرصة للجميع من خلال النشر والعرضء كما أن للجمهور العام المحق في 
أن ينوقع من وسائل الإعلام مستويات أداء علياء أضف إى ذلك إن الإعلاميين في 
وسائل الاتصال يجب أن يكونوا مسؤولين أمام المجنمع بالإضافة إلى مسؤولياتهم أمام 
مؤسساتهم الإعلامية. وعبدف هذه النظرية إلى رفع مستوى النقاش الموضوعي البعيد 
عن الانفعال» كا تهدف هذه النظرية إلى الإعلام والترفية والحصول على الريح إلى 
اجانب الأهداف الاجتهاعية الأخرى 


النظرية السوفيتية(الاشتراكية) : 

إن الأفكار الرئيسية هذه النظرية التي وضع أساسها ماركس وانجلس ووضمع 
قراعد تطبيقها لينين وستالين يمكن إيجازها في إن الطبقة العاملة هي التي تمتلك سلطة 
في أي مجتمع اشتراكي , وحتى تحتفظ هذه الطبقة بالسلطة والقوة فإنها لابد أن تسيطر 
على وسائل الإنتاج الفكري التي يشكل الإعلام الجزء الأكبر منهاء لهذا يجب أن تخضع 
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وسائل الإعلام لسيطرة وكلاء لهذه الطبقة العاملة وهم ني الأساس الحزب الشيوعي ٠‏ 
وان المجتمعات الاشتراكية تفترض أنها طبقات لا طبقية» ويالكالي لا ينبغمي أن تنئساً 
وسائل الإعلام على أساس التعبير عن مصالح عتعارضة حتى لا يتفذ الخلاف ويشكل 
خطورة على المجتمع. 
النظرية التنموية : 

ظهرت في دول العالم النامي في متتصف القرن الماضي هي بالتالي تختلف عن الدول 
المنقدمة من حيث الإمكانيات المادية والاجتاعية ء كان لابد لمذه الدول مسن نموذج 
إعلامي ممختلف عن النظريات التقليدية الأربيع التمي استعرفستاهاء ويناسيب هذا 
النموذج أو النظرية أو الأوضاع القائمة في المجتمعات التامية فظهرت النظرية التنموية 
في عفد الثمانيتات؛ وتقوم على الأفكار والآراء التي وردت في تقرير لجنة "واك برايمل" 
حول مشكلات الاتصال في العالم الثالث؛ فهذه النظرية تخرج غن نطاق بعسدي الرقابة 
والحربة كأساس لتصنيف الأنظمة الإعلامية , فالأوضاع المتشاببة في دول العالم الثالث 
نحد من إمكانية تطبيق نظريات الإعلام التي أشرنا إليها في السايق وذلك لغياب 
العوامل الأساسية للاتصال كالمهارات المهنية والمواد الثقافية والجمهور المتاح. 

إن المبادئ والأفكار التي تضمتتها هذه النظرية تعتبر هامة ومفيدة لدول العالم 
النامي لأنها تعارض التبعية وسياسة الحيمئة الخارجية:وتعمل على تأكيد الهوية الوطنية 
والسيادة القومية والخصوضية الثقافية للمجتمعات؟ وعلى الرغم من أن هذه النظرية 
لا تسمح إلا بقدر قليل من الديمقراطية حسب الظرف السائدة إلا أنها في نفس الوقت 
تفرض التعاون وتدعو إلى تضافر الجهود بين مختلف الفطاعات لتحقين الأهداف 
التدموية» وتكتسب النظرية التنموية وجودها المستقل من نظريات الإعلام الأخرى من 
اعترافها وقبوها للتنمية الشاملة والتغيير الاجتماعي. 

وتتلخص أفكار عذه النظرية في النقاط التالية:77؟ 


(1) د. إبراهيم إمام: الإعلام والاتصال بالجماهيرءط!» القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية:1969. 
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» إن وسائل الإعلام يجب أن تقبل تنفيذ المهام التنموية بها يتفق مع السياسة الوطنية 
القائمة. 

» إن حرية وسائل الإعلام بد ينبغي أن تخضع للفيود التي تفرضها الأولويات التنموية 
والاحتياجات الاقتصادية للمجتمع 

٠.‏ يجب أن تعطي وسائل الإعلام أولوية للثقافة الوطنية واللغة الوطنية في محمتوى ما 
تقدعه, 

٠.‏ إن وسائل الإعلام مدعوة في إعطاء أولوية فيا تقدمه من أفكار ومعلومات لتك 
الدول النامية الأأخرى القريبة جغرافيا وسياسيا وثقافيا. 

٠.‏ ا ا 
المعلومات والأخبار. 

٠.‏ إن للدولة بق في مراية وتنيل نشلة وسار الإجلام واستاختام الاي عطديتة 
للأهداف التتموية, 


نظرية الشاركة الديمقراطية : 

تعد هذه النظرية أحدث نظريات الإعلام وأصعبها تحديداء فقب برزت هذه 
النظرية كاتماء إيجابي نحو تنظيم وسائل الإعلام» فقد جاءت كرد قعل مضاد للطسابع 
التجاري والاحتكاري لوسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة؛ كما أن هذه النظرية 
قابت ردا على مركزية مؤسسات الإذاعة العامة التي قاست هلى معيار المسؤولية 
الاجتماعية وتنتشر بشكل خاص في الدول الرأسالية؛ وترى هذه النظرية ان نظرية 
الصحافة الخرة (نظرية الخرية) فاشلة بسبب خضوعها لاعتيارات السوق التي تجردها 
أو تفرغها من محتواهاء وترى إن نظرية المسؤولية الاجتماعية غير ملائمة بسبب ارتباطها 
بمركزية الدولة » وهكذا فإن النقطة الأساسية في هذه النظريية تكمن في الاحتياجات 
والمصائح والآمال للجمهور الذي يستقبل وسائل الإعلام؛ وتركز عل اخختيار وتقنديم 
المعلومات المناسبة وحق المواطن في استخدام وسائل الاتصال من أجل التفاعل 
لل ا 


والمشاركة على نطاق صغير في منطقته ومجتمعه: وترقض هذه النظرية المركزية أو سيطرة 
الحكومة على وسائل الإعلام ولكنها تشجع التعددية والمحلية والتفاعل يسين المرسل 
والمستقبل والاتصال الأفقي الذي يشمل كل مسؤوليات المجتمع. 
وتلخص الأفكار الأساسية لهذم النظرية في النقاط العالية:270 
©. إن للمسواطن الفرد والجماعات والأقليات حق الوصو ل إلى وسائل الإعلام 
واستخدامها وهم الحق كذلك ني آن تخدمهم وسائل الإعلام طبقا للاحتياجمات 
التي يحددونها. 1 
© إن تنظيم وسائل الإعلام ومحتواها لا ينبغي أن يكون خاضعا للسيطرة المركزية, 
© إن سبب وجود وسائل الإعلام أصلا هو لخدمة جمهورها وليس من أجل المنظيات 
التي تصدرها هذه الوسائل أو المهنيين العاملين بوسائل الإعلام. 
٠.‏ إن اللبماعات والمنظمات والتجمعات المحلية ينبخي أن يكرن لها وسائلها الإعلامية. 
إن وسائل الإعلام صغيرة الحجم والتي تتسم بالتفاعل والمشاركة أفضل من , 
وسائل الإعلام المهنية الضخمة التي ينساب مضموتها في إهاه واحد. 
نظرية مارشال ماكلوهان : 
تعد النظرية التكنولوجية لوسائل الإعلام؛ من النظريات الحديثة التي ظهرت عن 
دور وسائل الأعلام وطبيعة تأثيرها على مختذف المجتمعات؛ ومبتكر هذه 
النظرية(مارشال ماكلوهان) كان يعمل أستاذاً للخة الإنجليزية بجامعة تورنتو بكنداء 
وبشكل عامء يمكن القول أن هناك أسلوبان أو طريقتان للنظر إلى وسائل الأعلام من 
1. أنها وسائل لنشر المعلومات والترفيه والتعليم. 
3 أو أنها جزء من سلسلة التطور التكنولوجي. 
وععمم لقممتاقم تتدرمةتاف ,مثلف هلمم معت 10 وجشركده 0م عنسناتمصمه كدعاتدناء؟؟ طلخ (1) 
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إذا نظرنا أليها على أنها وسيلة لنشر المعلومات والترفيه والتعليم؛ قنحن نبتم أكشر 
بمضمونها وطريقة استخدامهاء وإذا نظرنا إليها كجزء من العملية التكنولوجية التي 
بدأت تغير وجه المجتمع كله شأبا في ذلك شأن التضورات الفنية الأخرى؛ فنحن 
حينشذ تبتم بتأثيرهاء بصرف النظر عن مضمونها. يقول مارشال ماكلوهان أن 
(مضمون) وسائل الأعلام لا يمكن النظر إليه مستقلاً عمن تكنولوجية الوسائل 
الإعلامية نفسهاء فالكيفية التي تعرض بها المؤسسات الإعلامية الموضسوعات: 
والجمهور الذي نوجه له رسالتهاء يؤثران على ما تقوله تلك الوسائلء ولكن طبيعة 
وسائل الإعلام التي يتصل بها الإنسان تشكل المجتمعات أكثر مايش كلها مضمون 
الاتصالء ويؤكد على أن هناك 'صلة بين وجود الاتصال الحديث في المجتمع والتغيرات 
الاجتماعية التي تحدث في ذلك المجتمع: ومن الناحية السياسية؛ يرى ماكلوهان أن 
سائل الإعلام الجديدة تحول العالم إلى (قرية عالمية 10111388 610581 ) تعصل ني إطاره ها 
جميع أنحاء العالم يبعضها مباشرة 20 
مفهوم الحرية في المجتمعات الفربية 

إن المجتمعات الغربية لم تعرف الحرية إلا بظهور الثورات الحديثة , فقد عاشت 
مرحلة من الاضطهاد والتعسف في العصور الوسطى إبان سيطرة الكنيسة على النظام 
السياسي» حيث حاولت الكنيسة بزعامة القسيس أوغسطين (430-354م ) إجبار 
الناس على الالتزام بالمسيحية عنوة مما نتبج عنه تقلص حرية التعبير والرأي واندثارهاء 
وعرفت أوروبا في عهد البابا جريجوري التاسع ماعرف بنظام التفعيش .وقد عاشست 
الشعوب الغربية لمدة خمسة عشى قرنا من الزمان تحست.أشكال مختلفة من الافسطهاد 
والتعسف وسلب الإرادة في ظل التحالف بين الكئيسة والدولة باسم المتق الإلحي. 


وعطدعه0 15 :(1951) ,همك( أمتتعدخصة كه عدملاامط : .عقتر8 لمعتمقطعمك1 ع1 (1) 

ع1 + جتلع)( ومتقدمة ععفمتآ ؛ (1962) مما( عتطجدودم 1 كه ومنطملط عط : برسملفت 

06 ووامعحما هخ : عومسسعقة ع1 هذ مستفعاة ع1 ر (1964) جمكة 6ه مددأومعجظ 
(1967) كتمع لظ 
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ومن هنا انطلق مفهوم الحرية في الأنظمة الغربية مستندا إلى نظوية المذهب الفردي 
التي نمت وترعرعت بعد تبلور القكر الديمقراطي على إثر ظهور كتاببات جان جاك 
روسوء ومونتسيكو في المجال السياسي وظهور كتابات آدم سميث وغيرء في المجال 
الاقتصادي ؛ وقد ناضلت الشعوب الغربية كثيرا من أجل الخصول على حق التعبير 
عن الرأي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشره وقد تميز القرن السابع عشر بذيوع 
أفكار الفبلسوف البريطاني "جون ميلتون" حيث أعلن أن الحرية هي أن تعرف. وأن 
تقول ما تحس دون قيده كما دعأ جون لوك في عام 1690 إلى نقل السلطة من المللك إلى 
البرئان الذي يمشل الشعب » وني عام 1789 وضع الكونجرس الأمريكي عشرة 
تعديلات على الدستور عرفت باسم " وثيقة الحقوق” تمنع الحكومة المركزية من 
التدخل في الحقوق الششخصية والطبيعية للشعب وكان من أبرزها التعديل الأول الذي 
يحول دون بمارسة الكونجرس لسلطات تؤدي إلى تحديد حرية التعببر أو حرية 
الصحافة: وبالتالي فإن فلاسفتهم حاولوا تحريرهم من كافة القيود وخاصة الدينية؛ 
ولعدم وجود مرجعية يحتكمون إليها في تحديد ما هو ضار وماهو نافع؛ وما هو خير 
وما هى شر؛ وما هو حق وما هو باطل؛ جعلوا الفرد هو الذي يقرر ذلك. وحاولت " 
الليبرالية الغربية تقليل القيود التي تضعها التشريعات والقوانين على الفرد إلى أقصى 
حده وجعلت المبرر الوحيد لوجود السلطة في المجتمع هو منع الضرر على الفرد ؛ 
ورفضت أي تدخل للدولة في شؤون الأفراد حتى لو ادعت ألما تريد مصلحة لحم. ”2 

ولقد كانت احرية التي نادى بها الفلاسفة الليبراليون شاملة لجميع شؤون الحياة 
وكانت النتيجة هذا التفسير اناطع للحرية هي : علمنة الإنسان؛ ومنه توزعت 
التيارات العقائدية المتنوعة بتنوع الطبيعة السياسية والاقتصادية هذا الاتجاه. 

لقد استمدت حرية التعبير في وسائل الأعلام في المجتمعات الغربية مرجعيتها من 
الأسس الفكرية التي وضعها لها الفلاسفة الليبراليون» ولذلك ظهرت نظرية الخرية 
باعتبارها بديلا عن نظرية السلطة ونرى هذء النظرية أن على وسائل الإعلام أن تطرح 
الأفكار في سوق حرة: وتترك هذه الأفكار لتتصارع والفرد يقرر؛ فيختار ما يشاء سن 
هذه الأفكار. 


(1) د. محمد فلحي: صناعة العقل في عصر الشاشة» عيان (الأردن) » دار الثقافة,2 200 
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وظائف وسائل الإعلامر 
دور وسائل الإعلام في المجتمع هام جدا إلى درجة تحصصت المتكومات أقساما 
ودوائر ووزارات إعلام تتولى تحقيق أهداف داخلية وخخارجية عن طريق تلك الوسائل» 
من تلك الأهداف رفع مستوى الجياهير ثقافياء وتطوير أوضاعها الاجتماعية 
والاقتصادية, هذا داخخليا. 
أما خارجيا فمن أهداف دوائر الإعلام تعريف العام بحضارة الشعوب ووجهات 
لظر الحكومات في المسائل الدولية. 
وم يقتصر اهتمام وسائل الحكومات بوسائل الإعلام؛ بل أن مؤسسات اجتماعية 
وسياسية واقتصادية اهشمت بهاء ووجدت أن تلك الوسائل تخدمها وتخدم أهدافها 
رتساعد في ازدهارها. 
ليسم لى أدل عل أهمية الإعلام ووسائله مما أصبح معروفا في العالم. .من أن الدولة 
ذات الإعلام القوي تعتبر قوية وقادرة؛ فلقد أصبح الإعلام رئيسيا في بقاء بعض الدول 
وخاصة نلك التي وجدت فيه إحدى دعاماتها الرئيسية ية الأولى» وقدمته على باقي دعائم 
الدولة. 
وسبب كل ذلك هو إن وسائل الإعلام مؤثرة ني الجراهير وفاعلة سلبا أو إيجابً؟ فيا 
هي وظائف تلك الوسائل؟”7 
للإعلام خمس وظائف رئيسية هي: 
أولا: التوجيه وتكوين المواقف والاتجاهات. 
ثانيا: زيادة الثقافة والمعلومات. 
ثالغا: تنمية العلاقات البيتية وزيادة التياسك الاجتياعي. 
رابعا: الترفيه وتوفير سبل التسلية وقضاء أوقات الفراغ. 
خامسا: الإعلان والدعاية. 


(1) ولير شرام: أجهزة الإعلام والتنمية الوطنية؛ ترجمة: محمد فتحيء القاهرة؛ الهيئة العامة للتأليف 
والنشر.ة192, 
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النصل الأول 
مدخل إلى حرية التعبير 

مرت البشرية بمراحل طويلة حتى أصبحت حرية الرأي والتعبير الحاضن الرئيسي 
خخرية الإعلام. وتجلت أولى إرهاصاته الدستورية الحديشة في وثيقة " الماغنا كارتا " 
(ميئاق العهد الأعظم ) في بريطانيا عام 1215 الشي تقْسيم حقوق وواجبات الملك 
وأتباعه من رجال الإقطاع وترسم حدودها وانعكاسها على حقوق المواطنين» 
وأسهمت كتابات العديد من المفكرين في تطوير مفهوم حرية الرأي و التعبير مثل جون 
لوك وجون استبوارت ميل واندريه شيدنيوس الذي قال: ( إن أفضضل طريقة لمعرفة 
الحقيقة هي التبادل الحر للآراء وان السبب الوحيد لمنع ذلك هو الخوف من ظهور 
الحقيقة”'' انعكست هذء الإسهامات الفكرية عل المنظومة الإعلامية لتعلن عن ولادة 
سلطة جديدة عبر عنها اللورد ادموند يورك حين قال: (ني يملس العموم البريطاني 
تنواجد سلطات ثلاث و لكن عندما ينظر الإنسان إلى مقاعد الصحفيين يجد المسلطة 
الرابعة )220, 

وثقل الإعلان الفرني لحقوق المواطنة عام 1789 (حرية التعبيز هي من 
الحريات الأساسية للإنسان) حرية التعبير من حيز الحقوق المكتسبة إلى حيز الحقوق 
الأصلية» ومع إنشاء منظمة الأمم المتحدة عام 1945 وضعت الأسس الأخلاقية 
والقانونية للالتزام بحرية التعبير على الصعيد الدوليء و التي أثرت في معظم دساتير 
الدول الأعضاء؛ فقد جاء في قرار الميئة العامة للأمم المتحدة (59 د-أ) في أول اجتماع 
ا بتاريخ 14/ 12/ 1946 (إن حرية المعلومات هي حق أسامي للإنسان و حجر 
الزاوية لجميع الحريات الأساسية التي تتادي بها الأسم المتحدة وصولا إلى الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 1948/12/10 والذي 
جاء في المادة 19 منه ( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق 
(1) جون ستيوارت- الحرية: نرجمة احمد عبدالكريم«القاعرةء 1966؛ ص ص 55-53 
(2) صالح سليهان- وسائل الإعلام وصناعة العسورة الذهنية؛ مكتبة الفلاح؛ الكوييت»:2005: 

اص 24 


37 


حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل: واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها يأية 
وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية)0©. 

وكما أن حرية الرأي والتعبير إرتا إنسانيا كلف البشرية قرونا من النضال والثورات 
إلا أن محاوئة السيطرة عليها أيضا ظاهرة عالمية تتعدد انواعها وأشكاها بحسب نوع 
وشكل النظم السمياسية والبنى الاجتماعية و الاقتصادية: كا أن حق التعبير عن الرأي 
في حرية كاملة خالية من أي قيود أو ضغوط هو حق أساسي من حقوق الإنسان لا يعلو 
عليه إلا حت الحياة» ولا يجوز تقبيد حق التعبير عن الرأي بحال من الأحوال إلا فيها 
يتجاوز التعبير عن الرأي إلى تبديد حق الحياة لفرد أو أفراد آخرين» ومن ثم فإن 
التحريض على العنف والقتل لا يدخل في باب حرية التعبير عن الرأي لأنه قد يؤدي إلى 
إزهاق حق الحياة لأفراد آخرين. 

ويتصل حق التعبير عن الرأي مباشرة بعملية تور الوعي الفردي والجمعي؛ 
فثورات المعرفة في كل عصر من العصور لم تكن لتأخذ مداها وازدهارها بدون حرية 
التعبير عن الرأي.. كذلك. 

فإن التطورات السياسية الكبرى في تاريخ العالم كانت في جوهرها تعبيرا عن زيادة 
حرية التعبير وحركة الاتتصال فيما بين الأفراد والجماعات؛ فيم| أدى قمع حرية التعبير 
عن الرأي إلى تدهور وتراجع الحضارة وتدني قيمة الإنسان الفرد إلى أدلى درجة. 

ومع تطور معايير حرية التعبير أدركت المجتمعات الديمقراطية ضرورة استقلال 
الإعلام عن سيطرة الدولة؛ وظهرت اتجاهات فكرية عديدة بهذا الخصوص: وقد عبر 
التعديل الدستوري الأمريكي الأول ني عام 1791 عن استقلال الإعلام عن الدولة؛ 
حيث حرم على الحكومة امتلاك أو المساهمة بأي وسيلة إعلام داخل حدود الولايات 
المتحدة أو فرص أي نوع من الرقابة على الصحف أو إعاقة وصوها إلى المعلومات. 


(1) الحضيف محمد عبدالرحمن -الإعلام الإسلامي : المإرسسة .. بين النظرية والواقع ابريل 
5م - ورقة قدمت في المؤتمر الأول لمركز الإمارات للدراسات والإعلام " دولة 
الإمارات» بين 24 - 25 أيار/ مايو 2006 
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واعتبر الاتجاه الأوروبي الإعلام خدمة عامة حيث وبناء على هذا ذلك شرعت قموانين 
تكقل عدم تدخخل الحكومة سياسيا أو ماليا في الصحافة على اعتبار أن هذا التمدخل 
سيؤثر على وظيفة المراقبة .أما النظم الاشتراكية الشمولية فإنها تنظر إلى الصحافة على 
أساس أنها أداة للتوجي و التعبثة والدعاية الإيديولوجية» حيث ينتفي مفهوم الصحافة 
المستقلة أو صحافة المعارضة؛ وقد تم الإجهاز على الصحافة المستقلة من خلال حظرها 
بالقانون: حيث اعتبر أن الصحافة المستقلة والمعارضة تقع ضمن جرائم خيانة الثنورة 
وجزه من الثورة المضادة لسيطرة الطبقة العاملة و بناء عليه فقد خرم الدستور الفدرالي 
لاتحاد الججمهوريات السوفيتية السابق الصادر ني عام 1936 المعارضة ونقد الدولة 
السوفيتية» وقصر حرية الصحافة عل الدولة و طبقتها العاملة وحدد مهمة الصحافة في 
تأبيد الحكم الاشتراكي . 

ما لا شك فيه أن حرية التعبير قد تحسنت بعفى الشيء في معظم بلدان العالم العربي 
خلال السنوات ال10 الأخميرة؛ إذ ازداد عمدد الحكومات التي سمحث بتأسيس 
مؤسسات إعلامية محلية خاصة أو مستقلة؛ كيا أنه أصبح من الصعب عنل أجهزة 
الرقابة وقف تسرب الأخبار و المعلومات التي تصدر عن القشوات التلفزيونية 
الفضائية؛ أو التي ننشر عبر شبكة الإنترنت كذلك دفعت الضغوط المحلية والدولية 
بعض البلدان إلى التتخفيف من القوانين القمعية للصحافة والسماح بمزيد من خرية 
التعبير ؛ لكن حين) يتعلق الأمر بتغطية الإعلام للقضايا المحلية الأكثر أهمية و خصوصا 
السياسية منها والتي تمس نظام الحاكم يظل الإعلام مقيدا من قبل الحكومات. 

يؤمن فطاع وسائل الإعلام المستقل اليوم التدفق الحر للمعلومات الحيوية لأي 
مجتمع ديمقراطي حيث أنه من المستحيل تحقيق الحد الأقصى من الاستقرار السياسي 
والتمّر الاقتصادي والديمقراطية بدون تدفق المعلومات بحرية؛ وإذا ما كان لدولة ما 
أن تتمتع بالتفوق السيامي والاقتصادي » فمن الضروري أن تبغي مؤسساتها مفتوحة 
أمام مراقبة الشعب من خلال الإعلام ومؤسسات أخرى: حيث إن الإعلام يقوم بنشر 
القضايا التي هناك حاجة للالتفات إليها والاهتيام بهاء ويقوم بصناعة الرأي العام » من 
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خلال إقامة تواصل بين المواطنين في المجتمع المدني والتعريف بالثقافات الوطنية: 
وإعادة إنتاج الموروث الثقافي ونشر القيم الإنسانية الحضارية في المجتمعات .20 

إن الإعلام المستقل عن السيطرة والتدخخل الحكرميء أو سيطرة مجمومات 
اجتياعية واقتصادية هو القادر على دعم عملية التحول الديمقراطي والحفاظ على 
استمراره: ودعم عناصر المشاركة والتنافس» وهو قبل كل ذلك الضمانة الحقيقية لحماية 
المصالح الوطنية» وبذلك يكون الإعلام الحر والمستقل أداة من أدوات التتحول السيامي 
وحاميا للديمقراطية » علاوة على كون الحق بالإعلام الحر يمرتبط بحقوق الإنسان ني 
الأصل. وهو حق للأفراد والجماعات للتعبير ن الآراء ووجهات النظر والمعتقدات 
وتحاربة الفساد والإسهام ني حماية العدالة؛ وإصلاح الإعلام هو مرحلة وأداة في الوقت 
نفسه في عملية الديمقراطية السياسيق, والمقصود هنا بإصلاح الإعلام هو ضهان حرية 
واستغلالية هذه الوسائل» وعدم احتكارها سواء من قيل السلطة الحاكمة أو مجموعة 
صغيرة من قوى السوق أو وى اجتراعية حددة. 

يمكن القول بأن قضية حرية الرأي والتعبير من أهم وأعقد القضايا التي شغلت 
المجتمعات» بسبب الاختلاف بين الحضارات والثقافات. فما يعد من قبيل الحريات في 
مجتمع ما قد لا يعد كذلك في مجتمع آخرء ورغم تبناين المجتمعات في النظرة لمفهوم 
حرية الرأي إلا أن كل المجتمعات تقر بضرورة وجودها . 

إن مفهوم حرية التعبير كمفهوم معرني ثقاني يعبر عن علاقة الفرد بالمجموع 
والمجموع مع بعضه ‏ يعني حق الجميع في التعبير عن الرأي :وهو احترام رأي الآخر 
وقناعاته والإقرار بأنه : 

لا حرية فردية بدون حرية الآخر ولا قيمة لرأي بدون احترام رأي الآخر» وهناك 
تداخل لغوي بين حرية التعبير وحرية الرأي ؛ حيث أن حرية الرأي مكفولة ولا تحدء 
بيه| الإشكالية في حرية التعبيرعن هذا الرأي؛ كا أن هناك تداخل بين حرية التعبير 
والحى ني الاطلاع على المعلومات التي تم المواطنين وتؤثر في حياتهم؛ وكذلك العلاقة 


(1) باسم الطويسي-الاعلام والتنمية- مركز حرية الصحفيين . عران. ©18/97/90/.07:[.016 
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بين حرية التعبير ووساكلهاء ومن هنا يمكن القول بأن مستويات حرية التعبير متفاوتة» 
والمؤشر عليها هو مدى حرية وسائل الإعلام. وهذا هو مدار بحثنا. 


تطورحرية الرأي والتعبير 

كانت المثابر والساحات العامة وسيلة الاتصال المباشرة بين الأشخاص قبل 
ظهور الكتابة كوسيلة اتصال جديدة وعبر هذه المنابر نشأ مفهوم حرية الرأي معبراً 
عن انصع أوجه المحضارة الإنسانية الحد, :+ إلى أن ظهرت الصحافة كأول وسيلة 
مطبوعة للاتصال الجماهيري مع مطلع القرن الخامس عشر » ويعود مفهوم حربة الرأي 
والتعبير إلى بدايات القرون الوسطى وفي المملكة المتحدة بالذات؛ عندما أصدر اليرلمان 
الإنجليزي قانون حرية الكلام في البرلمان على عهد الملك وليام الثالث عام 1688 , ثم 
استطاع المجتمع الدولي أن يطور مفهوماً مشتركاً لحرية الرأي والتعبير عنه واضعاً في 
اعتباره الاختلافات الفكرية والمصالح السياسية والاقتصادية ال 
جهوده في هذا المجال قبل وأثئاء الحرب العالمية الثائية» عندما نصاعدت الانتهاكات 
النازية ضد حقوق الإنسان وشكلت هذه الانتهاكات اعتداءٌ صارخاً على حرية التعبير 
تجسد في سوء استخدام وسائل الإعلام وتسخيرها للدعاية العتصرية والرب النفسية» 
وفي مواجهة هذا ذهيت أورويا نحو التأكيد على فضمان حوية التعبير ورفض كافة 
أشكال الدعاية العنصرية والحرب النفسية؛ وله ذا الرض تحالفت أجهزة الإعلام 
المفاصة بدول الخلفاء "الإذاعة البريطانية وراديو موسكو وصوت أمريكا" في مواجهة 
الدعاية النازية أثناء الحرب العالمية الثانية؛ كها أصبحث حريات ومسؤوليات الإعلام 
من أبرز القضايا التي شملتها مفاوضات سان فرنسيسكو أثناء إعداد مسودة ميثاق 
الأمم المتحدة: حيث حدد ميثاق الأمم المتحدة المفهوم العام للحق في حرية التعبير 
كجزء من الحقوق الأساسية للإنسان. كا أنه ربط هذا الحق بضان تحقيق الأهداف 
الخاصة بالحفاظ على السلام الدولي!. 


بئة؛ حيث بدأت 


(1) صلاح حسن الشمري - حرية التعبير عن اثرأي - مه.انه::مط© 62 نممو عل 
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يتؤايد الاهتام البو بحرية التعبير عن الرأي لأن الإنسان قد توسحت وتنوعت 
اهتماماته وتعددت وسائله للحصول على المعلومات. الأمر الذي وَلِد لديه الحاجة إلى 
التفكير والتحليل والإدلاء بالرأي واتخاذ المواقف . ونشر هذه الآراء بوسائل النشر 
المختلفة المسموعة منها والمرثية» بالإضافة إلى وسائل التعبير المتطورة الأخرى . 


التعريف بحرية الرأي والتعبير 

يقصد بها أن الأفراد هم ال حق في التعبير عن رائهم ووجهات نظرهم الخاصة: 
ونشر هذه الآراء والأفكار بوسائل النشر المختلفة .إلا أن حرية التعبير ليست حقاً 
مطلقاً بل هناك ضوابط مثل الرقابة الذاتية التي يهارسها المرء على نفسه بدافع الاححترام 
لغيره وهو ما يعرف لدى الإعلاميين بشرف المهنة. وهنالك ما تفرضه القسيم العامة 
للمجتمع...ويمكن تعريفها بالحرية في التعبير عن الأفكار و الآراء عن طريق الكلام أو 
الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيرد حكومية بشرط أن لا تشكل طريقة ومضمون 
الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره رقا لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التني 
سمحت بحرية التعبير؛ أما حدود حرية الرأي والتعبير فإنها تعتبر من القضايا الشائكة 
والمساسة إذ أن الحدود التي ترسمها الدول المانحة لذه الحرية قد تتغير وفقا للشروف 
الأمنية والنسبة السكانية للأعراق و الطوائف و الديانات المختلفة التي تعيش ضمن 
الدولة وأحيانا قد تلعب ظروف مارج نطاق الدولة أو المجموعة دورا في تغيير دود 
هلءه الحريات :00 

أما فا يخص الحرية بشكل عام؛ فان هناك نظرية ظهرت في بريطائيا عام 1688م 
ثم اننشرت إلى أوروبا وأمريكاء وترى هذء النظرية أن الغرد يجب أن يكون حرا في نش 
ما يعتقد اله صحيحا عبر وسائل الإعلام؛ ترفض هذه النظرية الرقابة أو مصادرة 
الفكر؛ لكن الهدف الأساسي لوجودها هو مراقبة الحكومة وأنشطتها المختلفة من أجل 
كشف العيوب والفساد وغيرها من الأمورء وتدعو هذه النظرية إلى فتح الممجال لتداول 


(1) مجلة الزحف الاخضر- النعدد 704 5- الإثنين 9/ 7/ 2009 
1 مم 


المعلومات بين الناس يدون قيود من خلال جمع ونشر وإذاعة هذه المعلومنات عير 
وسائل الإعلام كحق مشروع للجميع.”2 

ويقول (جون لوك) (أن الحرية هي. القدرة وانطاقة اللتان يوظفهم| الإنسان لاجل 
القيام بعمل؛ معين أو ركه) **“ ويرى (جون استيوارت: مأا,) (أن الحرية عبارة عن 
قدرة الإنسان على السعي؛ وراء مصلحته التي يراهاء بحسب منظوره شريطة أن لا 
تكون؛ مفضية إلى أضرار الآخرين)'” فيا يعرفها مونتيسكيو بأنها "المحق في فعل كل ما 
تبيحه القوانين".”) ويجد (كانت) أن (الحرية عبارة عمن استقلال الإنسان عن أي. 
شيء إلا عن القانون الأخلاقي). ”2 

أما حرية الرأي والتعبير؛ فقد جاءت ها عدة تعاريف؛ حسب كل بلد والنظام 
السائد فيه؛ فهناك من عرفها بأنبا "حق كاف المواطنين الفعلي و الؤيد بحباية القانون في ٠“‏ 
حرية التعبير الفردي» وعلى الأخص حت التعبير السيامي بها في ذلك نقد الحكام؛ ونقاد 
تصرفات الحكومة ومنهجها ونقمد النظام السيامي القائم» وكذلك نقد النظام 
الاقتصادي و الاجتماعي» ونقد الأيديولوجيات السياسية المسيطرة فيها أكد الفيلسوف 
اليوئاني أرسطو أن حرية التعبير تعد شرطا ضروريا للوصول إل الجماعة كجوهر. 

وتعرف أيضا أنها "حرية الفرد أن يتبنى في كل مضمار الموقف الفكري الذي يختاره 
سواء في موقف داخلي أو فكر حميم أو اتخاذ موقف عام". 

وتعرف بأنها التعبير بواسطة الكلمة والمخطاب والصراخ والغناء والكتاببة أى 
المطبوعة أو الصحافة الدورية والمسرح والسيتما والإذاعة والتلفزيون" كما تعسرف بأنها 


(1) ععمد البلبال- 19 فبراير 008 6702ع.اللهتزثئاة © لهلدتاة - 
(2) © ع.قط معي ام مسو لل سائط. 
(3) مهنا فريال-علوم الاتصال والمجتمعات الرقمية؛ دار الفكر . دمش:200.:ص 17. 
٠‏ (4) 1984715 ,قن !0573م ,1001 نلق 010410711710705 /33م0ة1:. /الض1 011 
(5) ملفين دفلروساندرابول- نظريات الاعم: ترجمة كيال عبدالؤوف» السدار الدوليسة 
اللنشرء1987.صس378. 
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التعبير بواسطة الكلمة والخطاب والصراخ والغناء والكتابة أو المطبوعة أو الصحافة 
الدورية والمسرح والسيتما والإذاعة والتلقزيون"”'' ويعرقها المحامي "موريس نخله" 
بأنها "حق الاختيار أي أنما تفترضى التمببز بين الخير والشرء وهي ميزة للإنسان يتفرد 
مها عن سواه من الكائنات؛ والحرية متسعة ومترامية الأطراق ولا يحدها سوى حدود 
حرية الغير وقيود الفضيلة والأعلاق فهي مسؤولية تتطلب ممارستها عقلا واعيا يحنرم 
مصالح الغير وحقوقهم ومتطلبات المجتمع والسلطات في بيل المصلحة العامة . 2 

ويعتبر الفيلسورف جون ستيوارت ميل (1806 - 1873 من أواشل من نادوا 
بحرية التعبير عن أي رأي مهما كان هذا الرأي غير أخلاقيا في نظر السبعفضى حيث قال 
"إذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحدا وكان هناك سخص واحد فقط يمللك رأيا 
مالفا فان إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد 
بإسكات كل بني البشر إذا توقرت له القوة" والرأي عموما هو عملية فكرية يتولاها 
العقل تعتمد على عدد من المقدمات والفروضى لاستخلاص التتائج أو الربط بين 
حوادث موضرعبة أو زائفة أو بيان الكل بالجزء أو الجزء بالكل سواء كانت المحاولة 
صائبة أو نخاطثة أو جاء الرأي لإيضاح أو تفسير رأي آخرء وللرأي ركئين مرسل 
ومرسل إليه. ومن أهم شروطه (الخدف أو الغاية من [بداء الرأي. والمرونة أي بمعنى 
إن الرأي يعرض ولا يفرض. والمشروعية أي أن يكون ضمن الحدود القانونية وعدم 
مخالفته لمصلحة مشروعة لفرد أو مجموعة أو لليشجبء فلا يجوز أن يتضمن الرأي شتما 
أو سبا أو قذفا لأي فرد لان حق الفرد في الكرامة حق إنساني ومصان دستوريا؛ ولا 
يمكن اعتبار المعتقد رأيا كونه غير قابل للنقاش وكذا المبال بالنسبة للتعبير عن العاطفة 
أو الإخبار عن موضوع معين). © 


(1) بوليئجر - مجتمع التحمل - حرية التعبير والتعبير المتطرف في أمريكا- 1986 . 
دع الاطمهلع نيه معناجه اع سبوب اطاط 
(2) ملفين ديغلر وساندرا بول؛ نظريات الإعلام؛ ترجمة كيال عبد الرؤوفء الطبعة الثانية ( القاهرة: 
الدار الدولية للنشر والتوزيع » 8 م) صن 378 ... 
(3) أميئة نييح - علوم الإعلام والاتصال - جامعة الجزائر- 1989 
تتوع مث هطع سنس سصوي التسطط 
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حرية التعبير عن الرأي في الإسلام- الضوابط والاحكار 

إن حرية التعبير احترالية» وليست مطلقة؛ حيث يجب على الإنسان أن لا ينطق أو 
يعبر بأية وسيلة عما هو مؤذٍ للآخرين» ولا يحق له أن يعبّر بشكل يطال شعور ضيره أو 
سمعته ولا حق لأحد أن يعلن ما فيه هتك لحرمات الناس وخخصوصياتهم؛ ولا حقٌ 
لأحد أن يعلن ما فيه فضح لأسرار الدول والجيوش بشكل يعرّض البلد للخطر» لذلك 
يكون لكل عمل خصوصياته؛ ولكل مؤسسة حكومية أو أهلية أسرارها ولايحق لأي 
مواطن أو عامل أن يطلق العنان للسانه أو قلمه بحجة حرية التعبير. 

أن حرية التعبير حق للإنسان لكبنها ليست مطلقة؛ فالإنسان له حرية أن يقول 
ويكتب ما يشاء في حدود اقتسام تلك الحرية مع الآخرين؛ فلا مرح شعورهم كي لا 
يجرحرا بدورهم شعوره؛ ومن هنا عرفت المجتمعات مبدأ المحافظة على النظام العام 
وحُسن الآداب» وإن اختلفت النظم في تسمية مضمونه» فالقاعدة هي أن حرية التعبير 
احتالية (أو نسبية كما يقول بعضهم)؛ ولا حال لأن تكون حرية التعبير مطلقة أو 
عشوائية بل كل شيء له قواعده وأسسه وأنظمته وضوابطه. 

كما أن الحرية الدينية في الأصل القرآني مؤمنة لكل شخص كي يبدي رأيه وهي 
ممثلة بمجالس الشورى ٠‏ فالشورى لااجدوى منها بلا حرية» وإذا كانت الشورى أصل 
راسخ في الإسلام فإن الحرية ملازمة لا. والتعبير من خلال الشورى هو الذي يؤكد أن 
الإنسان حرٌ يقول ما يريد قوله وكلامه موجه للفرد والمجتمع:والشورى ينبني عليها 
أمر النصح؛ والنصيحة لا يقدمها إلا من يشعر بالأمان عند الكلام وأن له حق التعبير. 
ولا يسمع التصيحة إلا من آمن يحق سواه في إبداء الرأي حيال ما يفعل أو يقول. 


ويأتي بين ضوابط ححق التعبير وحرية إبداء الرأي ضوابط قيمية أخلاقية تؤمن حق 
الكرامة لكل الناس؛ فلا سخرية من أحدء ولا تفاخر بالألقاب والأنساب؛ رقد 
حددت ذلك الآية الكريمة: + كايا أن امثوا لا بكر قوم ين عور عسو أن يكوبوا جما 
نت راتكه ين يسك جع أن يكس تين لا ةا أنشسكر ولا تايا رألألقي يئك كياتم 
الشثرث بد الْإبمن ومن َم ينب كرك م يون( 4 نالإنسان الذي تكرن له حرية 
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التعبير لا حقٌ له بأن يعيّر سواء» أو يفاخره أو يعيب عليه لامم أو تسب أو أي موقعة 
ولا يحق له أن يبأ من غيره فيا الذي يدريه ما قدر ومكانة من يسخر مته؛ ولو أن هذه 
الضرابط اعتمدت في أساليب التعبير لارتاح مجتمع الأمة من كثير من المشكلات: 
وتأسيساً على ما تقدم يكون الموقف من حرية التعبير هو؛ "إن حرية الرأي ليست ححقاً 
للمرء فقط بل هي واجبة عليه؛ فالإسلام يعطي هذا الحق وني الوقت نفسه يحمّل الفرد 
واجباً هو أن استغلال هذا الحق ولا يعطّله. وحرية الرأي ليست من نوع الحفوق التي 
تبيح لصاحبها أن يستخدمها أو لا يستخدمها... فلا يجوز لصاحب هذا الحق أن يوتف 
استخدامه أو يعطله» وإن حقٌ التعبير إذن هو حنٌّ من جهة صاحبه؛ وهؤ واجب من 
جهة مصلحة المجتمع والناس كافة0© , 
إن الإعلام يبدأ من الحوار بين شسخصين إلى شتى وسائل التعبير ونقل المعارف 
والفنون ؛ ففي كل هذا يمتاج الأمر إلى حرية التعبير مع المسؤولية أي الاتتصاد في 
الكلام مع مراعاة القيم والممنوع والمسموخ: وتحديد المسائل:القابنة للإعلان 
والأخرى التي لا يصح إعلاهاء كالمعلومات الأمنية؛ أو الأسرار العائلية: فهذه أمور لا 
: يحق لأحد اسئباحتها بحجة حرية التعبير؛ لأن "حرية الرأي» وحرية التعبير عنها بأية 
وسيلة مشروعة؛ ولكن إذا أدت هذه الحرية إلى تجديد أمن المجتمع وسلامته لاد من 
وقفها لأن أحداً لايحق له تحت ستار الحقّ الشخصي بالتعبير أن يبدد المجتمع بأكمله؛ 
فالحقٌ الفردي مصان ما دام ضمن سياق احق العامء وإذا ترركت حرية التعبير بلا 
ضرابط أصبحت ضرباً من الفوضى .22 
نصل إلى القول: "إن صناعة الرأي العام يجب أن ترتكز على الفعل الإيبابي لا على 
رد الفعل» ويجب أن تعتمد التفكير الحادئ والأسلوب الرصين لا الإنفعال والغضب 
والعشوائية, 


020 عمر المختار القاضي . الرأي والعقيدة في الإسلام؛ الرياطه المنظمة الإسلامية للتربيية والعلوم 
والثقافة (ايسيسكو)؛ سنة 0ه- 1999م ص 73 
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أمن الكلمة بين الحرية والمسئولية الإعلامية 
يحمل الإعلام في أدائه لدوره ورسالته مستولية وأمانة الكلمة؛ والكلمة بطبيعتها 
لا نميا إلا في مناخ الحرية ؛ ولا تؤتى ثارها إلا باستشعار المسخولية. والكلمة في لغة 
الإعلام هي فكر وفن وإبداع ٠‏ وبالتالي فإن أمن الكلمة يرتبط ارتباطا وثيقاً بنوع من 
الترازن بين الحرية و المسئوئية .. فالفكر و القن والإبداع يحتاج إلى حرية تكفل انطلاقه 
وتفجر طاقاته؛ والحرية بدورها لا تكتمل معائيها وغاياتها وقيمتهما يدون مسثولية ٠‏ 
وبالتالي فإن الحرية بدون مسثولية لا قيمة لها ولا معنى وأي خطل في هذا التوازت يمس 
مباشرة أمن الكلمة: ومن أجل ذلك ؛ وضعت القواتين والمواثيق الإعلامبة ... سواء 
الوطنية أو الإقليمية أو الدولية » والئي تؤكد في مبجموعها هلى مفهوم " الحرية .. . 
الإعلامية المسثولة " الذي يجسد نقطة التوازن الدقيقة بين الحرية والمسثولية الإعلامية » 
وتمدر الإشارة إلى أن آمن الكلمة لا يتحقق بنصوص القوانين والمواثيق الإعلامية وإنها 
يتحقق بالالتزام بهذه التصوص,270 
وهناك مجموعة من الجوانب المرتيطة بمرارسة العمل الإعلامي والشي تقود في 
.مجموعها إلى مفهوم الحرية الإعلامية امسشولة0, 
أولاً: الحرية الإعلامية تأتى في إطار المفهرم العام للحرية .. كحرية الوطن وحرية 
المواطن 
ثانياً: الحرية الإعلامية ترتبط بمناخ عام وييئة تسود فيها حرية الرأي والتي ترتكز 
بدورها على دعامتين رئيسيتين هما الديمقراطية ؛ والعدالة الاجتماعية , 
ثالثاً: تستمد الحرية الإعلامية قوتها من مستولية الإعلام في ترسيخ دعائم الخرية 
وتوفير كافة الضيانات اللازمة لها وعدم إساءة استخدامها . حيث إن الإعلام 
يقوم بدور مهم في توعية المواطن بحقوفه وواجباته نحو وطنه ومجتمعه . 


(1)د. ححمد يوسف مصطفى ‏ ححرية الرأي في الإسلام؛ القاهرة؛ مكتبة غريب» 1989م. ص 39. 
(2)د. أمعد السحمراي / حرية التعيير عن الرآي الفوابط والأحكام - بحث قدم للدورة التامعة ' 

عشرة لمجمع الغقه الإسلامي الدئي والمنعقدة بالشارقة2009-05-25. 
لمش 7ه 


وهناك ثلاث مستويات للمسئولية الإعلامية المسثولية الإعلامية تجاه الوطن وتجاه 
المجتمع .. 

وأيضا المسثولية الإعلامية الذاتية .. وترتبط بمستولية الإعلامي تجاه نفسه ء وأدائه 
لرسالته بآمانة وصدق وموضوعية ... 

وف هذا السياق فقد شكلت منظمة اليونسكو لجنة دولية عام 1977 سميت لجئة 
مكبرايد لبحث نضايا الاتصال وقد أصدرت تقريرا تمن المؤشرات الأساسية 
للاتصال (ني عالم الغد)؛ وفى مقدمتها: اعتبار الحق في الاتصال حقاً من حقوق 
الإنسان, والحق في الإعلام 

جزء أسامي من هذ! الحق . ومن الصيغ التي طرحت لتأصيل مفهرم الحق في 
الاتصال : 

- البق في الاجتماع والنق في المناقشة والدق في المشاركة .. وتكوين الجمعيات ٠‏ 

- لمق في توجيه الأستلة والحق في الحصول على المعلومات والحق في إبلاغ الغير 

بالمعلومات ... 
- نوي اناف ردني لجاز وان و بي الخامةة: .. والحمق بتئمية 
الفرد. 

معايير مان حرية الرأي والتعبير 

أكدت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1943) الح في حرية 
التعبير التي تشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلورمات وأفكار عبر أي وسيط 
وبغض النظر عن الحدود. 

وجاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما يل 


لذ 


(1)أسمد الحمر راي الإعلام أولآ» ببروت» دار النفانس. طاء سنة 14135ه دوووا 
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1. لكل إنسان حق ني اعتناق آراء دون مضايقة 
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا المحق حريته في التماس غتلف ضروب 
المعلرمات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء عل 
شكل مكتوب أو مطبوع أو في قاذب فني أو بأية وسيلة أخخرى يختارها 
3. تتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) مسن هذه المادة واجبات 
ومسؤوئيات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولككن شريطة أن 
تكرن محدودة بنص القانون أو تكون ضرورية . 
أ. احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم 
ب. لحراية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة. 
وضمنت الانفافيات الدولية حماية حرية التعبيرء فقسد أكسدت المادة (10) سن 
الانفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على حرية التعبير على مستوى الدول الأعضاء 
والمادة (9) من الميثاق الإفريقي لقوق الإنسان والشعوب ضمنت ادق نفسه. وكذلك 
المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية سلماية حقوق الإنسان تنص على أن : لكمل إنسان 
الح في حرية الفكر والتعبير ويشمل هذا الحسق حريته في البحث عن مختلف أنواع 
المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدرد سواء شفهية أو 
كتابة أو طباعة أو في قالب فني وبأي وسيلة يختارها... 
وهتاك العديد من المعايير المتعارف عليها دوليا تضمن حماية حرية الرأي والتعسير 
نذكر ملها: 
- حتى معارضي الحكومة في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الاتصال 
الجماهيرية التي تملكها الدولة » بها في ذلك الراديو والتلفزيون بالتساوي مع 
الآخرين ( أي حزب الحكومة أو أي منظمة أخمري ) وخاصة في أوقات 
الانتخابات العامة والمحلية . 


- ححق الحصول على المعلومات وتأمين وصوها من مصادر الحكومة 
4 


حماية الحريات الأكاديمية والعلمية والتعليمية والتعبير الفني والأدي. 

- ضرورة حصول على دعم حكومي للق التعبير على أسس غير سياسية ويدف 

لتعزيز وضمان التعددية . 

- حماية حق التوزيع والنشر. 

- اطق في إنشاء الإذاعات والمحطات التلفزيونية المستقلة (الخاصة) .299 , 

إن حرية التعبير مهمة لثلاثة أسباب رئيسية ؛ أوهها أن الحق في التغبير عن النفس 
ناحية أساسية لكرامة الإنسانية » وثانيها إن أفضل طريقة للوصول إلي الحقيقة يتحقسق 
من خلال وجود "سوق الأفكار" حيث يتم تبادل الأفكار ووجهات النظر بحرية » 
وهذا لا يكون إلا إذا احترمت حرية التعبير» وثالثها انه لا يمكن أن يكون هناك أي 
حوار مفتوح ونقاش علني بدون حرية انسياب وتدفق للمعلومات. 
الإعلام والمواطن ١‏ 

الإعلام ظاهريا وشكليا يتمئع بالحرية والاستقلالية من وجهة نظر من هم خارج 
نطاق العمل الإعلامي ؛ لكن العاملين فيه على دراية وثيقة بأن ئمة قيودا كشيرة على 
مختلف الوسائل الإعلامية من خلال تدخلات مباشرة وغير مباشرة لا تتصف بسند 
قانوني. : 
يعتقد المسؤولين في الوطن العسربي أن اليعد الأمني هو العامل الأهم الطريق 
الرحيد لتحقيق الاستقرار الوطني والقومي في البلاد العربية؛ ؛ غير أن الحريات هي 
السبيل الأجدى للوصول إلى تلك الغاية؛ لان التشدد فيها يخلسق تشتجات تؤدي إلى 
حدرث فوضى.؛ لاسي| وان هذا التشدد يستتخدم في الرطن العربي بشكل مفرط على 
خلفية التسوتر وبروز قضايا الإرهاب والاععداءات العسكرية التي لا توجد في 
المجتمعات الديمقراطية.... وحيث أن دور الإعلام حوريا في هذه الأوضاع لبهة 


()أيت وهية الزحيلي » حق الحرية في العام بيروت» دار القكر المعاصرء ودمشسق؛ دار الفكرء طاء 
امئة 1421ه- - 2000م ص 2128 


50 


التهدثة أو التصعيد فلا بسد مسن وجود إرادة سياسية من قبل الحكومات لإطلاق 
الخريات الصحافية) إذ دوا لن يكون هناك حرية مسعمرة 290 

أن الضرورة ملي على الحكومات إطلاق الحريات الإعلامية انطلاقنا من بدأ أن 
الإعلاميين لايستطيعون النمو إل في بيئة إعلامية حرة ومستقلة» وإلا ستصيح كتابانهم 
وفدراتهم التحليلية مخدودة 

إن حرية الإعلام في كل بلد تعد ضيانة؛ وعدم فسح المجال لوسائل الإعلام طرح 
المواضيع بشفافية؛ سيسمح بدخول الوسائل الإعلامية الخارجية لتفسيرها كما سرى 
هي» الأمر الذي يعد خطيرا على الدولة إذا لجأ الأفراد لاستقاء المعلومات المحلية من 
القنرات الفضائية المختلفة. 


وني حال عدم تمكن المواطن من الوصول إل المعلومة وإجراء قراءة تحليلية لهاء ولما 
يدور حوله ويؤثر ني دولته؛ ول يستطع الاستنارة بجو من الانفتاح والشداول الصريح 
والخرء سيبقى يخشى ويشك في أي قرار ويفسره بطريقته؛ ولكن فتح المجال للشفافية 
واللتحاليل المتكاملة حول آثار الأخبار والقرارات والأحداثء سيخلق مواطنا ايجابيا لا 
يشك ولا ينقاد ولا يخشى من كل رار كما ستخلق حملة اجتراعية تدفع مسيرة التنمية 
للأمام. 
والمراطن لا يستطيع توعية نفسه بنفسه» فلا بد من وجود مؤسسات وسبل لذلك» 
سواء في التربية والتعليم أو في الصحافة حول حقوق المواطئة وواجباتها وحقوق المرأة 
والطفل؛ وما هي شريعة الحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية له فلا بد منهاء 
بحيث أن المواطن قد لايعرف من أين يأتي بالمعلوصة؛ فهي مسؤولية الحكرمة 
وَالإسسات والجتمن. لك 


(1)د. أحد صبحي منصور-حرية الفكر والاعتقاد والبحث العلمي مكتية مدبرلي - 1998 ص38 
(2) غبد العزيز بن عثهان التويجري - المدير العام للمنظمة الإسلامية للتريبة والعلوم والتفافة- حرية التعبيرنني 
مقيقة والادعاء الحياة- 04/ 34/ 95/ / - إيسيسكر 0.5 دعام نإهء. ب«مربد/لنجة 
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لا يمكن بحال من الأحوال أن يتقدم المجتمع ونتطور الدولة دون حريات 
إعلامية تفسح المجال طموار جاد حول القضايا العامة» وتسمح بانتقاد السياسات 
الكومية ومراقبة عمل الأجهزة التنفيذية: وترجيه رأي عام للإصلاح يقفي على 
السلبيات أو يقلل منها ويقترح الحلول للمشكلات الوطنية »كا إن اللحقيقة تبدأ بحرية 
تدفق المعلومات من المصادر الرسمية والخاصة دون وجل أو خوف, ومن شم معالجبة 
المعلومات في إطار النقد والتحليل» وصولاً إلى رؤية وطنية يشترك في صياغتها المفكرين 
وأهل الرأي؛ في مناخ بعيد عن أي ضغوطات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. 

لقد فشلت الأنظمة السياسنية العربية بشكل عام حتي الآن أن تنجز وعود 
الديمقراطية وذلك بسيب طبيعة هذه الأنظمة:؛ العاجزة عن إحداث التحول 
الديمقراطي وتحقيق عملية التنمية والاستجابة للتحولات الاجتماعية التي شهدها 
العالم العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين؛ وأدى هذا العجز المتعدد الأبعاد 
إلى انتشار ححالات من الإحباطات الاجتهاعية بين قئات المجتمع في كل بلد عربيء كان 
انسلرما الإخباطات بن القرات الذي لد الفسرر يلأ لي ند الفيل ستيج 
. لاحتياجاتهم الأساسية 


مقومات حرية التعبير من الرأي في العالم العربي " 

حرية التعبير عن الرأي هي الحق الأول من حقوق الإنسان القرد بعد حق البقاه: 
فالأفراد في الثقافة العربية كيا هو الحال في الثقافات الآسيوية عموصاء يرى الفرد 
مبررات وجوده في قيامه بخدمة غايات وأهداف الجماعة التي يمي إليهاء الأسرة 
والعشيرة والقبيلة ثم اللدولة. ويمقتضى ذلك فإن حاجات الفرد تتراجع أمام حاجات 
الجماعة. إن الثقافة الآسيوية التقليدية لا تعتبر الفرد مركز الجماعة وععادها. إماعلى 
العكس من ذلك تعمد إلى هميشه وتحقير دوره وتشويه إدراكه إلى الدرجة التي يسذوب 
فيها وجوده في وجود الجماعة الأكبر. وهذا على العكس من الال في الثقافة الغربية التي 
تقوم على مبادئ حرية الفرد وتعتير الفرد هو الأساس في البنية الاجتماعية؛ تتقدم 
حاجاتم وحقوقه على كل ما عداها. ومن هذا المنطلق فإن كلا من المعاهدة الأمريكية 
لحقوق الإنسان والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر حق التعبير عن السرأي هو 
سمش 33 


الحق الأول للإنسان القرد في المجتمعات الغربية» في حين أن برامج حركات التحرر 

الوطني التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية كانت كلها تقريسا تفسع تطبيق 
الديمقراطية في المكان الأخير من أهدافهاء وثبت بعد نحو نصف قرن من انتهاء الحرب 
العالية الثانية أن حركسات التحرر الوطني لم تكسن ججادة في تطييق سعارات 
الديمقراطية.27 

هذا التناقض في الموقع الاجتماعي للفرد بين الثقافة الغربية والثقافة الآسبوية يقسود 
إلى الاستنتاج بأن الدفاع عن ميدأ الحى في حرية التعبير عن الرأي لا يتعلق فقط 
بمنظومة حكومية من السياسات والقوانين واللوائح والإجراءات وإنما يتعلق أيضاء ني 
حالة العام العربي» ضد ثقافة اجتماعية موروثة: شوهتها ممارسات خاطئة خلال قرون 
طويلة من الاستعيار والتسلط الأجنبي. لان السدعوة إلى اححترام الحريات العاسة وإلى 
تأمين الحقوق الأساسية للافراد وعلى رآسها الحق في التعبير عن الرأي. ترتبط بالتضال 
ضد المؤسسة السياسية المعارضة لهذه الحقوق ويدون تعليم المجتمع على قيم السياسة 
والأخعلاق والحقوق الأساسية للفرد فإن الحرية الأولى للأفراد ستظل قضية ضائعة: 
ويترافق مع عملية بناء قيم ثقافية جديدة العمل على توفير الأرضية السليمة للنضال من 
أجل حرية التعبير عن الرأي 20 
مقومات حرية التعبير 

هناك شروط ضرورية يتعين وجودها من أجل إكساب حرية الرأي المعنى الحقيقي 
لحاء ومساعدتها على النمو والازدهار» ولأجل توفير حرية التعبير عن الرأي ينبغي توفر 


عدد من المقومات الأساسية ؛ ومن آهم هذه المقومات0. 


(1) د. طالب عوض . معايير حرية الرئي- صحيقة المشرق اللإلكترونية 28/ 6/ 2008 
(2) وثائق الأسم المتحدة- الإعلان العالمي لقوق الإنسان -112/+/ 168 
(3) مصطفى كامل - حرية الرآي والتعبير عبر التاريخ .عل تعملست .نودب نجاط 
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أولا؛ حق الوصول إلى المعلومات والحصول عليها 

إن رحلة البحث عن الحقيقة من أجل تكوين الرأي تبدأً في العسادة بالبحث عن 
المعلومات. وقد تكون هذه المعلومات في صورة وثائق أو أرقام وإحصائيات أو صور 
أو حتى تجرد أخبار من مصادرها الأصلية. فاليحث عن الحقيقة لا يدأ من أفكار أو 
آراء مسبقة؛ ولاءى أحكام شخصية تم تكويتها بالفعل بتاء على افتراضات وهمية غير 
أن المعلومات التي يحتاج إليها الفرد لتكوين رأيه. قد تكون في حوزة أفراد أو مؤسسات 
أو في حوزة الحكومة؛ وني حالات انعدام الشفافية وفرض السرية على المعلوسات فإن 
الأفراه لا يستطيعون بسهولة وبطرق قانونية الحصول على المعلومات التي يبحشون 
عنهاء ولذلك فإن توائين سرية المعلومات هي العدو الأول لحق الوصول إلى المعلومات 
والحصول عليها. 

أما طلب المعلومات قإن هناك الكشير من الاعتبارات التي تؤدي إلى تفسييق 
الطلب» وعرقلة محاولات توسيع سوق المعلومات؛ وتقف الأمية؛ سواء أمية القراءة 
والكتابة أو الآمية السياسية على رأس الاعتبارات التي تعرقل جانب الطلسب؛ ومسن 
أجل التغلب على هذه الاعتبارات في جانبي العرض والطلب فإن الحكومات يجب أن 
تتبني سياسات الانفتاح والشفافية تجاه المواطنين؛ ويهب الضغط عليها من أجل إلغاء 
قوانين سرية المعلومات والاتفاق على الحد الأدنى الممكن من الاستثناءات التي ينظمها 
القانون في هذا المجال. كم| بيجب محو الأمية الأبجدية والسياسية للأفراد لتشجيعهم على 
إدراك أهمية المعلومات ودفعهم إلى زيادة الطلب عليهاء وفي العادة تستمخدم الحكومات 
في العالم العربي حجج الأمن القومي كمبرر لفرض قوانين السرية وأسحكام الطوارئ. 

إن حق الوصول إلى المعلومات والحصول عليها هو أحد المقومات الأساسية لحق 
التعبير عن الرأي. ويتعارض مع إقرار هذا الحى الكشير من السياسات والقوانين 
واللوائح والإجراءات الشائعة في العالم العريء إن غياب الشفافية وقوانين سرية 
المعلومات والرقابة الشديدة عليها تمثل كلها حواجز تحول دون ممارسة حق الوصول إلى 
المعلومات والحصول عليهاء ومن أجل فتح الطريق أمام ممارسة الحق الأول من الحقوق 
الأساسية للمواطن فإنه يجب إزالة هذه العوائق 20 


(1) إبراهيم نوار -حرية التعبير في العام العربي- مؤسسة الذاكرة العراقية2006 ,12 #هنال 
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ثانيا : حق نقل وتداول المعلومات 

المعلومات هي أولى مدنعلات التفكير: واللبنة الأولى للأفكار والآراء» ويمجرد أن 
ينتهي الفرد من نكوين أفكاره وآرائه. فإئه يتزع إلى الاتصال بالأفراد الآخرين لتقل 
هذه الأفكار والآراء والتعبير عنها والحصول على ردود الفعل تجاههاء وربما يستج عسن 
ذلك الاتصال تعديل الأفكار أو تطويرها أو التخلي عنها ماثياء وفي مجتمع بسيط يتكون 
من الأسرة فقط أو من الأقارب أو من رفاق العمل والجيران إلى جانبهم في قرية 
صغيرة؛ لا يجشاج الفرد ب الضرورة إلى وسائل الاتصال الجماهير لنقل أفكاره إلى 
الآخرين. 

ففي مجتمعاتنا المعاصرة يجتاج الفرد إلى وسائل اتصال بالآخرين لداول أفكارف 
وهذا الغرض تحالفت الأفكار الجنديدة مع الصناعة لينتج الإنسان لنفسه وسائل اتصال 
متطورة تلبي له تحقيق حاجته في نداول أفكاره في مجتمع ذي تنظيم أشد نعقيدا من 
المجتمع الأولي البسيط» وهكذا وخلال قرن واحد أصبح لدينا الرادييو والتليفون 
والتليفزيون والإنترنيت إلى جانب الصحف والمجلات و والدوريات والكتب التي 
كانت موجودة من قبل لتلبية الحاجة نقسها. 

ولكي يستطيع الإنسان نقل أفكاره وتداولها في المجتمع الحديث فإنه يجناج إل 
استخدام واحدة أو أكثر من هذه الوسائل التي ابتكرها لتسهيل تداول المعلومات؛ وهنا 
تتكامل العلاقة بين حرية التعبير عن الرأي والحق في الوصول إلى وسائل الانصال 
الحديثة واستخدامها ني تداول الأفكار. 

ويتضمن حق الفرد في نقل وتداول الأفكار الحق في الكلام والكتابة والنشر 
والتمثيل والرسم من خلال وسائل الاتصال الحديقة بإمكاناتها المختلفة. ولا يجوز 
حرمان الفرد من استخدام وسائل الاتصال الجماهيري لأي سبب من الأسباب طالما أنه 
لايعتدي على حسرية الآخرين بالدعوة أو التحريض ؛ بل إن حق نقل وتداول 
المعلومات يتضمن أيضا ا حق في إنشاء وسائل الاتصال الجماهيري مشل الصحف 
والمجلات ودور الطبع والنشر والتوزيع والإذاعة والتليفزيون والمسرح والسينها والبث 
الفضائي والإنترنيت» سواء تم ذلك بمجهود فردي أو بالاشتراك مع آخحرين من خلال 
مؤسسة أو شركة. 
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في البلدان العربية يبدو حسق تقل وتداول المعلومات مهدرا إلى حد كبيرء 
وباستشناءات قليلة فإن مؤسسات الدولة تفرض احتكارا شاملا على وسائل الاتصال 
الجماهيري. وهذء الظاهرة هي إحدى مخلفات السياسات التي عمدت إلى تبميش دور 
القرد وصادرت دور الجراعة لصالح أجهزة الدولة التي تسيطر على قطاع الإرسال 
الإذاعي والتليغزيوني يخضع لاحتكار الدولة؛ وعلى خدمات تقديم الإنترنيت تخفسع 
لسيطرة الدولة» وخدمات الإرسال الفضائي تخضع لاحتكار الدولة؛ وإخمضباع 
الصحف اليومية لقيود وترتيبات تفرضها قوانين النشرء كا الرقابة الحكومية تفشرض 
ظلالا كثيقة على أسواق المطبوعات والنشر في الدول العربية سواء كانت المطبوعات 
مملية المنشأ أو مستوردة. 

يمكن القول أن حرية نقل وتداول المعلومات لا تزال محدودة جدا وحكومة بقيود 
شديدة خصوصا فيا يتعلق بنقل وتبادل المعلومات عبر الإذاعة والتليفزيون. ومع ذلك 
فإن هناك تطورات إيماب مجالات البث الفضائي »ومن أجل دفع حرية نقل وتداول 
المعلومات في العالم العربي إلى الأمام وفي الاتجاه الإيجابي من الضروري إنهباء احتكار 
الدولة لوسائل الإعلام خصوصا البث الإذاعي والبث التليفزيوني عن طريق المحطات 
الأرضية والصحف والمطبوعات اليومية؛ ومن أهم المشاكل والتحديات الني يمكن أن 
يواجهها العالم العربي في المستقيل وضع المعايير الصحيحة لدور القطاع الخاص في مجال 
صناعة الإعلام والمعلومات وترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية ودفعه إلى مكانة أعلى 
من مبدأ احرص عل تعظيم الأرباح بأي وسيلة مكنة, 290 
ثالثاء حق إقامة التنظيمات المهنية والنقابية 

لايزال حق التنظيم النقابي غير معترف يه في بعض الدول العربية »غير أن دولا 
عربية أخرى كانت في طليعة دول العالم التي اعترفت بحق التنظيم النقابي وكفلته 
دستوريا وقانونياء ومع ذلك فإن حق التنظيم النقابي والمهني تعرض لتشوهات كثيرة 
خلال العقود الثلاثة الأولى من النصف الثاني من القرن العشرين بسبب اتساع نطاق 


(1) الحفيف محمد عبد الرحمن_ كيف تؤثر وسائل الإعلام؛ مكتبة العيكان: الرياض 1985 
عن 9+ الرياض. 
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سلطة الدولة وهيمنة الأنظمة الشمولية على مقاليد الأمور في الدول العربية الرئيسية؛ 
فقد صادرت الدولة حق التنظيم النقابي والمهني لصاحهاء واحتكر تنظيمها السياسي 
السيطرة على العمل النقابي والمهني. 

ويعتبر حق التنظيم النقابي والمهني أحد الحقوق الديمقراطية الاصيلة للمواطن. 
وهو ركن من أركان حرية التعبير عن الرأي. لان وجود التنظيات النقابية والمهنية 
يساعد على خلق حالة من التوازن المؤسسي بين مصالح الأفراد وبين مؤسسات الدولة 
ومؤسسات السوق المختلفة 

وأخيرا فإن وجود العنظييات النقابية والمهنية ياعد على بلورة رأي عام في أوساط 
أصحاب المهنة أو الصناعة الواحدة سواء فيما يتعلق بمهنتهم أو فيا يتعلق بقضايا 
المجتمع بشكل عامء ويساعد على ممارسة حرية التعبير عن اشرأي وتطوير المارسة في 
إطار مهني واحد يتمتع بمرجعيات فكرية أو إجرائية متفق عليها. 

وعلى هذا الأساس فإن إطلاق حرية التنظيم النقابي والمهني هو ركن أساسي مسن 
أركان حرية التعبير عن الرأي. وتجاهل حق الأفراد في إنشاء هذه التنظيمات والانضمام 
إليها هو اعتداء على الديمقراطية. ويتطلب إطلاق حربة التنظيم أولا أن تغسمن 
الدساتير والقوانين في الدول العربية هذا الحق» وثانيا إزاحة قبضة الدولة من السيطرة 
على التنظييات القائمة؛ وثالثا توسيع حرية الاختيار أمام الأفراد بإلغاء احتكار نقابة أر 
تنظيم مهني واحد للعمل في قطاع معين. 
رابعا : الحق في المساواة القانونية والعدل القضائي 

إصلاح قوانين الصحافة والإعلام وتوفير غنمانات فانونية ل مارسة حرية التعبير 
عن الرأي هو واحد من الموضوعات الساخنة في العالم العربي. وفي الوقت الحاضر فإن 
الصحافيين والكتاب والمفكرين يخضعون في معظم الأحول لقوانين متشددة علدما 
يتعلق الأمر بحريتهم في التعبير والنشر. إنهم في معظم الأحوال لا يمضعون للقوالين 
العادية؛ وإن) الحزمة من القوانين الخاصة بالصحافة كبا أنهم يحاكمون أيضا ليس أمام 
محاكم عادية وإنا أمام تحاكم خاصة بقضايا النشر أو محاكم الطوارئ.””2 


(1) جريدة الراي الكويتية 27 / 3 / 2007. 
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دور الإعلام في صبياغة مفهوم مجتمعي 

تتضح أهمية دور الوسائط الإعلامية في إحداث التغير المجتمعي في بلورة سياسات 
وحلول تراعي طبيعة مشكلات الشعوب. والابتعاد عن نشر ثقافة الابتذال والترويج 
للمفاهيم السياسية والثقافية والاستهلاكية: وتبرز أهمية تحديد مفهوم حرية التعبير من 
جراء اتساع نطاق الغهم الخاطئ بأن الفضاءات المتنوعة تعشي أن يتصرف كل جهاز 
إعلامي على هوى القائمين على تمويله أو تشغيله؛ ما دام الحصول على قمر اصطناعي 
للبث التلفزيوني أمر ممكن لاسييا في عاصمة أجنبية خالية من فرض فسوابط على 
تراخيص الصحف والمجلات. 

كا أن التوسع في مفهوم حرية التعبير أدى إلى استنساخ قنوات فضائية أضحت 
متخصصة وبارعة في خَلّق السجالات والانقسام بين الفئات والشعوب.. !20 

ويقدر تعلق الأمر بالوطن العسربي فان القيود الياسية الرسمية؛ والمعايير 
والأهداف القطرية؛ هي التي تحكم وتنحكم بالسياسات الإعلامية » حيث انها أسيرة 
للتوازناتبين مصالح للدول وسياساتها العامة؛بينه! العالم ينطشق في ظل شورة 
المعلومات والإعلام والتكنولوجياء إلي آفاق رحبة ومجالات حرة؛ وسماوات مفتوحة » 
تتمتع كلها بحريات واسعة؛ يرأها ويقرؤها ويسمعها الجميع في مختلف أنحاء العالم 
فإنتا مازلنا في الدول العربية؛ قاصرين عن قهم هذه التحولات العالمية العميقة» 
عاجزين بالتالي عن متابعتها. 0 

من خلال تقييم موضوعي نجد أن الإعلام العربي في معظمه؛ قد أصيب بتخمة 
الدعاية السياسية والأيديولوجمية ء تاركا المجال حرا ذلمواطن العربي للانصراف عنه» 
بحثا عن خبر أو معلومة أو رأي في إعلام آخر هو أجنبي بالضرورة؛ يحاول جاهدا 
كسب ثقته واحترامه رغم كل التحفظات عل حفيقة أهدافه ومراميه| 


(1) دالبا يوسف - مراقة الإعلام.. كيف تبطل سحر الآثمة الإعلامية؟ السفير اللبنائيية 
4 4+/ 2008 
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أن العولة التي يتحدث عنها الإغلام العربي كثيراء ما شروط وضوابط وحفزات 
تحكم حركتها وهدفها وإطارها.. خلاصتها حرية العمل وحرية القول والرأي وحرية 
تداول المعلومات وحرية التقاذ ليس فقط إلي الأسواق التجارية؛ ولكمن أيضا حرية 
النفاذ إلي العقول والثقافات والأفكار... فلماذا قبلنا بتحرير الاقتصا وم نقبل بتحرير 
الإعلام. 

أن الهدف يجب ألا يكون هو مجرد افتناء واستيراد الأدوات التكنولوجسية؛ لكي 
نباهي بها الأمم بل إن المدف يجب أن يكون استغلال التكنولوجيا الحديشة؛ لدثشس 
وتعميق قيم وثقافات وأفكار, تخدم التقدم الحقيقي للإنسان؛ وتصوغ فكره وسلوكه بها 
يعود عليه بالفائدة؛ وليس بسم| يؤدي إلي السليية وفقسدان الثقة والإغراق في الترف 
اللاهي والترفيه الطحي والتشويش العقلي والتخريب الثقاني.. أن أكثر ما فشل فيه 
الإعلام العربي الرسمي: بوضعه الراهن» هو نشله في معالجة قضية الحرية والتطور 
الديمقراطي؛ وغرس ثقاقة القبول بالرأي الآخر .. 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك هوامش محدودة من حرية الرأي والتعبير لدى بععضص 
الدول العربية؛ لكن هذا غير كاف للحديث الجدي والموضوعي؛ عن حرية الصحافة 
والإعلام رفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. 

ورغم إن السنوات الأخيرة؛ شهدت انطلاقة ملحوظة؛ في القدوات الفضائية 
العربية : إلا إن الواقع يشير إلى استمرار السياسات الحكومية العربية: في فرض سيطرتما 
وملكيتها للإعلام التليفزيوني والإذاعي وفي فرضى سطوتما علي ملكية وتوجيه معظم 
الصحفء وفرض الرقاية المباشرة وغير المباشرة؛ والتحكم في حرية الإصدار والنثشس 
والتوزيع والإعلانات: فإخبا تللجأء كيا يحدث هذه الأيام إلي التضبيق علي حرية الإعلام 
والمفكرين » عبر القوانين والإجراءات الاسيثئائية التي لا حصر لهاء تضييقا متعمدا علي 
حرية الرأي والتعبير في المجتمع.. والتقارير السسنوية والدورية لهنظيات حقوق الإنسان 
والهيئات المدافعة عن حرية الصحافة والإعلام الدولية والقومية» مثل أمنستي؛ ومنظمة 
المادة719: ومنظمة صحفيون بلا حدود؛ وجنة الدفاع عن الصحفيين الدولية» والمنظمة 
العربية لحقوق الإنسان؛ واتحاد الصحفيين العرب: تشير إلى تردي أوضاع الصحافة 
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والإعلام في اللدول العربية: بدرجة وضعت جميع هذه الدول. في تصنيف الدول التي 
لاتعرف أو تعترف بحرية الصحافة. وفق المعايير الدولية! 

إن حرية وسائل الإعلام هي أحد الضرورات الأساسية لفان عملية تطوير 
المجتمع وهي ضرورة لحاية أي مكتسب يتحقق في سياق العملية الديمقراطية التي 
تعمل على تحقيق تقدم الإنسان نحو مجتمع صحي؛ وتشكل وسائل الإعلام المرتيطة 
معهاء احد أهم وسائل العمل من أجل خلق مجتمع يرسخ القيم الديمقراطية؛ وقد 
شهدت السئوات الأخسيرة في العالم المري, في الكثير من البلدان نهفة إعلامية 
وصحافية غير مسبوقة في تحال "الانفتاح الإعلامي. 

إن الانتشار الإعلامي والصحافي. وحرية التعبير النسبية لاتزال في طور العمل 
البدائي للحرية الني تساهم مساهمة جادة في إقامة نظم ديمقراطية بالمعنى السياسي 
والاجتاعي لذلك المفهوم؛ المستند أساسا إلى حالة دستورية لا مساس بساء وذلك لا 
يمكن له أن يكون مضموناء ما دام هناك غياب لعناصر تكوين العمل الديمقراطي 
ذاته» والإقرار دستوريا بمفهوم تداول السلطة؛ وتكريس مبدأ فصل السلطات حقاء 
وحيادية الأجهزة السيادية في الدولة لتكون حامية بلد ونظام ولميس حزب أو نمط 
حكم. إلى جانب إقرار نظام العمل السيامي وحريته الحقيقية بكل أبعادة» وخلق مجتمع 
مدني بكل مكوناته إن عناصر البعد الديمقراطي للدولة هني الاساس لخلق حزية 
الصحافة وحمايتهاء والحديث عن اشتراطات لمفهوم الحرية الصحافية ووضع قيود أو 
تشريعات تشكل عناصر رقابية في نشر المفاهيم بشتى أشكاهاء لا يمشل تطورابل 
العكس تماماء فلا يمكن تطور مفهوم الخرية في ظل قيود خاصة؛ يمكن لأي طرف أن 
يستخدمها بالطريقة التني تحلو له في سياق استخدام سياسي للحد من الحرية 
الإعلامية 297 


(1) جميل الذيابي - الإعلام الخليجي بين الرقابة والحرية- ورقة مقدمة لمؤتمر #الخريات الإعلامية في 
دول المخليج؛ -أبو ظبي -«مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية». أبو ظبي ‏ - 
الحياة - 05/ 04/ 2008 
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الحق في حرية الرأي والتعبير: المعايير الدولية 
إن حرية الإعلام حق من حقوق الإنسان الأساسية؛ وهي المعيار الذي تقاس به 

جميع الحريات إلتي تكرس الأمم المنحدة جهودها هها... وهذه الحرية تشكل عامل 

أسامياً ني أي جهد يبذل من أجل تعزيز سلم العالم وتقدمه."قرار رقم 59 (د-1) 

الصادر بتاريخ 14 ديسمير 1946 عن الجمعية العامة للأمم المنحدة في دورتها الأولى 

يتمحور الحق في حرية ال رأي والتعبير- بشكل أساسي- حول حرية اعتناق وتبني 
المعتقدات والتعبير عنها دون أية قيود قهرية. بهذا المعني: يشكل هذا الحسق واحد من 

الحقوق الأصيلة للفرد التي تكفلها المعامدات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان. 

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان» أكد في مادته ال(19) على حق كل شسخص "... في 

حرية الرأي والتعبيرء ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل::واستقاء 
الأنباء والأفكار» وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود." وجاء العهسد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليؤكد- مرة أخرى- على أهمية هذا الحق 

عندما أعلن في مادته ال(19) على أنه( 

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 

2. لكل إنسان حق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حريته في التهاس مختلف«ضروب 
المعلومات والأفكار وتلقيها وثقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على 
شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو في أية وسيلة أخرى يختارها. 

3. تستتبع الحفوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات 
خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة 
بنص القانون وأن تكون ضرورية: 

1 لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. 
ب. لنباية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة." 

(1) صلاح الدين حافظ لني مأزق الإعلام المربي قضايا و آراء - الأهرام- 41699 السنة 
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وكيا هر واضخ من الواد المشار إليها أعلاه يشمل الحق في حرية الرأي والتعبير 
الحق في حرية الوصول إلى المعلوسات دون أية قيوده كشرط رشيسي لتشكيل الآراء 
والتعبير عنهاء في هذا الصدد صادق المجتمع الدولي, في إطار دعمه لهذا الحسق عل 
العديد من المواثيق والمعاهدات التي تكفل حرية الوصول إلى المعلومات؛ من أبرز نلك 
المواثيق والمعاهدات كان الإعلان يشأن البادئ الأساسية الخاصة بإمسهام وسائل 
الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدوليء وتعزيز حقوق الإنسان؛ ومكافحة العنصرية 
والفصل الحنصري والتحريض على الحرب» وقد أكد هذا الإعلان الذي تيه 
البونيسكو في 28 نوفمبر 1978 على حرية الوصول إلى المعلومات دون أية قيوده وجاء 
إعلان جوهانسبرج ليؤكد مرة أخرى على هذا الحق كشرط أسامي للتمتع بالحق في 
حرية الرأي والتحبير. 


الديمقراطية والمواثيق الدولية 

ظهرت الديمقراطية كمفهوم وكمؤسسة بعلا نشوء الرأسمالية الحديشة وتبلور ما 
يسمى بالدولة الفومية» وذلك راجع للتطورات الاقنصادية والاجتماعية التي حدثت 
بعد الثورة الصناعية والثورة الفرنسية. 27 

أطلق مفهوم الديمقراطية على أحد أشكال الحكم؛ والتعريف التقليدي لهذا 
المفهوم هو حكم الكثرة أو الأغلبية» أو الحكم بواسطة الشعب ؛ وكما يرى روبرت دال 
أحد علماء السياسة البارزين فإن الديمقراطية هي ذلك "النظام السيامي الذي تثوفر فيه 
فرصة المشاركة في صنع القرارات لجميع 1 

الكبار عن المواطنين" » حيث يفترض بنظام الحكم الديمقراطي أن يمافظ على 
المساواة السياسية عن طريق مجموعة من الإجراءات القانونية والدستورية؛ على أن 
تكون مدعمة برأي عمومي؛ وذلك لضهان حقوق المواطنين والتزاماتهم. فالديمقراطية 
تعطي حفوقاً للأفراد في المجتمع السيابي الديمقراطي» وتشتمل هذه الحقوق على 


(1) عواطف عبد رحمن أستاذة الصحافة في جامعة القاهرة- فجرة العقل الإعلامي - الحياة - 
لت 
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المساواة السياسية؛ أي حق الاتتخاب وحت الترشيح لأي منصب سياسي» والمساواة 
أمام القانون بين جميع الأفراده والتمتع بحماية القانونء وحرية الفكر والتعيير والعمل 
السياسي. فالنظام السياسي يجب أن لا يقوم بوضع قيود على حرية التفكير والتعبير 
والعمل السياسي: ”9 

وتعتبر الرؤية الإنسانية من أهم مميزات نظام الحكم الديمقراطي؛ حيث يضع 
الإنسان في قمة القيم. ويعطي الإنسان حقوقه ويحترمهاء إذ يعبر في هذا النظام عن 
نفسه؛ ويمارس حقوفه ويحاسب الحاكم؛ كبا ويتمتع بتكافق الفرص والمساواة؛ في ظل 
نظام يسود فيه القانون؛ فستحقق العدالة والحرية معآء ففي غياب ال حرية تغيب العدالة؛ 
وفي غياب العدالة تغيب الحرية؛ وفي غياب الوؤية الإنسانية تغيب العدالة والحرية معاً . 
فالديمقراطية في جوهرها نظام اجتماعي ثقافي, تبدأ بالإنسان الفردء الذي يعامل على 
أنه اللبنة الأساسية في نسيج العلاقات والقيم؛ وتضمن له الحرية في ممارسة حقه في 
الاختيار انطلاقاً من فهمه المخاص للأشياء. 

وهكذا نرى أن النظام الديمقراطي يركز بشكل كبير على حرية الفرد في السيطرة 
على معصيره وحياته؛ فيشكلهها كما يشاءء دونا إكراه؛ طالما أنه لا يتعدى أو يلغي حرية 
غيره. ومن أبرز حقوق الفرد الأساسية هي حقه في اعتناق الأفكار التي يريد والتعبيي 
عن,هذه الأفكار بكل حرية وبالشكل والإطار المناسبين؛ بها في ذلك حقه في التجمع 
السلمي. 
1. الحق في حرية الرأي والتعبير 

يعتبر الحق في حرية إلرأي والتعبير من الحريات الأساسية لأي أي نظام 
ديمقراطي» ويعني هذا الحق قذرة الإنسان على تبني الآراء والأفكار التي يريدها دون 
أي ضغط أو إجبار إضافة إلى القدرة على التعبير عن هذه الآراء باستخدام وسائل 
مختلفة؛ ويفترض وجود شرطين أساسيين للمارسة هذه الخرية؛ أولمم| غياب الموانع أو 


(1) زامل شبيب الركاض- رأي في الأنظمة - حرية الرأي - الرياض- العدد 14123 - 23 فبراير 
07م 
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القيود الخارجية على السلوك أو النشاط المرغوب فيه. وثانيهيا غياب التهديد الخارجي؛ 
ذلك التهديد الذي لا يستطيع أي شخص عاقل أن يقاومه , 

إن الإقرار بحرية الرأي يعني الإقرار بحق الآخرين في اعتناق المعتقدات والأفكار 
التي يريدونهاء دون تقييد أو منع؛ بغض النظر عن طبيعة هذا الاعتقاد؛ كما يعني حق 
الآخرين في المعارضة: وفي وجود تعددية سياسية تمارس نشاطاتها ضمن إطار قسانوفي 

يفسمن التوازن بين الأمن والخرية وحت المعارضة والاختلاف. وكذلك الحق في حوية 

التعييي الذي بت يتفسمن الحمق في الوصول للمعلومات ونشرهاء إذ أن هذا الحق يتيح 
للشعب الحصول عل المعلومات بمختلف أنواعها عن طريق وسائل الإعلام: التي 
تتمتع بالموضوعية والمصداقبة» ومن هنا يتبلور الرأي الشعبي في قضية ماء ويتخذ قرارء 
أو يعير عن رأيه فيهاء بأشكال وطرق ملموسة وملائمة: دون تدخل أو إكمراه من أية 
اجهة تنتلف في أفكارها ومعتقداتها. 5 

المجتمع الديمقراطي يحترم التعددية الفكرية والسياسية والتنظيمية والعقائدية» 

ويتمتع المواطتون فيه بححق التعبير عمما بأنفسهمء دون أن يكوئوا معرضين للعقاب» 

إقالة إل ال في بوي الوأي والتميرقإئه يبب أذ يكون للمواطنين فرصة للحصول ٠‏ 
على مصادر بديلةً للمعلومات؛ وتكون هذه المصادر قائمة وعاملة بموجب القانون» 
وتتمتع بحمايته؛ كها يفترضن أن تكون مستقلة» وليست حكراً بيد الحكومة أو أية فكةم: 
أخعرى , 

ويتحقق كل هذا عن طريق وجود دساتير وتشريعات» تضمن الخريات الأساسية 
للمواطنين, وتتمثل هذء الخريات في: حرية الاعتفاد والتعبير والتنظيم؛ وتحقيق هبدأ 
تداول السلطة؛ والتعددية السياسية؛ واستقلال السلطات الثلاثء والعلانية وتوافر 
البيانات والمعلومات. 
المعايير الدونية ذات العلاقة بالحق في حرية الرأي والتعبير 

تولي عدد كبير من المنظيات الدولية أهمبية كبيرة لحقوق الإنسان؛ حيث جرى 
التأكيد على هذه الحقوق في كل مواثيق حقوق الإنسان؛ سواء على الصعيد الدولي أو 
الإقليمي. 


ولأن تمتع الأفراد بحقهم في حرية الرأي والتعبير» يعتبر من الحقوق الشي تنطوي 
عل أهمية فائقة. لذا فقد اهتم المجتمع الدولي بصيانة هذه المتقوق: قفي السدورة الأولى 
للجمعية الغلفة تم ب تبني القرار رقم 59 (د-1) والمؤرخ في 14 ديسمير 1946» وقد 
جاء فيه؛ " إن حرية الإعلام حق من حقوق الإنسان الأساسية» وهي المعيار الذي 
تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المنحدة جهودهالهاء وتعني حرية الإعلام 
ضمناً الحق في جمع الأنباء ونقلها ونشرها في أي مكان دون قيود. وهذه الحرية تشكل 
عاملاً أساسيا في أي جهد يبذل من أجل تعزيز سلم العالم وتقدمه. وأحد العناصر التي 
لاغنى عنها في حرية الإعلام هو تواقر الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعلهاء ومن 
قواعدها الأساسية الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون تعرض وبتشر المعلومات دون 


5 ل الف 


وتنفسمن معايير الأمم اللنحلة المتملقة بحقوق الإنسان عشرات الوثائق 
والاتفاقيات والإعلانات الدولية. ومن أهم تلك المعايير التي تتناول المحق في حرية 
الرأي والتعبيرء والحق في التجمع السلمي. : 
1. الإعلان العالمي لحقوق الإنصان : 

يعتبر الإعلان العالمي الذي أقرته الجمعية العامة للآمم المتحدة في ديسمير 1948 
من أكثر القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة شهرة وأهمية فهو بمثابة المشل الأعلى 
المشترلة الذي يهب أن تعمل جميع الشعوب والأمم عل بلوغه وتطبيقه. وتكمن أميته 
في كونه أول إعلان خخاص بحقوق الإنسان؛ يصدر عن أضخم مجمع دوي مسنظم في 
التاريخ؛ إضافة لكونه خياراً فكرياً سياسياً للأمم المتحدة. أنبشى عنه عشرات العهيره 
والموائيق التي حدذت أو رسعخت هذا المبدأ أو ذاك من المبادئ العامة التي اشتمل عليها 
ذلك الإعلان. 

ويتألف الإعلان من دبياجة و(30) مادة خصصت للتقسوق الإنسان والحريات 
الأساسية التي لا بد من:الحفاظ عليها وضماءها للجمييع دون أي تمببز في أي مكان في 


(1) إكرام بدر الدين. ٠‏ الديمقراطية الليرالية ونماذجها التطبيقية. - بيروت: دار الجوهرة للطياصة والشر 
والتوزيع). 6 سصس 36 300050 
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العالمء فالمادة (2) تنص عل اميد الأساسي للمساواة وعدم التمييز فيها يتعلق بالتمتع 
بحقوق الإنسان والحريات الأساسية» حييث تحظر” التمييز من أي نوع: ولا مسيها 
التمييز بسبب العنصر أو اللون؛ أو الجنس: أو اللغة» أو الدين: أو الرأي سياسياً أو غير 
سياسي» أو الأصمل الوطنيء أو الاجتهاعيء أو الشروة؛ أو المولد؛ أو أي وضع 
آخر"رتنص المادة (3) على أن " لكل فرد المق في الحياة والخرية وسلامة شخصه"» 
وهذا الحق يعتبر حقاً أساسياً بشكل مقدمة للتمتع بكل الحقوق الأخرى؛ والني منها 
حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.أما المادة (19) من هذا الإعلان فهمي 
تنص يشكل مباشر على الحق في حرية الرأي والتعبير ف" لكل تسخص الحق في حريية 
الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل؛ واستقاء الأنباء 
والأفكار» وتلقبها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود وامجخغرافية" ”2. ويأتي 
هذا التخصيص لمذا الحق دليلاً على الوعي الكامل بأهمية هذا الحق؛ فلا قيمة لحرية 
الرأي رالفكر عندما لا يستطيع الإنسان أن يعير عما يجول في خاطره؛ وما يعتنقه من 
أفكار وآراء, 


. العهل الدولي المخاس بالحقوق المدنية والسياسية 

أقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966» وبدأ سريان تطبيقه في 23 
آذار من عام 1976» ويعكس العهد الدولي المخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحقورق 
التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد عمل هذا العهد على إكساب 
اللحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صفة الإلزام القانوني. 

٠‏ في المادة (2) من العهد يتم التأكيد على احترام حقرق الإنسان وعدم التمييز بين 
الأفراد بسيب العرق أو اللون أو الجنس أو النغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير 
سيامي. أو غير ذلك من الأسباب. 

وننص الفقرة الأولى من المادة (19) على حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير 
والإعلام ف" لكل إنسان حق ني اعتناق آراء دون مضايقة"؛ وتنص الفقرة الثانية من 


(1) ليم بركات» الديمتراطية والعدالة الاجتماعيةءرام الله: مؤسسة مواطن. 121995 ص21. 
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نفس المادة على أنه " لكل إنسان حق في حرية التعبير» ويشمل هذا اق حريته ني 

التهاس مختلف ضروب المعلومات والأفكارء وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار 

للحدود؛ سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو ني قالب فشي أو بأية وسيلة أخسرى 
يذتارها". أما الفقرة الثالشة من هذه المادة فتذكر أنه " تستتبع جمارسة الحقوق المنصوص 
عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبسات و مسؤوليات خاصة:» وعلى ذلك جوز 
إخضاعها لبعض القيمود ولكن شريطة أن تكون محددة بتص القانون وأن تكون 
ضروررية 

أ. لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. 

ب. لحماية الأمن القرمي أو النظام العام أبن الصحة أر الآداب العامة". 

فممارسة حرية الرأي وغيرها من الحريات يجب أن تشتمل على بععض الواجبات 
والمسزوليات الخاصة:؛ وذلك من أجل حماية حقرق الآخرين والمحافظة عليهاء لذا فقد 
أجاز العهد إخضاعها لفيود محددة بنص قانوي؛ أما الإعلان العسالمي لحقوق الإنسان 

فقد أعطى مجالاً واسعاً لحرية الرأي والتعبير. 
رفيا يتعلق بالحق في التجمع السلميء فإن المادة (21) من العهد تنص على أنه " 

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة 

هذا الحق؛ إلا تلك التي تفرض طبقماً للقانون» وتشكل تدابير ضرورية في بجتمع 
ديمقراطي؛ لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة؛ أو النظام العام أو حمايية الصيحة 

العامة؛ أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". 

3. إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام 
والتفاهم الدرلي. وتعزيز حقوق الإنسان» ومكافحة العنصرية والفصل العنصريء 
والتحريض على الحرب. 
تبنى اليونسكو هذا الإعلان في 28 نوفمير 1978, ويؤكد هذا الإغلان على الحسل 

في التعبير عن الرأي من خلال وسائل الإصلام؛ وحق الجمهور في تلقي المعلومات 

والوصول ها. فالفقرة الأولى من المادة 2 تنص عل " إن ممارسة حرية الرأي وحريسة 
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التعبير وحرية الإعلام: المعترف بها كجزء لا يقجزاً من حقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية. هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي". ولذاء وكا تنص 
الفقرة الثانية من نفس المادة "فيعجب ضهان حصول الجمهور على المعلرمات عن طريق 
تنوع مصادر ووسائل الإعلام المهيأة له» مما يتيح لكل فرد التأكد مسن صحة الوقائع؛ 
وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث. وهذا الغرض يجب أن يتمئع الصحفيون 
بحرية وسائل الإعلام: وأن تتوقر نديهم أكبر التسهيلات الممكنة للحصول على 
المعلومات. وكذلك يتبغي أن تستجيب وسائل الإعلام لاهتيامات الشعوب والأفراد؛ 
مهيأة بذلك مشاركة الجمهور في تشكيل الإعلام”. 

وتؤكد الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه" لا بد أن يتمتع الصحفيرن وغيرهم من 
العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم أو في خارجها بحماية 
تكفل هم أفضل الظروف لمارسة مهنتهم". فهذه المادة تؤكد على أهمية حرية الرأي 
والتعبير قي ترتبط بشكل كبير بوسائل الاتصال الجماهيري وبحرية الإعلام؛ كه تؤكد 
على -حق الصحفيين في العمل في أجواء يت يتمتعون فيها بالحماية. لمتابعة عملهم وأداء 
دورهم ني الوصول للمعلومات ونشرها وإيصاها للجمهور؛ بكل موضوعية 
ومصداقية. 

كما أن الفقرة الثانية من المادة (10) من الإعلان تؤكد على أنه" ينبغي أن يشجع 
التذازل الحر للمعلومات؛ ونشرها على نطاق أوسع وأكثر توازناً"؛ وذلك لغهمان,حرية 
المزراطنين في البحث والحصول على المعلومات التي يريدوتهاء وبالتالي ضهان حرية الرأي 
والتعبير اللذان سيتشكلان بناءً على هذه المعلومات. 
+. مبادئ جوهانسبيرج حول الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات. 

في 1 أكتوبر 1995» تبنت مجموعة من المختصين في القانون الدولي. وحقرق 
الإنسان مبادئ جوهانسبيرج الخاصة بالأمن القومي وحرية الرأي والتعبير وحرية 
الوصول إل المعلومات. استناداً إلى المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان» 
وذلك في مؤتمر عقد في مدينة جوهانسبيرج في جندوب إفريقيا. في بداية المبادئ تم 
الاعتراف بحل كل شخص في حرية التعبيرء الذي يشمل حرية البحث. وتلقي ونقل 
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المعلومات و الأفكار من كافة الأنواع؛ بغض النظر عن الخدود. وسمحت هذه الميادئ 
بفرض قيود على هذه الحقوق في حال كان ذلك ضرورياً لحراية الأمن القومي؛ على أن 
تكون هذه القيرد موجودة في القانون؛ الذي يجب أن يكون واضحاً ودقيقء وأن يكون 
منسجاً مع مبادئ الديمقراطية. 

تحدد المادة 6 من مبادئ جوهانسبيرج حدوه القيود المفروضة على حرية الرأي 
والتعبير فيا يخص الأمن القرمي» حيث ننص على أنه "لا يمكن معاقبة التعبير كتهديد 
للأمن القومي, إلا إذا استطاعت الحكومة أن تثبت أن ذلك التعبير : 

دف لإثارة العنف الوشيك, 

من المحتمل أن يثير مثل هذا العنف. 

هناك علاقة مباشرة بين التعبير واحتهال أو وقوع مثل هذا العتف". 

وفسا تذكر المادة 7 أن العبارات الناقدة لسياسات السلطة؛ والتي تكشف 
معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذه السلطة؛ لا تعتبر مهسددة للأمسن 
القوميء وبالتائي لا يجرز وضع قيود لندقق هذه المعلومات ونشرجنا. فإن الميدأ 12 
التعلق بايذ الأفعى لكف المغلرمات: يسن السلطةاسيقتضيف العلوجبات' الي 
يمكن حجبهاء وتلك التي يمكن نشرها. و المبدأ 15 يضع 

قواعد للآآلية التي يجب أن تحدد من خلاها حجب معلرمات أو نشرهاء فإذا كانت 
لا تضر بالأمن القومي أو الرطني؛ وإذا كانت المصلحة العامة في نشر هذه المعلوسات 
تفوق الأذى الذي يمكن أن يلحق بالأمن القرمي» لا يجوز للسلطة أن تمشع نشر هذه 
المعلومات؛ 217 


(1) حليم يركات. مرجع سابق؛ ص 1 5. 

كذلك: عبد التكيم حسن محمد عبد الله الحريات العامة في الذككر والنظام السيامي في 
الإسلام؛ دراسة مقارئة: القاهرة دار الاتحاد العربي للطباعة. 1394ه-1974م. ص115 . 
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الفصل الثاني 
حرية الرأي والتعبيرفي الدساتير العربية والقوانين الدولية 

1 

تعني حرية التعبير عن الرأي فيا تعنيه؛ حق الأفراد في التعبير الخر عا يعتتقون من 
أفكار دون أن يكون ني ذلك مساس بالنظام العام وحقوق الآخرين وهر حق أساني 
للإنسان» وتهدر الإشارة إل أن هناك ارتباط وثيق بسين حرية الرأي وحرية الفكسر 
والاعتقاد عندما تتجاوز الفكرة التي يؤمن ببا الشخص إلى مرحلة إشراك الآخرين في 
هذه الفكرة أو العقيدة» بعرضها عليهم » فحرية الفكر هي حركة داخصل الإنسان ٠‏ 
وبمارسة حرية التعبير عنها هي التي تعرف بحرية الرأي وحرية الصحافة إحدى 
تطبيقاتها. 

أن حرية الرأي والتعبير أصبحت من المبادئ التي لا يتنازع عليها ء فهي مكفرلة في 
العديد من الموائيق والإعلانات الدولية » فالإعلان العالمي الحقوق الإنسان الذي صدر 
سنة 1948 في المادة 19 منه تنص عسل : " لكل شسخص حق التمتمع يحرية الرأي 
وبالتعبير » ويشمل هذا الحق ححريته ني اعتناق الآراء دون مضايقة » وفي التماس الأنباء 
والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ء بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود ” ؛ وقد امبر 
الإعلان العالمي فرق الإنسان حرية الرأي من الحريات السياسية » وهي الحق في 
حرية الرأي والتعبير والحق في الإعلام » والحق ني حرية التجمع وتأليف الجمعيات ٠‏ 
والحق ني المشاركة في الحكم والوظائف العامة 

كما كفل العهد الدولي للحفوق المدنية والسياسية لعام 1966 حرية الرأي والتعبير 

فالمادة 19 منه تنص عل : 

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة , 

2. لكل إنسان حق في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف 
ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار 
للحدود ؛ سواءٌ على شكل مكترب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة 
يختارها . 
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كبا أن حرية الرأي والتعبير مكفرنة أيضاً في العديد من الاتفاقيات الدولية مشل 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة العاشرة منها » والميشاق الإفريقي لحقوق 
الإنسان في مادته التاسعة ؛ وإعلان اليونسكو للإعلام سنة 1978 والمسادئ الخاصة 
بالنظام الإعلامي العالمي الجديد سنة 1980 . 
أما في الدساتير العربية فإن معظمها احتوي على فصول خاصة بالحقوق والحريات 
الأساسية . إلا أن هنالك قيود شديدة تحول دون تمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم على 
أرض الواقع وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير» ويظهر ذلك في الضانات الدستورية 
ذاتها من جهة . وفي القوانين النائية والمدنية التي تنظم تلك الحقوق من جهة أخرى. 
أما فيها يتعلق بحرية الرأي والتعبير » فتميزت معظم الدساتير العربية بين حق 
اعتناق الرأي وح التعبير عنه . بيتها تختلف الدساتير عن بعضها البعض في معالجتها 
لهذين الحقين ؛ وفي التعابير التي وردت فيها ٠‏ والقيود التي تضعها عليهماء تنفق كلها 
عل شيء واحد» وهو أن ضماتاتها لحرية الرأي والتعبير لا تصل بالتأكيد إلى المستوى 
المقيرل الذي نص عليه العهد الدوني للحقوق المدنية والسياسية روحاً إن لم يكن نصاً 
أيضاً. وتستوي في ذلك معظم بنود هذه الدساتير. 
أن سبعة فقط من بين دساتير الدول العربية تقدم ضمانات لإطلاق حرية الرأي أو 
الفكر: 
- الجزائر (مادة )41٠36‏ 
>> البحرين (مادة 23) 
> عمصر(مادة 47) 
- الأردن (مادة 615 


- الكويت (مادة 36) 
- . السودان (مادة 48) 


>7 موريتانيا (مادة 10) 


ريضيف الدستوران البحريني والمصري حرية القيام بالبحث العلمي إلى حرية 
الرأي العامة فمثلاً الدستور الجزاتري لعام 1989 المعدل عام 1996 في مادته (36) 
ينص على : " لا مساس بحرمة المعتقد » وحرمة حرية الرأي " : وفي مأدته (41) ينص 
على : " حريات التعبير وإنشاء الجبمعيات ؛ والاجتماع ؛ مضمونة للمواطن ".وني 
الدستور الأردني لعام 1952 في مادته (15 فقره 1) ينص على : " تكفل الدولة حريمة 
الرأي ؛ ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل 
التعبير بشرط أن لا يجاوز حدود القانون " ؛ وفي نفس هذه المادة في الفقسرة رقع (5) 
وضعت قيود على مارسة حرية الرأي » حيث نصت على : ” يجوز ني حالة إعلان 
الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون عل الصحف والنشرات والمؤلفات 
والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تنصل بالسلامة العامة وأفراض الدفاع 
الوطني". وفي الدستور المصري لعام 1972 في مادته (47) ينص على : " حرية الرأي 
مكفولة » ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أر الكتابة أو التصوير أو غير ذلك 
من وسائل التعبير ني حذود القانون , والنقد الذاني والنقد البناء ضهان لسلامة البناء 
الرطني " .أما دساتير العراق والمغرب وتونس والإمارات العربية المتحدة والسيمن » 
فإنها تخضع الحق في اعتناق الآراء لقيود وفق التنظيم القانونٍ ها . حيث تتقصر المادة 
الثامنة من الدستور التونسي ممارسة حرية الرأي (إضافة إلى حرية التعبير والصحافة 
والنشر والتجمع ونكوين اللجمعيات) على الشروط التي يحددها القانون ؛ دون الدخول 
في تفاصيل تشرح طبيعة أي من تلك الحقوق أو المعايير التي ينظمها القانون » فهسذه 
المادة تنص على أن " حرية الفككر والتعبير والصحافة والنشر والاجتاع وتأسيس 
اجمعيات مضمونة وتمارس حسبيا يضبطه القانون " ؛ ونجد في الدستور اليمني فيدا 
بماثلاً في المادة (26) ؛ وكذلك الأمر في دستور الإمارات في المادة (30) ويتباين ذلك 
تبايئاً حاداً مع الفقرة الأونى من المادة (19) للعهد الدوني للحقوق الدنية والسياسية 
التي تنص عل أن " لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضا ومن المهسم أن 
نلاحظ أن كلمة "مضايقة” لا تلحقها أية صفة نوعية مشل مغسايقة تعسفية أو غير 
قانونية» وهي بذلك ذات أقق مطلق غير حدد : أي لا يسمح بأي تدخل أو مضايقة من 
قبل السلطات العامة أو المواطنين لأي سبب كان . 
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كل الدساتير العربية تضمن حرية التعبير » لكنها لا تحدد أقق تلك الحرية . كما أنما 
تضع شروطاً هذه الحرية وتنظمها بمقتضى القانون باستخدام صيغ متنوعة . وهكذا 
نجد أن معظم الدساتير العربية تنص على أن حرية التعبير مضمونة " في القانون " أو 
"في حدود القانون" أو "بها يتفق مع القانون” أو "بالشروط الي يحددها القانون" » 
ريبرز دستور قطر من بين الدساتير العربية الذي يغيب فيه أي ذكر خرية الرأي والتعبير 
كمبدأ عام ولكن يرد ني المادة (13) أن "حرية النشر والصحافة مكفولة وفقاً للقائرن": 
أما الدستور اللبناني لعام 1946 في مادته رقم (13)» فقد نص على أن " حرية إسداء 
الرأي فولاً وكتابةٌ وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها 
مكفولة ضمن دائرة القانون " » وتوفر المادة (38) من الدستور المسوري لعام 1973 
لكل مواطن الحق في " أن يعرب عن رأيه بحرية وعائية بالقول والكتابة وكافة وسائل 
التعبير الأخرى " لكنه ينص في الوقت نفسه على أن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما 
يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي , أما المادة (26) مسن 
الدستور العراقي الذي كان سارياً في عهد نظام صدام حسين السابق فتفسمن بالمدل 
عدداً من الحريات في فقرة واحدة تشمل حرية التعبير , لكنها تشوه إلى بمارسة تلك 
الحريات " الني تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي أشد القيرد صرامةٌ على حرية 
الرأي والتعبير نجدها في القانون الأسامي السعودي ؛ الذي ينص في مادته (36) على 
أن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيية وبأنظمة الدولة» 
وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتاء ويحظر ما يؤدي إلى الفتئة أو الانقسام أو يمس 
بأمن الدولة وعلاقاتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية 
ذلك. : 

وني (الدستور الإسلامي المراد230 431 82) حرية الكلمة وأمانتها صنوان 
متلازمان في المجتمع المسلم: وحرية وسائل النشر والإعلام وإصدار الصحف 
والمجلات مكفولة ني حدود المعايير الإسلامية. والرقابة عليها أو تعطيلها أو إغلانها 
عحظور إلا بإجراء قضائي فبرا عدا حالة الحرب. وتلتزم وسائل النشر والإعلام بها يلي: 
كشف الظلم والقهر والاستبداد أياً كان مقترفه. واحترام خصوصيات الأقراد وعدم 
التطفل على شؤونهم الخاصة؛ والامتناح عن اختلاق الإنك وإشاعته وعن التشهير 
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والقذف وخلق الإشاعات»؛ وإظهار الح وعدم تشويهه وتجتب نشر الباطل رخلطه 
بالحق» واستخدام لغة عفّة وغير مسفْهة» وتعزيز السلوك السوي والتمكين للقيم 
الأخلاقية في المجمع» وتحاشي نشز البذائغ والفحشاء والفجورء ومحارية الجرائم 
والأفعال المنافية للإسلام وتجتّب إخفاء الأدلة مالم يكن في إظهارها إضراراً بمصلحة 
المجتمع وألاً تكرن وسيلة إفساد في أيّة صورة من الصور. ولا يجوز للسلطة التنفيذية 
اتخاذ أي إجراء إداري ضد وسائل النشر والإعلام كما لا يجوز توقيع أيّة عفوية عليها أو 
على المشتغلين بها بسبب أداء أعماهم إلاعن طريق القضاء؛ وفي (الدستور الكسويئي 
المواد 36: 37: 54) حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة» ولكل إنسان حق التعبين 
عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهاء وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها 
القانون. وحرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي 
يبيتها القانرن والأمير رئيس الدولة وذاته لا تسّء أما المادة (5) من الوثيقة الخضراء 
الليبية ؛ فهي تنص على ما هو جديد , فتحظر ' العمل السري » واللجوء للشسوة كل 
أشكالها ؛ والعنف والإرهاب والتخريب " ؛ وتؤكد على : " سيادة كل فرد في المؤقر 
الشعبي الأسامي . وتضمن حقه في التعبير عن رأيه علداً وفي الهواء الطنق ؛ أما فيا 
يتعلق بحرية الرأي والتعبير في القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2002 ؛ فقد جاء 
عتراشياً ممع المعايير والأسس القانونية للشرعية الدولية الحقوق الإنسان من الناحية 
النظرية : فقد نصت الادة (19) منه على أنه " لا ساس بحرية الرأي ؛ ولكل إنسان 
الوق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن 
مع مراعاة أحكام القانون " إلا أنه يؤخذ عليه أنه ترك المجال واسعاً للتفسير والتأويل 
عندما تحدث عن مراعاة أحكام القانرن كضمان للمارسة حرية الرأي والتعبير , كما أنه 
ترك تحديد القيود التي نصت عليها المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية عندما تحدث في مادته (192) عن إعلان حالة الطوارئ واستعان بدلاً منها 
"بالقدر الروري لتحقيق الخدف المعلن ني مرسوم إعلان حالة الطوارئ”.0؟ 


(1) ليث زيدان- حرية التعبير في الدساتير العربية- الخوار الحتمدن - العدد: 1953 - 2007 / 6 
/ 21 كذئك جامعة الدول العريية - مجموعة النساتير العربية: مطيعة الفكر العسريء 
القاعرق: 1 198. 
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وني مايلي ما ورد في الدساتير العربية حول الحرية الشخصية وحرية التعبير عن 
الرأي: (55) 


دستورجمهورية مصرالعربية لسنة 1971م 

جاء في الباب الأول من الدستور المصري المادة (40) علي أن المواطنون سواء أمام 
القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة" لا تمييز يبنهم في ذلك بسبب 
الجنس أو الأصل أو اذلغة أو الدين أو العقيدة . وكفل في المادة (41) الحرية الشخصية 
للإنسان» حيث أكد على أن" الخرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ولا 
يجوز القفبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه وتقييد حريته بأي قبد أو منعه من التنقل إلا 
بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأسر من القناضي 
المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة اعبس 
الاحتياطي . ونصت المادة (45) من الباب الثالث من الدستور على أن "حياة المواطنين 
الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفوئية 
وغيرها من وسائل الاتصال حرمة؛ وسريتها مكفولة؛ ولا تجوز مصادرتما أو الاطلاع 
عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون. .7 

المادة 46 "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. 

امادة 47 حرية الرأى مكفولة؛ ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو 
الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وساثل التعبير في حمدود القسانون؛ والنقد الذاتي 
والنقد البناء ضيان لسلامة البناء الوطني. 

المادة 48 حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة؛ والرقابة على 
الصحف:عحظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظرر» ويجوز استثناء 
ني حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوهات ووسائل 
الإعلام رقابة حددة ني الآمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي» 
وذلك كله رفقا للقانون. 

المادة 49 تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني 
والثقاني» وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك. 
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اللملكة الأردنية الهاشمية 

المادة 6 من الباب الثاني 

3 الأردتيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا 
في العرق أو اللغة أو الدذين. 

المادة 2 الخرية الشخصية مصونة. 

امادة 8 لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون. 

الشادة14 تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية 

في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب. 
اغادة 15 
1. تكفل الدولة حرية الرأي » ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول 
والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير يشرط أن لا يتتجاوز حدود القانون. 
2. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون. 
3. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانرن. 
4. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفيسة أو الطوارئ أن يفرض القائون على 
الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رفاية محدودة في الأمور التي تنصل 
بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني. 
5. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف. 
اثادة 17 للأردنيين الحق ني مخاطبة السلطات العامة فيا ينوبهم من أمور شخصية 
أو فيها له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون. 

المادة 18 تعتير جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات اهائفية سرية فبلا 
تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون. ”2 
(1)د. ليل عيد المجيد - حرية الصساقة والتعبير في الدول العربية في ضرء التشريعات المصفية. 

القاعرق 1989. 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

الباب الرابع : الحقوق والحريات 

المادة 29 كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرع بأي تمييز يعود 
سببه إلى المولد أو العرق: أو الجنسء أو الرأيء أو أي شرط أو ظرف آخرء شخصي أو 
اجتياعي. 

المادة 31 تستهدف المؤسسات فسان مساوإة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق 
والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان» وتحول دون مشاركة 
الجميع المعلية في الحياة السياءسيةء والاقتصادية: والاجتماعية» والثقافية. 

المادة 32 الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة. 

امادة 33 الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان 
وعن الحريات الفردية وابههاعية:مضمون. 

اثادة 34 تضمن الدولة عدم انتهساك حرمة الإنسان. ويحظر أي عدف بدني أو 
معنوي أو أي مساس بالكرامة. 

للادة 35 يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحفوق والحريات؛ وعلى كل 
ما يمس صلامة الإنسان البدنية والمعنوية. 

المادة 36 لا مساس بحرمة حرية المعئقد» وحرمة حرية الرأي. 

المادة 38 حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للسواطن. حقوق 
المؤلف يمميها القانون. 

لا يجرز حجز أي مطبوع أو تسسجيل أو أية وسيلة أخمرى من وسائل التبلييغ 
والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي. 

المادة 39 لا يبوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة:؛ وحرمة شرفه. ويحميهها 
الفائرن. 

سرية المراسلات والاتصالات الخاصة يكل أشكاها مضمونة, 
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لمادة 41 حريات التعبير» وإنشاء الجمعيات» والاجتماع» مضمونة للمواطن. 
المادة 42 حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. 

الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
الباب الأول 


امادة10 تغسمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه 
المنصرص: 


حرية الرأي وحرية التفكير 

حرية التعبير 

حرية الاجتراع 

حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية 
يختاروما 

حرية التجارة والصناعة 

حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي لا تقيد الحرية إلا بقانون. 


المادة 11 تنكون الأحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشساطها بحرية؛ شرط 
احترام المبادئ الديمقراطية وشرط ألا تمس» من خلال غرضصها وتشاطهاء بالسيادة 
الوطنية والحوزة الترايية ووحدة الأمة وابخمهورية. 

يجحدد القانون شروط إنشاء وسير وحل الأحزاب السياسية. 

المادة 12 يحت لكافة المراطنين تقلد المهام والوظائف العمرمية درن شررط أخرى 
سوى تلك التي يحددها القانون. 

المادة13 لا يشابع أحد أو يوقف أو يعتقل أويعاق ب إلافي الحالات وطبق 
الإجراءات التي ينص عليها القانون. وتغسمن الدولة شرف المواطن وحياتنه الخاصة 
وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته. . 9 
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المادة 14 ححق الإضراب معترف يه ويمارس في إطار القوانين النظمة له. 

يمكن أن يمنع القانون الإضراب في المصالح أو المرافق العمومية الحيوية للأمة. 
يمنع الإضراب في ميادين الدفاع والأمن الوطنيين. 

المادة5 1 

إلنادة 6 1 الدولة والمجتمع يحميان الأسرة. 


الجمهورية اللبنائية 

الفصل الثاني 

الممادة 7 كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية 
والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونا فرق بينهم. 

المادة 6 الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو 
يجبس أو يوقف إلا وفاقا لأحكام القانون ولايمكن تحديد جرم أو تعيين عقربة إلا 
بمقتضى القانوت. 

الثادة وحرية الاعتقاد مطلقة والدوئة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع 
الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الديئية تحت حمايتها على أن لا يكون ني 
ذلك إعلال في النظام العام وهي تضمن للآهلين على اخستلاف مللهم احترام نظام 
الأحرال الشخصية والمصالح الدينية. 

المادة 10 التعليم حر مالم يل بالنظام العام أو يناني الآداب أو يتعرض لكرامة أحد 
الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس بحقوق الطواشئف من جهة إنشاء مدارسها 
الخاصة» على أن تسير في ذلك وفاقا للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن 
المعارف العمومية. 

اغادة 12 لكل لبناني المحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من 
حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون. 
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لمادة 13 حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجمتماع وحرية 


تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دا انرن. 
المااة 14 للمترل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة 
في القانون. 


ائادة 15 الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن يتزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة 
العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه متها تعويضا عادلا. 


الجمهورية العربية السورية 

الفسل لرابع ؛ الحريات والحقوق والواجبات العامة 

القادة 25 المحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ 
على كرامتهم وأملهم. 


المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات . 

امادة 26 لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية وينظم القانون ذلك. 

المادة 27 يهارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانرن. 

الثادة 28 لا يهوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 

المادة 31 المساكن مصونة لا يجوز دخوها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبيدة في 
القانون. 

المادة 32 سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام 
المبيئة في القانون. 

المادة 35 حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان. 

الماذة 36 العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على تتوفيره بلمييع 
المراطنين. 
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الممادة 38 لكل مواطن الح في أن يعرب عن وأيه بحرنة وعلنية بالقول والكتابة 
وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بها يضمن سلامة البناء 
الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة 
والنشر وفقاً لثقانون. 

المادة 39 للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور ويسنظم 
القانرن ممارسة هذا اسليق. 

اثادة 47 تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحيةٍ وتعمل بوجه 
خخاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها. 

المادة 8+ للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيهات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو 
جمعيات تعاونية للإنتاج أو المخندمات وتحدد القوانين إطار التنظيهات وعلاقاتها وحدود 
عملها. 
الجمهورية التونسية 

الباب الأول 

الفصل 5 الجمهررية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية 
القبام بالشعائر الدينية مالم تحل بالأمن العام. 

الفصل 6 كل المواطنين متساون في بالحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانرن. 

الفصل 7 يتمتع المواطن بحظوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون . ولا يحد 
من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ويصالح الأمن العام والدفاع 
الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي. 

الفصل 8 حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات 
مضمولة وتمارس حسبما يضيطه القانون. 


والحن النقابي مضمون. 


الفصل 9 حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان إلا في الحالات الاستتثنائية التي 
يضبطها القانون. 
الفصل10 لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقر إقامته 
في حدود القائرن. 
الفصل 11 يحجر تغريب المواطن عن تراب بالوطن أو منعه من العودة إليه. 
الفصل 12 كل متهم بجريمة يعتبر بريثا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها 
الشمانات للدفاع عن نفسه. 
الفصل 14 حو الملكية مضمون ويرارس في حدود القانون. 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي 
تشكل الوثيقة الخفصراء الدستور الليبي وقد قامت هذه الوثيقة علي عدة مرتكزات 
تتناول منها المبادئ الآنية! 
1- انطلاقا من أن الديمقراطية هي الحكم الشعبي وليست التعبير الشعبي» يعلسن 
أبناء المجتمع الجماهيري أن السلطة للشعب بارسها مباشرة دون نيابة ولا 
تمثيل في المؤتمرات واللجان الشعبية. 
2- أبناء المجتمع الجراهيري أحرار وقت السلم في التنقل والإقامة. 
3- المواطنة في المجتمع اللماهيري حق مقدس لا يجوز إسقاطها أو سحبها. 
+- أبناء المجتمع التماهيري أحرار في تصرفاتهم الخاصة وعلاقاتهم الشخصية ولا 
يحق لأحد التسدخل فيها إلا إذا اشتكي أحد أطراف العلانة أوإذاكان 
التصرف أو كانت العلاقة ضارة بالمجتمع أو مفسذنة له أو منافية لقيمه. 
وهذه المبادئ ضمن (27) مبدأ قامت عليها هذه الوثيقة ثم صدر بعد ذلك 
القانون رقم (5) لسنة 1 199م بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق 
الإنسان في عصر المماهير والذي نص في المادة الأولي مده علي تعدل التشريعات 
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المعمول بها قيل صدور الوثيقة الخضراء لكرى قوق الإنسان في عصر الجماهير بما 
يتفق ومبادئ: هذه الوثيقة ولا يجوز إصدار تث تشريعات تتعارض مع هذه المبادئ . ثم بعد 
ذلك صدر القانرن رقم (20) لسنة 1م بشأن تعزيز الحريية الصادر عمن مؤتمر 
الشعب العام» وقد نص في المادة الأولي علي: : المواطنون في الجماهيرية العظمي ذكوراً 
وإناثاً أحرار متساوون في الحقوق ولا يجوز المساس بمحقوقهم . وأيضاً فإن المادة (8) 
من هذا القانون نصت علي : لكل نمواطن المدتى في التعبير عن آرائه وأفكاره والجهر بها في 
المؤتمرات الشعبية وفي وسائل الإعلام الجماهيرية ولا يسأل المواطن عن بمارسة هذا 
اليتق إلا إذا استغله للتيل من سلطة الشعب لأغراض شخصية . وعن سرية المراسلات 
تحدئت المادة (15) من هذا القائل وذلك بالإفصاح عن الآتي: سرية المراسلات مكفولة 
فلا يجوز مراقبتها إلا ني أحوال ضيقة تقتضيها ضرورات أمن المجتمع وبعد الحصول 
علي إذن من ججهة قضائية . وتلتها المادة (16) التي تقرر حرمة الحياة الخاصة بقولما: 
للحياة الخاصة حرمة» ويمظر التدخل فيها إلا إذا شسكلت مساساً بالنظام والآداب 
العامة أو ضرراً بالآخرين أو إذا اشتكي أحد أطرافها . وتعرضت المادة (17) إلي 
افتراض براءة المتهم امتهم بريء إلي أن تثبت تثبت إدانته بحكم قضائي ومع ذلك يجوز اتخاذ 
الإجراءات القانرنية ده ما دام متهي وبمظر إخضاع المتهم لأي نوع من أشواع 
التعذيب الجسدي والنفسي أو معاملشه بصورة قاسية أو مهيدة أو ماسة بالكرامة 
الإنسانة . وهكذا توالت مواد وأحكام القائن القر للحريات والتقوق حني المادة 
الأخيرة منه (المادة 38) . الحق في حرية الرأي والتعبير والاعتقاد : 
١‏ المادة 18 
1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن 
يدين بدين ماء وحريته في اعتناق أي دين أو معتفد يختاره؛ وحريته في إظهار 
دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلشيم» بمفرده أو مع 
جماعة» وأمام الملا أو على حدة. 


3 لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه آن يفل بحريته في أن بدين سدين ماء أو 
بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. 


5 لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار ديه أو معتقده؛ إلا للقييود التي 
يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحاية السلامة العامة أو النظام العام 
أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياهم الأساسية. 

4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء: أو الأوصياء عند 
وجودهم؛ في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وققا لقناعاتهم الخاصة. 

المادة 19 

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 

2 لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريشه في التياس مختلف 
ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونا اعتيار للحدرده 
منواء على شدكل مكتوببه أو مطبوع أوني قالب فني أو بأية وسيلة أخرى 
يختارها. 

3. تستتيع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات 
ومسئوليات خخاصة. وعلى ذلك يبوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة 
أن تكون مددة بنص القانرن وأن تكون ضرورية: 

(أ) لاحترام حقرق الآخر, ين أو سمعتهمء 

(ب) للنواية الأمن القومي أر النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 

الجمهورية اليمنية 

الباب الثاني 

حقوق وواجبات الموا سنين الاساسية 

بمادة 40 المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة. 

سادة 41 لكل مراطن حق الإسهام في المبياة السيامسية والاقتصادية والاجتماعية 


والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقرل والكتاية والتصوير ني 
حدود القانون. 
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“مادة 42 للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء» وينظم 
القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق. 

مادة 6+ المستولية الجخنائية شخصيه ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعمي 
أو قانوني» وكل متهم بريء حنى تثبت إدانته بحكم قضائي بات ولا يجوز سن قانون 
يعاقب على أي أفعال بأثرنرجعي لصدوره 

مادة 47 

أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم رأمنهم 
ويجدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييسد حرية 
أحد إلابحكم من محكمة ختصة. ' 

ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو 
بأمر توجسه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة 
وفمًا لأحكام القانون» كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً 
للقانون وكل إنسان تقيد حريتده بأي قيد يجب أن نصان كرامته ويحظر 
التعذيب جسديًا أو نفسيًا أو معنويًا ويحظر القسر على الاعستراف إثناء 
التحقيقات وللإنسان الذي تقيد حريئه الحسق في الامتناع عن الإدلاء بأية 
أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن 
الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند 
القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن. 

مادة 48 حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقييق والدعوى 

وأمام جميع المحاكم وفمًا لأحكام القانون.وتكفل الدوئة العون القضائي لخير القادرين 
وفقاً للقانون. 

مادة 50 يح للمواطن أن يلجا إلى القضاء لحماية حقوقه ومصاحه المشروعة وله 

الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقتر-حات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة 


مادة 1 5 للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها 
إلا في الحالات التي يبينها القانون. 

مادة 52 حرية وسرية المواصلات البريدية والهائفية والبرقية وكافة وسائل 
الاتصال مكفرلة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتهاء أو تأخيرها أو 
مصادربا إلا في المحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي. 

مادة 53 التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقا للقانون جميع المجالات. 

هادة 54 الرعاية الصحية حى لجميع المواطنين؛ وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء 
مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية. 

مادة 55 تكفل الدولة توفير الغسمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات 
المرض أو العجز أو البطالة أى الشيخوخة أو فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة 
خاصة لأسر الشهداء وفقا للقانون. 

مادة 56 حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مراطنء 
ولا يجرز تقييدها إلا في الححالات التي يبينها القانون. 

مادة 57 للمواطنين في عموم الجمهورية بها لا يتعارض مع نصوص الدستور- 
المحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلميسة 
والثقافية والاجتاعية والاتحادات الوطنية بها يخدم أهداف الدستور؛ وتضمن الدولة 
هذا الحق. كما تنخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسعه؛ 
وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظيات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية 
والاجتباعية. 
المملكة المغربية 

الفصل 5 جميع المغاربة سواء أمام القانون. 


الفصل 8 الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق لسياسية. لكل مواطن ذكسرا 
كان أو أنثى الحق في أن يككون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشسد ومتمتعا بحقوقه المانية 
والسياسية. 
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الفصل 9 يضمن الدستور لجميع المواطتين : 

* حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة. 

© حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتهاع؟ 

© حرية تأسيس اللدمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب 

اختيارهم. ولا يمكسن:أن يوضع حد لمارسة هذه الحريات إلا بمقتفى 
القانرن. 

الفصل 10 لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب 
الإجراءات اللنصوص عليها في القانون. 

المنزل لا تنتهك .حرمئه ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات 
المنصرص عليها في القانون. 

الفصل 11 لا تنتهك سرية المراسلات. 

الفصل 12 يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العموميية وهم 
سواء فيا يرجع للشروط المطلوبة لنيلها. 

الفصيل 13 التربية والشغل حق للمواطنين على السواء. 

القيل 14 حق الإضراب مضمون. 

الفصل 15 حن الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان. 
جمهورية الصومال 

الباب الأول 

مادة 3 المساواة بين المواطنين 

جميع المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تميسز 
بينهم بسبب العنصر أو الأصل أو المرلد أو اللغة أو اندين أو السنس أو المركز 
الاقتصادي أر الوضع الاجتماعي أو الرأي السياسي. 
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الباب الثاني 
حقوق المواطن وواجياته الأساسية 
مادة 8 
1. كل مواطن تتوافر له الأهلية التي يتطليها القانون له الحق في التصويت. 
2. التصريت شخصي ومتساو ر حر وسري. 
مادة 9 اح في تولي الوظائف العامة 
كل مواطن تتوافر لديه الشروط التي يتطلبها القانون له الحدق في تقلسد الوظائف 
العامة. 3 
هادة 10 حق التظلم 
1 لكل مواطن حق تقديم شكارى مكتوبة إل رئيس الجمهورية والمجلس 
الوطني والحكومة . 
مادة 1 1 حق الإقامة 
1. لكل مراطن امدق ني الإقامة والتنقل بحرية في جميع أنحاء الإقليم اللوطني كها 
لا يجوز إبعاده. 
مادة 12 الحق في تكوين الجمعيات السياسية 
١‏ للمواطنين الحق في الانضمام إني الأحزاب السياسية دون تصريح سابق وذلك 
بغرض المساهمة الديمقزاطية والسلمية في تشكيل السياتة الوطنية. 
2. يحظر تكوين الأحزاب السياسية وابخمعيات السرية التي لها تنظيم ذو طابع 
عسكري أو التي لها طابع قبل . 
مادة 13 حق تكوين النقايات 
1. للمواطنين الحسى في تكدوين التقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحهم 
٠‏ الاقتصادية. ‏ * 
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2. تتمتع النقابات المنظمة وفقا للمبادئ الديمقراطية بالشخصية القانونيية طبقا 
للقانون. 

3. للنقابات المتمتعة بالشخصية القانونية الحق في التفاوضص لإبرام عقرد عمل 
مشتركة تسري على أعضائها . 

مادة 14 حرية النشاط الاقتصادي 

1. لكل مواطن الحق في بمارسة نشاطه الاقتصادي في حدود القانون. 

2. ينظم القانون استغلال المصادر الاقتصادية في الإقليم الوطني. 


دولة قطر 

المادة 18 يقسوم المجتمع القطري على دعامات العدل؛ والإحسان: والحرية» 
والمساواة» ومكارم الأخلاق. 

امادة 19 تصون الدولة دعامات المجتمع: وتكفل الأمن والاستقرار» وتكمانق 
الفرص للمواطنين. 

امادة 21 الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن؛ وينظم 
القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها؛ وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ عل 
الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. 

المادة 22 ترمي الدوئة للسنشء؛ وتصونه مسن أسسباب الفسساد وتحميمه من 
الاستغلال؛ ونقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي؛ وتوفر له الظروف المناسبة 
لتنمية ملكاته في شتى المجالات» على هدى من التريية السليمة. 

اقادة 24 ترعى الدولة العلوم والآداب والفدون والتراث الثقاني الوطني» 
وتحافظ عليها وتساعد على نشرهاء وتشسجع البحث العلمي. 

المادة 25 التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمعء تكفله الدولة وترعاء» 
وتسعى لنشره وتعميمه. 


المادة 26 الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتمامي 
وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية: ينظمها القانرن. 

اماد 27 الملكية انخاصة مصونة؛ فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسب المنفعة العامة 
وني الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي يتص عليهاء وبشرط تعويضه عنها 
تعويفاً مادلاً. 

المادة 28 تكفل الدولة حرية التشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية 
والتعاون المتوازن بون النشاط العام والخاص» لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية» 
وزيادة الإنتاج» وتحقيق الرخاء للمواطنين» ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص 
العمل لهم. وفقا لأحكام القاتون. 

الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة 

المادة 34 المواطنوت متساوون في الحقوق والواجبات العامة. 

المادة 5 3 الناس متساوون أمام القانون. لا تمبيز بينهم في ذلك يسبب الجسنس؛ أو 
الأصل. أو اللغة. أو الدين. 

المادة 36 الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القيض على إنسان أو حبسه أو 
تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقبيد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا 
يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الخاطة للكرامة؛ ويعشبر التعذيب جريمة 
يعاقب عليها القانون. 

المادة (7 3) لخصوصية الإنسان حرمتها؛ فلا يجوز نعرض أي شخص. لاي تدخل 
في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكته أو مراسلاته أو أية تدخلات نمس شرفه أو 
سمعته. إلا وفقا لاحكام القانون وبالكيفية المنتصوص عليها فيه. 

الماية 39 المنهم بريء حتى تثبت إدانده أمام القفاء في تحاكمة تتوفر له فيها 
الضمانات الضرورية للمارسة حق الدفاع عن نفسه. 
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اماد 40 لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة 
للعمل به. والعقوبة شخصية. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقمع من تاريخ 
العمل مباء ولا يترتب عليها أثر فيها وقع قبلهاء ومع ذلك يجوز في فير المواد الجنائية 
ويأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص عل خيلاف ذلك. 

امادة 2+ تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطئين؛ وفقا للقانون. 

امادة 44 سح المواطنين في التجمع مكفول وفقا لأحكام القانون. 

المادة 45 حرية نكوين اللجمعيات مكفولة» وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها 
القانون. 

المادة 46 لكل فرد الح في تخاطبة السلطات العامة. 

لمادة 47 حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة؛ وققا للشروط والأحوال التي 
يحددها القانون. 

المادة 43 حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة» وفقا للقانون. 

المادة 49 التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم 
العام؛ وفقا للنظم والقوانين المممول بها في الدولة. ١‏ 

المادة 50 حرية العبادة مكفولة للجميع» وفقا للقانون. ومقتضيات حماية النظام 
العام والآداب العامة. 

امادة 55 للأموال العامة حرمة؛ وحمايتها واجب على الجميعء وفقاً للقانون. 

المادة 57 احترام الدستور. والامتثال للقوانين الصادرة عن السسلطة العامة 
والالتزام بالنظام العام والآداب العامة ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المسبتقرة» 
واجب على جميع من يسكن دولة قطرء أو يحل بإقليمها. 


سلطنة عمان 

الباب الثالث 

الحقوق والواجبات العامة 

مادة 16 لا يجوز إبعاد المواطتين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى السلطنة. 

مادة 17 المواطنون جميعهم سواسية أمام الققانون » وهم متساوون في الحقوق 
والواجبات العامة: ولا تمييز ببنهم في ذلك بسيب الجنس أو الأصل أو اللون أو 
اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي , 

مادة 18 الحرية الششخصية مكفولة وفقا للقانون. ولا يجوز الفقبص على إنسان أو 
تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو نديد إقاه أو تفييد حريه في الإقامة أو القل إلا 
وفق أخكام القانون. 

سادة 20 لا يمسرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعشري أو للإغراء؛ أر 
للمعاملية الحاطة بالكرامة. 

هادة 21 لا جريمة ولا عقربة إلا بناء على قانون » ولاعقاب إلاعل الافعال 
اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. والعقربة شيخصية. 

مادة 22 المتهسم بريء حتى تشبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهنا 
الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفماع وفقا للقانون ويحظر إيذاء امتهم جسمانيا أو 
معنويا. 

مسادة 25 التسقاضي حسق مصون ومكفول للناس كافة. ويبسين القانون 
الإجراءات والأوضاع اللازمة لمارسة هذا الحق وتكفل الدولة» قدر المستطاع» 
تقريب جهات القضاء من المدقاضين وسرعة الفصل في القضايا. 

هادة 27 للمساكن حرمة؛ فلا يجوز دخوها بغير إذن أهلهاء إلا ني الأحوال التي 
يعينها القانرن وبالكيفيية المنصوص عليها فيه. 

مادة 28 حرية القيسام بالشعائر الدينية طبقا للسادات المرعية مصونة على ألا 
يمل ذ لك بالنظام العام ٠‏ أو يناني الآداب, 
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مادة 29 حرية الرأي والتعبير عته بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة 
في حدود القانون. 

مادة 30 حرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الحهاتفية وغيرها من 
وسائل الاتصال مصونة» وسريتها مكفولة. فلا يجوز مراقبتها أو تدفتيشها أ إفشاء 
سريتها أو تأخميرها أو مصادرتما إلا في الحالات الي يبينها القانون وبالإجراءات 
المنصوص عليها فيه 1 


دولة الكويت 

الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة 

مادة 28 لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها . 

مادة 29 الناس سواسية في الكرامة الإنسانية . وهم متساوون لدى القانون في 
الحقوق والواجبات العامة لا تمبيز بينهم ني ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أى 
الدين. 

مادة 30 الحرية الشخصية مكفرلة . 

هادة1 3 لا يجوز القبض عل أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد 
حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون . 

مادة 32 لا جريمة ولا عقوية إلا بناء على قانون » ولاعقاب إلاعلى الأفعال 
اللاحقة للعمل بالقائرن الذي ينص عليها . 

هادة 33 العقوبة شخصية . 

مادة 34 المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية نؤمن له فيها الفسمانات 
الضرورية لمارسة حق الدفاع . 

ويحظر إبذاء المتهم جسيانيا أو معنويا . 

مادة 35 حرية الاعتقاد مطلقة . وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا 
للعادات المرعية » على ألا يخْل ذلك بالنظام العام أو يناني الآداب ‏ 
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مادة 36 حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة » ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه 
ونشره بالقول أر الكتابة أوغيرهصاء وذلك وفقنا للشروط والأوضاع الني يبينهها 
القانون. 

مادة 37 حرية الصصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي 
يبينها القانون . 

مادة 38 للمساكن حرمة . فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ؛ إلا ني الأحوال التي 
يعيلها القانون وبالكيفية المخصوص عليها فيه . 

هادة 39 حرية المراسلة البريدية والبرقية والحاتفية مصونة ؛ وسريتها مكفرلة » فلا 
يبوز مراقبة الرسائل » أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات 
المنصوص عليها فيه , 

مادة 40 التعليم حق للكويتيين ؛ تكفله الدولة وققنا للقانون وني حدود النظام 
العام والآداب ؛ والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون . 

هادة 1+ لكل كويثي اللحق في العمل وفي اختيار نوعه , 

مادة 43 حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسسس وطلنية وبوسائل سليمة 
مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها الفانون» ولا يجوز إجبار احد على 
الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة, 

مادة 44 للأفراد حق الاجتاع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق » ولا يجوز لأحد 
من فوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتياصات العاصة والمواكب 
والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض 
الاجتماع ووسائله سلمية ولا تناني الآداب . 

مادة 45 لكل فرد أن بخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه . ولا تكون مخاطبة 
السلطات باسم الجماعات إلا الحيئات النظامية والأشخاص ال معنوية . 

مادة 46 تسليم اللاجتين السياسيين محظور , 
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مادة 1 3 حرية الصحافة والطباعة والنشر مك قولة وفقا للشروط والأوضاع 
التي يبينها القانون. ويحظر ما يؤدي إلى الفتتة أو يمس بأمن الدولة أو يسىء إلى 
كرامة الإنسان وحقوقه . 

مادة 32 للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون . 

مادة 33 حرية تكوين الخمعيات على أسس وطنية ولأصمداف مشرومة 
وبوسائل سلمية وبها لايتعارض مع نصوص وأهداف هنا النظام الأماسي 
مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشاء جمعيات يكون 
نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري ء ولايجوز إجيسار أحسد 
على الانضمام إلى أيسة جمعية. 

مسادة 34 للمواطتين الحق في متخاطبة السلطات العامة فيا ينويهم من أمور 
شخصية أو فيها له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون. 
مملكة البحرين 

الباب الثالث 

الحقوق والواجبات العامة 

مادة17 

ب - لا يجوز سحب اللدنسية من المتجنس إلا في حدود القانون. 

ج - يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها . 

مادة 18 الناس سواسية في الكرامة الإنسانية » ويتساوى المواطنون لدي القانون في 
الحقوق والواجبات العامة . لا تميز يبنهم في ذلك يسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو 
الدين أو العقيدة . 


مادة 19 


أ- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. 
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ب - لا يجوز الفبض على إنسان أو توقيفه أو حيسه أر نفتيشه أو تحديد إقامنه أر 
تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء . 
ج - لا يوز الحجز أو السبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قموانين 
السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخناضعة لرقابة السلطة 
د - لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعسوي ؛ أو للإغراء ؛ أو للمعاملة 
الخاطة بالكرامة ء ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك . كا يبطل كل قول أو 
اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المغاملة أو 


التهديد يأي منها , 

مادة20 

أ- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون . ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة 
للعمل بالقانون الذي ينص عليها. 


ب - العقوبة شخصية. 
ج- المنهم برئ حتى تثبت إدانده في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الفسمانات 
الضرورية للمارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحفيق والمحاكمة . وفقا 
للقانون . 
٠‏ د يحظر إيذاء المتهم جسانيا أو معنويا . 
ه - يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته . 
و- حق التقاضي مكفول وفقا للقانون . 
مادة 21 تسليم اللاجثين السياسيين حظور . 
هادة 22 حرية الضبمير مطلقة » وتكفل الدولة حرمة دور العبادة » وحرية إلقيام 
يشعائر الأديان والمواكب والاجتهاعات الديئية طبقا للعادات المرعية في البلد . 
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مادة23 حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة , ولكل إنسان حئ التعبير عن رأيه 
ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما » وذلك وفقا لاشروط والأوضاع الشي يبنيها 


القانون. 
مادة 24 حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي 
يبئيها القاترن . 


مادة25 للمسكن حرمة ‏ فلا يجوز دخحوله أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في 
حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون » ويالكيفية المنصوص عليها ف 

هادة26 حرية المراسلة البريدية والبرقية واهاتفية مصونة » وسريتها مكفزلة . فلا 
يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبنيها القانون ؛ ووفقا 
للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه . 

مسادة27 حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة 
وبوسائل سلمية مكفولة . وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون . ولا يجوز 
إجبار أحد عل الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها . 


مادة 28 

أ- للأفراد حق الاجتماع دون حاجة الإذن أو إخبار سابق , ولا يجوز لأحد من 
قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , 

ب - الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع 
التي يبنيها القانون » وعلى أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية وتنافي 
الدب . 

عادة29 لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعهء ولا تكون مخاطية 

السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص ال معنيين ‏ 
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مادة30 
أ- السلام هدف الدولة ؛ وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير : 
والدفاع منه واجب على كل مسواطن » وأداء الخدمة العيسكرية شرف 
للمواطنين ينظمه القانون . 

الإمارات العربية المتحدة 

الباب الثالك 

الحريات والحقوق والواجبات العامة 1 

مادة 5 جميع الأفراد لدى القانرن سواء . ولا تمييز بين مواطني الاتجاد بسبب 
الأصل أو الموطن أو العفيدة اندينية أو المركز الاجتماعي. 

مادة 26 الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولا يجوز القبضض على أحد أو 
تفتيشه أو -حجزه إلا وفق ألحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعابيب أو المعاملة 
الخاطة بالكرامة. 

مادة 27 يحدد القانون الجرائم والعقوبات . ولا عقوبة على ما ئم من فعل أو ترك 
قبل صدور القانون الذي ينص عليها .” 

صسادة 28 العقوبة شخصية . والمتهم برئ حتى تثبت إدائئه في محاكسة قانونية 
وعادلة؛ وللمتهم الحن ني أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة . ويبين 
الغانون الأحوال التي يتعين فيها حضور تعام عن المتهم. | 

وإيذاء المنهم جسيانيا أو معنويا حظور. 

هادة 29 حرية التنقل والإقامة مكفرلة للمواطنين في حدود القانون. 

هادة 30 حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة » وسائر وسائل التعبير مكفرلة 
في حدود القانون. 


مادة 31 حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها 
مكفولتان وفقا للقانون. 

هادة 32 حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة »على ألايخل 
ذلك بالنظام العام » أو ينافي الآداب العامة. 

هادة 33 حرية الاجتباع . رتكرين الجمعيات . مكفولة في حدود القانون. 

مادة 34 كل مراطن حر في اختيار عمله أو مهننه أو حرفته في حدود القانون» 
وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف. ولا يجوز فرض عمل إجباري 
على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانرن ؛ وبشرط التعريض عنه. 

مادة 5 باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطئين ؛ على أساس المسارأة ييسنهم 
في الظروف . وثقا لأحكام القانون. 

مادة 36 للمساكن حرمة فلا يجوز دخحوها بغير أذن أهلها الا وفق أحكام القانون 
وفي الأحوال المحددة فيه. 

مادة 37 لا يجوز ابعاد المواطنين أو نفيهم من الاتحاد. 

مادة 38 تسليم المواطنين . واللاجئين السياسيين . محظرر 

هادة 39 المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا 
بناء على نمكم قضائي ء وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون. 

مادة 0+ يتمئع الأجانب في الاتحاد بالحقرق والحريات المقررة في المواثيق الدولية 
المرعية ؛ أو في المعاهدات والانفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها وعليهم الراجيات 
المقابلة له. 

مادة 41 لكل إنسأن أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة با في ذلك الجهيات 
القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب. 

مادة 44 احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا 
ها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة . واجب عل جميع سكان الاتحاد. 
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الجمهورية السودانية 


الباب الثاني 
الحريات والحرمات والحقوق والواجبات 
الفصل الأول 


المادة 20 لكل إنسان الحتى في الحياة والحرية » وفى الأسان على شخصه وكرامة 
عرضه إلآ بالحق وفق القانون : وهو حر يحظر استرقافه أو تسخيره؛ أو إذلاله أو 
تفلي 

الحن في التساوي 

اماد 21 جميع الناس متساوون أمام القضاء » والسودانيون متساوون في الوق 
والواجبات في وظائف الحياة العامة » ولا يجوز التمييز فقط بسبب العنصر أو الجتس أو 
المسلة الدينية ؛ وهسسم متساوون في الأهلية للوظيفة والولاية العامة ولا يتهايزون 
بالمال. 

حرمة اللجنسية الوطنية 

اممادة 22 لكل مولود من أمَّ أو أب سوداني حق لا ينزع في التمئع بالجنسية الوظنية 
وحقوقها واحتهال تكاليفها » ولكل ناشئ في السودان أو مقسيم لسنوات عدة حت في 
الجمنسية كها ينظمها القانون. 

المادة 23 لكل مواطن ادق في حرية التنقل والإقامة في البلاد والشروج منهما 
والدخول إليهاء ولا يجوز تفييد حريته إلا بضوابط القانون. 

المادة 24 لكل إنسان الحق في حرية الوجدان والعقيدة الدينية» وله حق إظهار دينه 
أو معتقده ونشره عن طريق التعبد أو التعليم أو الممارسة ء أو أداء الشعائر أو الطقرس ٠‏ 
ولايكره أحد على عقيدة لا يؤمن بها أو شعائر أو عبادات لا يرضاها طرعاً : رذلك 
دون إضرار بحرية الاختيار للدين أو إيذاء لمشاعر الآخحرين أو النظام العام ٠‏ وذلك كيا 
يفصله القانون. 
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المادة 235 يكفل للمواطتين حرية التياس أي علم أو اعتناق أي مذهب في الرأي 
والفكر درن إكراه بالسلطة ؛ وتكفل لهم حرية التعبير» وتلقى المعلومات والنشر 
والصحافة دون ما قد يترتب عليه من إضرار بالأمن أو النظام أو السلامة والآداب 
العامة» وفق ما يفصله القانون. 

امادة 26 - 

1 - للمواطنين حق التوالي والتنظيم لأغراض ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو 
مهنية أو نقابية لا تقيد إلا وفق القانون ‏ 

2- يكفل للمواطنين الحق لتنظيم التوالي السيامي؛ ولا بقيد آلا بشرط الشورى 
والديمقراطية في قيادة التنظيم واستعيال الدعنوة لا القسوة المادية في المنافسة 
والالتزام بثوابت الدستورء )ا ينظم ذلك القانون. 

المادة 27 يكفل لأية طائفة أو مجموعة من المواطنين» حقها في المحافظة على ثقافتها 

الخاصة أو لغتها أو دينهاء وتنشئة أبنائها طوعاً في إطار تلك الخصوصية؛ ولا يجوز 
طمسها إكراهاً. 

امادة 28 

1- لكل شخص حقه في الكسب من المال والفكرء وله خخصوصية التملك لما 
كسبء ولا تجوز المصادرة لكسبه من رزق أو مال أو أرض؛ أو اخمتراع أر 
إنتاج عملي أو علمي أو أدبي أو فني ء إلا بقانون يكلفه ضريبة الإسهام 
للحاجات العامة. أو لصائح عام مقابل تعويض عادل. 

2- لا يموز فرض الضراتب أو الرسوم أو المفروضات امالية الأخرى إلا بقانون. 

الادة 23 

1- تكفل للمواطنين حرية الاتصال والمرامسلة وسريتهاء ولا يجوز مراقبتها أو 
الاطلاع عليها إلا بضرابط القانوت. 

2- كل خصوصيات الإنسان في مسكنه ومحياه ومتاعه وأسرته هي حرمات 
لا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن أو بقانرن. 
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اقادة 30 الإنسان حر لا يعتقل أو يقبض أو يحبس إلا بقانون يشترط بيسان الاتبام 
وقيد الزمن وتيسير الإفراج واحترام الكرامة في المعاهلة. 

امادة 31 الحق ني التقاغي مكفول لجميع الأشخاص » ولا يحرم أحد من دعرى» 
ولا يؤخذ قضاءً في خصومة جنائية أو في معاملة إلا وفقاً لأحكام القانون وإجراءاته. 

أمادة 32 لا يجرم أحد ولا يعاقب على قعل إلا وفق قانون سابق يرم الفعل 
ويعاقب عليه والمتهم بجريمة بريء حتى تثبت إدانته قضاءً وله الحق في حاكمة تائجرة 
وعادلة و في الدفاع عن نفسه واختيار من يمثله في الدفاع. 

المادة 33 

1- لا يجوز أن يحكم بعقوبة الإعدام قتلاً إلا قصاصاً أو جزاءً على المسرائم 
السديدة الخطورة بقائرن. 

2- لا تجوز عقوبة الإعدام قئلاً على جرائم ارتكبها شخص دون الثامنة عشرة؛ 
ولا تنفد تلك العقوبة على التوامل ولا على المرضعات إلا بعد عامين مين 
الرضاعة؛ ولا تجوز على الشخص الذي أربي على السبعين وذلك في غير 
القصاص والخدود. 

العادة 34 لكل شخص ستضرر استوف التظلم والشكوى للأجهزة التنفيذية 

والإدارية الحن في اللجرء للمحكمة الدستورية لحياية الحريات والحرمات والحقوق 
الواردة في هذا الفصل ويجوز للمحكمة الدستورية ممارسة سلطتها بالمعروف في نض 
أي قانون أو أمر ممالف للدستورء ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن ضرره. 

الفصل انثاني 

الواجبات العامة ورعايتها 

المادة 35 


1- على كلل مواطن : 


ه/ اجتهاد الرأي وإبداء النصح العام والأمر بالمعروق والنهى عن المنكر. 
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و /رعاية حرمات المجتمع ومصالحه العامة » وحفظ البيئة الطاهرة؛ والأخلاق 
الحميدة والعدالة. 

ز/ السعي إلى منا شط الكسب والنهضة العامة» والتعاون على البرء والتشارك في 
فريضة الإنتاج الوطني. 

ح/ بمارسة الحقوق والحريات المكفولة له في ترشيد العمل العام واختيار القيادات 
للمجتمع والدولة. 

2- واجبات المواطن التزام عام يرعاه الشمير والمجتمع المراقب ؛ رهي مصدر 
للسياسات وللتشريعاتالتي فد يترتب عليها التزام قأنوني مضمون باللحزاء. 


دولة فلسطين 
' الياب الثاني - الحقوق والحريات والواجبات العامة 

مادة 19 كل الفلسطينيين سواء آمام القانون» وهم يتمتعون بالحقوق المانية 
والسياسية؛ ويتحملوت الواجبات العامة دون فرق أو تمييز بينهم. 

سادة 20 حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام؛ وتعسل 
الدولة عسلى كفالة الحقوق والحريسات الدينية والمدنية والسياسسية والاقتصادية 
رالاجتماعية والثقافية لكل المواطنين» وتمتعهم بها على أساس مبدأً البساواة وتكبافؤ 
الفرص. لا يحرم شخص من أهليته القانونية أو من حقوقه وحرياته الأساسية لأسباب 
سياسية, 

مادة 21 لكل فلسطيئي من اللمنسينء يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما ميلادية حق 
الانتتخاب» وذلك بالشروط المنصوص عليها في القانون. 

مادة 22 للمرأة شخصيتها القانوئية» وذمتها المالية المستقلة؛ ولما ذات الحقوق 
والحريات الأساسية التي للرجل وعليها ذات الواجبات. 

مادة 23 للمرأة الحتي في المساهمة الفاعلة في اللبياة الاجتماعية والسياسية والثقافية 
والاقتصادية: ويعمل القانون على إزالة القيود التي تمنع المرأة من المشاركة في بناء 
الأمرة والمجتمع. 


104 


مادة 24 للطفل سائر الحقوق التي كفلها ميشاق حقوق الطفسل العربي» الذي 
التزمت به فلسطين. 

مادة 25 ارق في احياة مصون يحميه القانون- 

مادة 26 لكل إنسان الحق في سلامة شخصه. 

مادة 27 يمظر إجراء التجارب العلمية أو الطبية على أحد دون رضاء قانوني 
مسبق, ولا يجوز إخمضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أر لعملية جراحية إلا 
بموجب قانون. ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء والخلايا وغيرها من مسستجدات 
التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة. 

مسادة 28 لكل إنسان ادق في الخرية وفي الأمن على شخصه. ولا يجوز المساس به 
إلافي الحالات وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانرن. ولا يجوز القبض ملى 
إنسان أو تفتيشه؛ أو حبسهء أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأص من القشاضي المختص؛ أو 
النيابة العامة وبسند من القانون وكان ذلك لازما لصيانة أمن المجتمع ويجسب إعلامه 
سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه. وله منذ اتخاذ هذا الإجراء ضده سحن الاستعانة 
يمحام؛ ويجب تقديمه إلي الجهة القضائية المختصة فورا. ويحدد القانون شروط ابسن 


الاحتياطي ‏ 
مادة 29 المتهم برئ حتى تثبت إدانته تي محاكمة عادلة تُتاح له فيها ضيانات الدفاع 
عن نفسه. . 


تتوفر للمتهم جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام 
مختاره في محاكمة علنية» وتزوده المحكمة يمحام يدافع عنه بدون أجر في حال عدجزه عن 
دفع أتعايه. 

هادة 31 لكل مواطن حرية اختيار مكان إقامته؛ والتنقل في داخل دولة فلسطين 
ولا يجوز منع أي إنسان من مغادرة فلسطين إلا بموجب أمر قضاني صادر وفنا 
للقانون. كما يحظر إيعاد الفلسطيني عن وطن أو حرمانه صن العسودة إليه. ولا يسلم 
الفلسطيني إلى دولة أجنبية. 
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مادة 2 3 يحمظر تسليم اللاجئ السياسي الأجتبي الذي يتمتع قانوئا بحق اللجوء؛» 
وينظم تسليم التهمين العاديين الأجانب وفقاً لاتفاقيات أو معاهدات دولية. 

مادة 33 التقاضي حق تكفله الدولة لللجميع؛ ولكل فرد الحق في الالتجاء إلى 
قاضيه الطبيعي لحماية حقوقه وحرياته والتعويض عن الإضرار بها. 

عمادة 34 لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي» 
والعقوبة شخصية ولا يعاقب الفرد عن ذات الجرم أكثر من مرة ويحظر العقاب 
الجماعي. ويراعى مبدأ التعادل بين الجريمة والعقربة؛ ولا عقاب إلا عل الأفعال 
اللاحقة لنفاذ القانرن, وينظم القانون» في غير المواد الجثائية؛ حالات الأثر الرجعي 
للقائرن. 

مادة 35 للحياة الخاصة لكل إنسانء بما قيها من خصوصيات الأسرة وحزمة 
المسكن وسرية المراسلات وغيرها من سبل الاتصال الخاصة» حرمتهها القانونية» ولا 
يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي وفي حدود القانون. يقع باطلا كل ما يترتب على مخالفة 
أحكام هذه المادة. ومن تضرر من جراء ذلك الحق في التعويض. 

مادة 36 حرية العقيدة وممارسة شعائر العبادة» مكفرلة وفقا لأحكام الدسترر, 

مادة 7 3 حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول 
أو الكتابة أو الفن أو غير ذلك من وسائل التعبيرء مع مراعاة أحكام القانون. ولا يجوز 
للقانون وضع قيود على تمارستها إلا في أضيق الحسدود؛ ومن أجل احترام حقوق 
الآخرين وحرياتهم. 

مادة38 تأسيس الصحف وملكية سائر وسائل الإعلام حى للجميع يكفله 
الدستورء وتخضع مصادر تمويلها للرقابة القانونية. 

مادة 39 حرية وسائل الإعلام بها فيها الصحاقة والطباعة والبث المسموع والمرئي. 
وحرية العاملين فيها مكفولة ويحميها الدستور والقوانين ذات العلاقة. وتمارس وسائل 
الإعلام رسالتها بحرية» وتعبز عن مختلف الآراء؛ في إطار القيم الأساسية 
والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة ويا لا يتعارض مع سياد 
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ولا يجوز إخضاع وسائل الإعلام للرقابة الإدارية أو تعطيلهاء أو مصادرتها إلا 


بحكم قضائي تطبيقا للقانون. 
مادة 40 للصحفيين والمواطنين حى الحصول على الأنباء والمعلومات يشفافية 
ومسؤولية طبقا للأوضاع التي ينظمها القانون. 


مادة 41 لكل مواطن الح في العيش في مناخ قكري حرء والمشاركة في اللنياة 
الثقافية» وتنمية مواهبه الفكرية والإبداعية والتمتع بثمار التقدم العلمي والفني» وحماية 
حفوقه المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثشر علمي أو فني أو أدبي صن إنتاججه بها لا 
يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع وسيادة القانون. 
مادة42 التعليم حق للفرد وللمجتمع وهو إلزامي لكل عواطن حتى نهاية المرحلة 
الأساسية على الأقل. وتكفله الدولة في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة حتى خباية 
المرحلة الثانوية. 

ينظُمْ القانون طرق إشراف الدولة على أدائه ومناهجه. 

مادة 44 تحترم الدولة استقلالية المؤسسات والجامعات ومراكز البحوث ذات 
الأهداف العلمية» وتنظم القوانين الأشراف عليها بها يضمن حرية البحث العلمي و 
الإبداع في شتى المجالات. وتعمل الدولة في حدود إمكانياتها على تشسجيعها وإعانتها 
وحايتها. 

مادة 45 تنظم بقانون نخدمات التأمين الاجتماعي ومعاشات العجز والشيخرخة» 
ورعاية أسر الشهداء والأسرى والأينام؛ ورعاية الجرحى والمتضررين في النضال 
الوطني؛ وذوي الاحتياجات الخاصة: وتكفل الدولة لهم - في حدود إمكانياتهبا- 
خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي. وتعطيهم أولوية في فص العمل وفقا 
للضرابط التي يضعها القانون. 

مادة 46 تنظم الدولة التأمين الصحي كحق للفرد ومصلحة للمجتمعء وتكفل - 
في حدود إمكانياتها- الرعاية الصحية الأساسية لغير القادرين ماديا. 
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هادة 47 تسعى الدولة لتأمين السكن الملاشم لكل مواطن من خلال سياسة 
إسكانية تعدمد على هاون الدولة والقطاع الخاص والنظام المصرفي» وتعمل الدولة على 
توفير السكن لمن لا مأوى لهم - في حدود إمكانياتها- في ظروف الحرب والكوارث 
الطبيعية. * 

مادة 48 تكفل الدولة رعساية الأسرة» والأمومة والطفولة؛ وترعى التشه 
والشباب. وينظم القانون حقوق الطفل والأم والأسرة بها يتفسق وأحكام الاتفاقييات 
الدولية؛ رميئاق حقوق الطفل العري. 1 

تسعى الدولة على الأخص بتوفير الحاية للأطفال من الإيذاء والمعاملة القاسية 
ومن استغلالهم ومن أي عمل يلحق الضرر بسلامتهم أو بصحتهم أو تعليمهم. 

بمادة 49 الملكية العامة مصرنة ويتظمها القانون بها يضمن حمايتهاء وأن تكرن في 
خدمة المصلحة العامة للشعب. وينظم القانون هيئة الأوقاف وإدارة تنتلكات وأمبوال 
الرقف. 

هادة 0 الملكية الخاصة يحميها القانون» المصادرة العامة للملكية اخاصة محظورة. 
اض عن دمت إل الاتسباب النذسا العائة ول جنوال اموس هلها في 
القانون» وبعد تعويضه عنها تعويضاً عادلاً. 

سادة 1 5 العمل حق لكل مواطن؛ وتسعى الدولة إلى توفير فرص العمل للقادرين 
عليه من خلال خطتها التنموية والإنشائية وبدعم القطاع الخاص. 

مادة 2 5 الحق ني الاحتتجاج والإضراب. يارس في حدود القانرن. 

مادة 3 5 لكل مواطن ادق تولي الوظائف العامة: لا ميزه لأححد على الأخر إلا على 
أساس الجدارة والاستحقاق وتكافق الفرص» وفقا للشروط التي ينص عليها القانون”. 

هادة 54 لكل مواطن الحق في إبداء الرأي في الاستفتاء؛ وفي الانتخاب؛ وترشيح 
نفسه أو غيره منى توافرت فيه شروط الترشسيحء وفقسا لقواعد الدستور وأحكام. 
ألقانون. 
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سادة 5 5 لكل مواطن اح في المساهمة في النشاطات السياسية بصورة فردية أو 
جماعية. ولحم على وجه الخصوص الحقوق والخريات التا الأحزاب السياسية 
و/ أو الانضمام إليهاء و/ أو الانسحاب منها وفقا للقانون. وتشكيل النقابات 
والجمعيات والإتحادات والروابط والنتديات والأندية والمؤسسات. و/ أو الانضهام 
إليهاء و/ أو الانسحاب منها وفقا للقانون. وينظم القانون إجراءات اكتسابها الشخصية 
الاعتبارية. 


هادة 6 5 لكل فرد ححق عقد الاجتماعات اللخاصة فيه لا يخائف القانون؛ وذلك دون 
حضور أفراد الشرطة. 

لكل فرد حرية التتجمع وعقد الاجترامات العامة؛ والنظاهر مع الآخسرين بطريقة 
سلمية؛ وبدون حمل سلاح, ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هاتين اسُريتين إلا نلك 
التي تفرض بقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتميع ديمقراطي يرعى ا حقسوق 
والحريات الواردة في الدستور. 

هادة 57 لكل مواطن الحن في مخاطبة السلطات العامة وتقديم العرالض 
والشكاوى كتابة وبترقيعه. 

سادة 58 لا يجوز تعطيل أي مسن الحقسوق زالخريات الأساسية؛ ويحدد القإنون 
الحقوق والخريات التي يمكن تقييدها مؤقتا في الشروف الاستثنائية ني الأسور الني 
تتصل بالسلامة العامة وأغراض أمن الوطن. ويعاقب القانون على التعسف في استعيال 
الحق أو السلطة. 

مادة 59 كل اعتتداء على الحقوق والحريات العامة الأساسية التي يكفلها الدستور 
والقانرن جريمة لا تتقادم الدعرى الحنائية ولا المدنية الناشثة عنها. وتضمن الدولة 
تعويضا عادلا لمن وقع له الضرر. 

مادة 1 6 الدولة مسؤولة عن أن الأشخاص والممتلكات؛ وتعمل على حماية 
حقوق كل مواطن في الداخل والخارج. 
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سادة 64 السيادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر السلطات» ويهارس 
اختصاصاعبا؛ مباشرة؟؛ بالاستفتاء وبالانتخابات العامة؛ أو بواسطة ممثليه المتتخبين؛ من 
خلال سلطاته العامة الثلاث؟ التشريعية» والتنفيذية؛ والقضائية» وعن طريق مؤسساتئه 
الدستورية. وليس لأي فرد أو جماعة أن تدعي لنفسها امدق ني مارستها. 

مسادة 5 6 تقوم العلاقة بين السلطات العامة الثلاثة عل المساواة والاستقلالية في 
تمارسة اختصاصاتها على أساس الفصل النسبي في وظائفهاء مع التعساون والرقابة 
المتيادلة بينها. وليس لسلطة أن تمارس اختصاصات أسندت إلى سلطة أخرى وفقا 
للقراعد الدستورية. 
جمهورية العراق 

الهاب الثاني الحقوق والحريات 

أولاً : الحقوق المدنية والسياسية 

لثادة 14 العراقيون متساوون أمام القانون دون تمبيز يسيب الجسنس أو العسرق أو 
القؤمية أو الأصل آر النون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضسع 
الاقتصادي أو الاجتاعي. 

اشادة 15 لكل فردٍ الحق ني الحياة والأمن والحرية؛ ولا يجوز الحرمان من هذه 
الحقرق أو تقيبدها إلا وفقاً للقانون» وبناء على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائية مختصة. 

المادة 16 تكانؤ المرص حقٌ مكفولُ لجميع العراقيين» وتكفل الدولة أتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. 

المادة 7 1 

أولاً : لكل ذرٍ الح في الخصوصية الشخصية» يا لا يتنافى مخ حقوق الآخرين» 

والآداب العامة . 
المادة 18 


أولا: (الأمنسية العراقية حق كل عراقي: وهي أساس مواطته). 
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ثالعاً : 
أ- يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سبب من الأسباب» 
ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتهاء وينظم ذلك بقانون. 
رابعاً : يجوز تعدد البنسية للعراقي» وعلى من يتولى منصياً سياديا أو أمنياً رفيعاًء 
التعخي عن أية جنسيةٍ أخرى مكتسبة؛ وينظم ذلك بقانون. 
المادة 19 
أولاً: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. 
التقاضي حٌ مصرنٌ ومكفولٌ للجميع. 
رابعاً: حق الدفاع مقدسٌ ومكنولُ ني جميع مراحل التحقيق وامحاكمة. 
خبامساً : المتهم بريء حتى.تثبت إدانته في حاكمة قانونية عادلقٍ ولا يماكم المنهم 
عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الإفراج» عنه إلا إذا ظهرت أدلةٌ جديدة. 
المادة 20 للمواطنين رجالاً ونساءًء حمق المساركة في الشؤون العامة؛ والتمتيع 
بالحقوق الياسية؛ بها فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. 
المادة 22 
أولاً: العمل حنٌ لكل العراقيين با يضمن هم حياة كريمة. 
ثالثاً : تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية: أو الانضمام إليهاء 
وينظم ذلك يقانون. 
المادة 24 تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأسوال 
العرافية بين الأقاليم والمحافظات» وينظم ذلك بقانون. 


انا 


امادة 27 


أولاً : للأموال العامة حُرمة؛ وحمايتها واجب على كل مواطن. 
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المادة 29 

أولاً: , 

!- الأسرة أساس المجتمع؛ وتحافظ الدولة على كياهها وقيمها الدينية والأخلاقية 
والوطنية. 

ب - تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة» وترعى النشئ والشباب» 
وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وفدراتهم. 

رابع : تمنع كل أشكال العنف والتعْشف في الأسرة والمدرسة والمجتمع. 

ائادة 30 5 

أولاً: تكفل الدولة للفرد وللأسرة - ويخاصة الطفل والمرأة ‏ الضيان الاجتماعي 
والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمة. تؤمن لهم الدخل 
المناسب» والسكن الملائم. 1 

ثانياً : تكفل الدولة الضهان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشسيخوخة أو 
المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليم أو البطالة؛ وتعمل على 
وقايتهم من الجهل والمخوف والفاقة. وتوفز لم السسكن والمشساهج الخاصة 
لتأهيلهم والعناية بهم . وينظم ذلك بقانون . 

المادة 31 . 

أولاً : لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية» وتعنى الدولة بالصحة العامة» وتكفل 
وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف لنواع المستشفيات والمؤسسات 
الصحية. 

أولاً : التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحنٌ تكفله الدولة؛. وهو إلزاميٌ في 
المرحلة الابتدائية» وتكفل الدولة مكافحة الأمية. 

ثانياً : التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله 
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المادة 35 (ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بها يتناسب مع تاريخ 
العراق الحضاري والثقاني وتحرص على اعتهاد توجهات ثقافية عراقية أصيلة) 
المادة (35): 
أولاً: !-حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ. 
ثانياً: تكفل الدرلة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني. 
المادة 6 3 تكفل الدولة؛ بها لايخل بالنظام العام والآداب: 
أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. 
ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. 
ثالثاً: حرية الاجتباع والتظاهر السلمي» وتنظم بقالرث. 
المادة 37 
أولاً: حرية تأسيس الجمغيات والأحزاب السياسية» أو الانضيام إليها؛ مكفولةٌ 
وينظم ذلك بقانون. , 
المادة 38 حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية 
وغيرها مكفولةٌ ولا يجوز مراقبتها أو التنصت علييناء أو الشف عنهناء إلا لضرورة 
قانونية وأمنية» وبقرار قضائي. 
الممادة 39 العراقيون أحرارٌ في الالدزام بأحواهم الشخصية: حسب دياناتهم أو 
مذاهيهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم» وينظم ذلك بقانون. 
المادة 0+ لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة. 
امادة 43 
أولاً: تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسات المجتمع المدني؛ ودعمها وتطويرها 
واستقلاليتهاء بها ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة 
لهاء وينظم ذلك بقانون. 


113 


امادة 44 لا يكون تنييد ممارسة أي من الحقوى والحريات الواردة في هذا الدستور 
أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه؛ على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق 
أو الحرية. 
المملكة العربية السعودية 

أحكام عامة - الباب الأول ٠‏ 

للسادة 18 تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا يتزع من أحد ملكه إلا 
للمصلحة العامة على أن يعوض امالك تعويضاً حادلاً. 

الياب الخامس 

المادة 23 تحمي الدولة عقيدة الإسلام.. وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر وتقوم بواجب الدعوة ألى الله. 

لمادة 24 تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهيا. وتوفر الأمسن والرعاية 
لقاصدي بها يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة. 

للمادة 25 تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن 
وترحيد الكلمة رعلى تفرية علاقتها بالدول الصديقة. 

المادة 26 تحمي الدولة حقوق الإنسان.. وفق الشريعة الإسلامية. 

المادة 27 تكفل الدولة حت المواطن وأسرته في حانة الطوارئ والمرض والعجز 
والشيخرخة وتدعم نظام الضيان الاجتماعي وتشبجع المؤسسات والأفراد على الإسهام 
في الأعمال الخيرية. 

المادة 28 تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه.. ونسن الأنظمة المي نحمي 
العامل وصاحب العمل. 

المادة 29 ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة.. وتعنى بتشجيع البحث العلمي 
ونصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية. 
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امادة 30 توفر الدوئة التعليم العام.. وتلتزم يمكافحة الأمية. 

المادة 31 تعنى الدولة بالصحة العامة.. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن. 

اممادة 2 3 تعمل الدولة على المحافظة على البيثة وحمايتها ؤتطويرها ومنع التلوث 
عتها. 

المادة 33 تنشئح الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة 
والحرمين الشريفين والمجتمع والرطن. 

الغادة 34 الدفاع عن العقيدة الإسلامية.. والمجتمع والوطن واجب على كل 
مواطن ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية. 

المادة 5 3 يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية. 

المادة 6 3 توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد 
تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بمرجب أحكام النظام, 
00 المادة37 للمساكن حرمتها... ولاايجوز دخوها بغير إذن صاحبها ولا تنتيشها إلا 

في الحالات التي يبينها النظام. 

المادة 38 العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا يناء على نص شرعي أو نص 
نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. 

السادة 39 تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجمييع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة 
وبأنظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتد 
الانقسام أويمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه 
وتبين الأنظمة كيفية ذلك. 


أو 


امادة 40 المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات المائفية وغيرها مين وسائل 
الانصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا 
في المالات التي يبيتها النظام. 
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المادة 41 يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم 
المجتمع السعردي واحترام تقاليده ومشاعره. 

انثادة 42 تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقنضت المصلحة العامة ذلك وتحدد 
الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم ا مجرمين العاديين. 

المادة 43 مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفترحان لكل مواطن ولكل من له 
شمكوى أو مظلمة ومن -حق كل فرد مخاطبة اللطات العامة فيها يعرضى له من الشؤون. 


جمهورية جيبوتي 
الحريات والحقوق الأساسية ومراقبة سير الحسابات وإدارة مؤسسات الجمهورية 
نفع تحت سسلطة رئيس الجمهورية وتحت حماية :- مستشار الجمهورية المحكمة 
الدستورية .- السلطة القضائية . 
وذلك وفقا للاختصاصات المخولة لكل منهم . 
سوف يتم إقرار استدئاف للحماية . 
المادة 2 من اجل البناء والإرساء التدريجي للمؤسسات الضروريئة للسير 
والديمقراطي للجمهورية ولتنظيم السلطات » يقدم رئيس الجمهورية مشاريع قرانين 
تنظيمية في إطار الميادئ والأهداف التالية : 
أولا: السيادة الوطنية ملك لتجمع شعب جمهورية جيبوي هذا التجمع المشكل 
من مجموع الأشخاص الذين يعترف بهم كأعضاء قابلين بواجباتهم . دون 
تمبيز ني العرق أو في اللغة أو ني الجنس أو في الدين . 
ل يمكن حرمان أي شخص بطريقة تعسفية من صفة عضو في التجمع الوطني . 
ثاقيا: تعتبر الشرعية الشعببية؛ المعبر عنها بواسطة الاقتراع العام المتساوي والسريء 
أساسا ومنيعا لكل سلطة . ١‏ 
اللطتان التنفيذية والتشريعية نابعتان عن الاقتراع العام أو عن المؤسسات 
المتتخبة بواسطته . 
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ثالغا: يجب على مؤسسات الجمهورية أن عبدف إلى التحقيق الفعلي : 

1 . لمبدأ حكومة الشعب من الشعب ولأجل الشعب , 

2 , لنظام سياسي يتيح للحريات والحقوق الفردية والجاعية المنصوص عليها ني 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن تبلغ كامل مقعوها . 

3 . للتدمية الاقتصادية والاجتماعية للتجمع الوطني . 
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الفصل الثالثك 
قراءة في وثيقة مبادئ تنظيم البث الفضاني الإذاصي والتلفزيوني العربي 
تداعيات الوثيقة ملى الواقع الإعلامي العربي 

أن الإعلام هو عملية تاريخية ارتبطت بالإنسان منذ أن خلقه الله على وجه 
الأرض» حيث تشير المصادر المختصة في هذا الشأن إلى أن المجتمعات كانت تتلقى 
الأخبار والمعلومات عن طريق الكلمة الشفوية الخداولة من مجتمع إلى آخمر: وبعد أن 
استقر الإنسان أنشأ نظام الأسرة والقبيلة ثم الدولة وتشابكت المصالح حعى أصبح 
.بحاجة إلى تنظيم علاقته بالجماعة التي تحيط به نما أدى إلى ظهور وسائل إعلام بدائية 
مثل الألواح الفخارية ووسائل البردي والخطابة وهي وسائل وجدت طريقها إلى 
التطور عبر مراحل وحقب تاريخية عدة وصلت لذروة نضجها عندما بدأت تلوح في 
الأفق بوادر ثورة تقنية جديدة هي ثورة المعلرمات والاتصالات . التي كانست واحادة 

من أهم وأبرز المستجدات التي أسهمت في بلورة التجلي الجبديد لظاهرة العولمة» حيثك 
أسهمت تأثيرات ذلك النمط في تفعيل الغايات والأهداف المرجوة من وراء ظهسور 
فكرة (اقتصادات الإعلام) التي كانت المقدم الرئيس لما بات يسمى الآن بإعلام العولة 
ويعني أنه "سلطة تكنولوجية ذات منظومات معقدة» لا تلتزم بالحدود الوطنية للدول» 
إنها تطرح حدوداً فضائية غير مرئية؛ ترسمها شبكات اتصالية معلوماتيية على أسس 
سياسية واقتصادية وثقافية وفكريف لتقيم عالماً من دون دولة ومن دون أمة ومن دون 
وطن؛ هو عالم المؤسسات والشبكات التي تتمركز وتعمل تحت إسرة منظرات ذات 
طبيعة خاصة؛ وشركات متعددة الجنسيات؛ يتسم مضمونه بالعالمية والتوحد على رفم 
تنو رسائله التي تبث عبر وسائل تتخطى حواجز الزمان والمكان واللغةء لتخاطب 
مستهلكين متعددي المشارب والعقائد والرغبات والأهواء "417 

بذلك يعتبر الإعلام في عصرنا هلا عصباً محركاً وسلاحاً خطيراً لأي دولة 
وأصبحت الدول تخصص له الميزانيات الضخمة لما له من دور مهم في تسويق سياساتها 


:(1) السيد أحمد مضطفى - اأخرية الإعلامية - أقلام - 21/ 3/ 2008 
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وتقديم نفسها لشعوب العالم .. ومن هذا النطلق يعتبر الإعلام اليوم أحد الأعمدة 
الرئيسية باعتياره من أهم الوسائل للبحث عن الحقيقة وإيضاحهاء والجميع يتجه إليها 
في الوقت الحالي على مختلف المستويات سواء السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية أو غير 
ذلك؛ من أجل إبراز ما لديهم من أنشطة وأعيال وهذا فهو. يوي عدة شراتح إعلامية: 
إلى جانب ذلك فإن الإعلام الآن يأخذ حيرا تبيراً جداً من حياة المواطن العربي 
واهتهاماته؛ ولم يعد الإعلام المحلي هو الذي يتحكم في إيصال المعلومة إليه» بل أصبح 
الإعلام العالمي بوسائله وقنواته المختلفة يشكل أداة فعالة في توجيه الشعوب وترجيه 
السياسات وسيادة الحروب؛ نخاصة خلال هذه الفترة المهمة التتي مر بها الأمة العربية. 

والإعلام من بين مثات الأسلحة آلتي يستعملها "الاسستعمار البديد" ويسخرها 
لتحقيق أهدافه ومقاصده. وذلك لكون دول العالم الثالمث مجصرد مستهلك لما ينتجه 
الغرب, وليس فاعلاً ومؤثراً أمام هذا الكم الحائل من طرق انثقال المعلومة والخبر في 
سياق يبدو أكثر شفافية ووضوحاً يقف المواطن العربي موقف الحائر» فهو هارب من 
تسلط الدولة واحتكارها للثقافة والفن والإسداع برقابة تل بأبسط مسادئ الحرية 
الفكرية» ليجد نفسه تحت رحمة قوى خارجية خلقت هذه المساحة الإعلامية الشامسعة 
لكي تمارس نوعاً جديداً من الحرب تم التخلي فيه عسن أساليب الترويع والتتخويف 
التقليدية نتحل محلها أساليب مغرية. 

وتكشف لنا النظرة المتعمقة لتجارب العالم الثالث حقيقة الدور الذي تفرم به 
وسائل الإعلام في تشكيل اتجاهات الرأي العام بصورة خادعة ومضللة ومستهلخة ني 
الأساس إضفاء الشرعية على السياسات الاستبدادية للسلطات السياسية الحاكسة 
واعتيادها على تكنولورجيا الاتصال والمعلومات التي تتتحكم فيها الشركات متعددة 
الجنسيات إلى جانب القوى المحلية ذات النفوذ السياسي والاقتصادي . 

وني عالمنا العري لديئا نوعان من الإعلام .هما الإعلام الرسمي والإعلام الخاص» 
فالإعلام الرسعي ممرل من الحكومات وبالتالي يعتير ناطقاً رسمياً باسمهاء أما الإعلام 
الخاص فهو حكر عل رجال أعمال يمثلون واجهات لكام الدول آي أنه إعلام رسمي 
ولو بشكل غير مباشر للدول التي يتتمون هاء وهكذا فإن كلا الشوعين ففد خماصية 
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الحيادية والتزم مسبقاً بسياسات الدول الممولة وبالتالي أمامه الكشير من المحظورات 
التي لا يستطيع المخوض فيها. 

وقد تحولت الفضائيات العربية إلى منابر تهاجم فيها كل دولة شقيفتها وتأوي إليها 
معارضي تلك الدولة وتفتح ملفاتباء وبالطبع سترد الشقيقة بالمثل» وتحول الإعلاميون 
العرب وضيرفهم على الشاشات إلى جوقة شتامين يتفنن كل واحد منهم بكيل الستهم 
والشتائم للآخر. 

إن علاقة الإعلام بالسلطة في الوطن العربي من أهم العرامل التي أعاقت تطور 
الصناعة العربية تلإعلام والاتصالء فالسلعفات العربية حرصت على أن تفرض أسوأ 
أشكال العلاقة بين الإعلام والسلعلة وأكثرها تخلفاً وهي علاقة التبعية؛ فاستتخديت 
كل الوسائل التي تجعل وسائل الإعلام تابعة لهاء والتارييخ يعلمنا انه كلما زادت تبعية 
الصحافة ووسائل الإعلام للسلطات الحاكمة قلت ثقة الجماهير بها وتناقصت 
مصداقيتها. 

إن المجديث عن وثيقة وزراء.الإعلام العرب " مباديئ تنظيم البث الإذاعي 
والتلفزيوني في المنطقة العربية" يقودنا الى الإشارة الى حقيقتين ماثلتين للعيان أولاهما أن 
التاريخ السياسي العربي يؤكد وجود سلطة تنفيذية قوية إذا ما قورنث بالسلطتين 
التشريعية والقضائية» بل وان السلطة التشريعية(البرلمان) هو من صنيع السلطة 
لتنفيذية في كثير من البلدان العربية ؛ وما المصادقة على كل رغبات السلطة التنفيذية 
والقوانين المؤقتة التي لا حصر ها الا مثال على ذلك» وححتى القوانين الأسامسية هي 
الأخرى موقوف العمل ببا وهي مجرد شكل» ولو طبقت فسيكون تطلبيقها عبل هسوى 


ورغبة هذه السلطة . 
مبادئ تنظيم البث الإذاعي والتلفزبوني في المنطقة العريية 
ومن بين بنود الوثيقة الجديدة الدعرة لتنظيم البث وإعادتته واستقباله في المنطقنة 


العربية وكفالة اححترام امدق في التعبير عن الرأي وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقاني 
من خلال البث الفضاني. 
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والتأكيد على التزام هيئات البث ومقدمي تخدمات البث الفضاني وإعادته بمراعاة 
القواعد العامة كعلانية وشقافية المعلومات وحماية الجمهور للحصول على المعلومة 
السليمة؛ وحماية المنافسة الحرة في مجال البث. 

وحماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث وعدم الشأثير سليًا على السلم 
الاجتراعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة والتقيد بقصوابط وأنياط 
نخدمة البث وإعادنه واحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العمل 
الإعلامي العربي ويما من شأنه حماية المصاليح العليا بالدول العربية والوطن العربي. 

وشدد المشروع على احترام حريات الآخرين وحقوقهم والالعزام بأخلاق مهنة 
الإعلام والالتزام باحترام مبدأ السيادة الرطنية لكل دولة على أرضها "بما ينيح بكل 
درا فخي يجاني الذول الرية التي في يترض نساعتزل من تتوانت ولاح افر 
تفسيرا". 
. وأعطت الوثيقة يدا عليا لسلطات كل بلد في التعامل مع الفضائية التي تبث منهاء 
. فقد أشارت الوثيقة لأهمية الالتزام بمبدا ولاية دولة المنشأ دون إخلال بحق أي 
شخص أو كيان في اللجوء إلى أجهزة تلقي الشكاوى وتسوية المنازعات الني تنظمها 
الوثيقة بالنظر إلى أن هذا المبدأ يوفر الضمان القانونٍ لهيئات البث الفضانئي وإعادته 
ومقدمي نخدماته. 

كما حظرت الوثيقة على أي شخص - طبيعيا كان أو معنويا - أن يعارس أي عمل 

من أعمال البث أو إعادته أو أن يقدم أي خدمة من ختدماته مالم يكن حاصلا على 
رخصة صادرة من السلطة المختصة في أي دولة من الدول الأعضاء. 

ودعا المشروع الدول الأعضاء لوضع الإجراءات اللازمة في تشريعاتها الداخلية 
لمعابلية حالات الإخلال بمبادئ هذه الوثيقة: خخاصة هيئات اليث الفضائي وإعادته 
ومقدمي خخدمات البث الفضائي؛ ولو كانت تعمل من خلال مناطق خاصة أو مناطق 


حرة. 
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وم تخل الوثيقة من صياغة فضفاضة للأهداق والثوابت» مشل تأكيدها الالقزام 
بصون الحوية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة مح الحفاظ على خصرصيات المجتمع 
العربي وإثراء شخصية الإنسان العربي والعمل على تكاملها قومياء والحفاظ عل اللغة 
العربية والامتناع عن بث كل ما يتعارض مع ترجهات التضامن العري أو مع تعزيسز 
أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية أو يعرضها للخطر. 

والتشديد على الالتزام بالموضوعية والأمانة واحترام كرامة الدول والشسعوب 
وسيادتها الوطنية وعدم تناول قادتها أو الرموز الوطتية والدينية بالتجريح؛ والصدق 
والدقة فيا يبث الإعلام من بيانات ومعلؤمات وأخبار؛ والالتزام بتصويب كل.معلوعة 
خطأ أو ناقصة تم تقديمها من قبل مع الاحتفاظ بحق الرد. 

ولفتت الوثيقة للالتزام بحق المواطن العربي على امتداد أراضي الدول الأعضاء في 
استقبال ما يشاء من يث تلفزيوني صادر سن أراضي أي من الدول أعضاء الجامعة 
العربية وعدم فرض قيود غير مبررة على إعادة بث البرامج والمواد التليفزيونية. 

وأكدت الوثيقة ضمان حت المواطن العربي في متابعة الأحداث الوطنية والإقليمية 
والدولية الكبرى الثي تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية. وذلك عبر إثسارة مفتوحمة 
وغير مشفرة ”أيا كان مالك حفوق هذه الأحداث الرياضية. حصرية كانت أواضير 


حصرية". 
وأشارت إلى أهمية الانتزام بالتنويه الصحيح عن المادة الإعلانية وفصلها عن المادة 
البرامجية نصلا واضحكء وألا تزيد نسبة التدخلات الإعلانية على 20/ من مادة أي 
برنامج: ولا تزيد على 30/ من ساعات البث اليوميء والالتزام بفاصل زمني بين كل 
فقرتين إعلائيتين لا يقل عن 35 دقيقة أثناء عرض الأفلام وبرامج الأطفال والسبرامج 
الإخبارية. 
وأشارت الوثيقة لأهمية الامتناع عن بث كل شكل من أشسكال التحريض على 
العنف والإرهاب "مع التفريق بينه وبين مقاومة الاحتلال". إلى جانب مراعاة أسلوب 
النوار وآدابه واحترام محق الآخر في الرد والامتناع عن وصف الرائم بطريقة تخري 
بارتكايها أو تنطوي على إضفاء البطوئة على الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعها. 
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كبا أكدت كذلك ضرورة الالتزام بتطييق عدة معايير وضوابط تتعلق بالعمل 
الإعلامي كاحترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر واحترام خصوصية الأفراد والامتناع 
عن انتهاكها بأي صورة من الصور والامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز 
القائم على أساس الأصل العرقي أو اللون أو الجنس أو الدين. 

يذكر أن الوثيقة قد حثت على مراعاة حقسوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحماية 
الأطفال والناشئة والتزا ام بالقيم الأخلاقية للمجتمع العربي والامتناع عن بث ككل ما 
يسيء إلى الذات الإغية والأديان السراوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية الخاصة 
بكل فئة. وأكدت ضرورة امتناع بث وبرنجة المواد التي تحتوي على مشاهد أو حوارات 
إباحية أو جنسية صريحة» وكذلك الامتناع عن يث المواد التي تشجع على التداخين 
والمشروبات الكحولية مع إبراز خطورتها. 

من ناحية أخرى حذر خبراء من الوثيقة» حيث اعتبروها ذات بعد سياسي؛ وأنبا 
استهدفت وضع مزيد من العراقيل في طريق الفضائيات العربية التي تزايدت بشكل 
ملحوظ خلال السنوات العشر الأخيرة» ومثلت خخطورة وتبديدًا لبقاء الأنظمة العربية 
المستبدة. 

وقبل الحديث عن وثيقة وزراء الإعلام العرب " مبادئ تنظيم البث الإذاعي 
والتلفزيوني ني المنطقة العربية" لا بد من الإشارة إلى محددين وهما: 

1- وجود سلطات تنفيذية قوية تاريخياً في الدول العربية مقارنة مبع السلطتين 
التشريعية والقضائية. 

2- التطبيق العمل والواقع الفعلي للقانون قد يختلف من دولة لأخرى؛ وقد لا 
يكون تطبيقا للقوانين إنيا يعكس مدى سطوة السلطة التنفيذية أو تساعهاء 
لكن حتى مثل هذه الأوضاع فإن الحكومات تحاول تغطية نفوذها بالقانون 
الذي يعطي نوعا من المشروعية لقراراتها. 

ولمحاكمة وثيقة وزراء الإعلام العرب بطريقة قانونية ينبغي أن نذكر بالوثاتئق 

الأساسية التي أشرنا في فصول سابقة» والتي تنظم حرية التعبير وحرية الإعلام في 
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المجتمعات الديمقراطية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقرق الإننسان الصادر في 
6 1948 وتنص المادة 19 من الإعلان:” لكل شخص الحق ني حرية الرأي 
والتعبير: ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخلء واستقاء الأنياء والأفكار 
وتلقيهاء وإذاعئها بأية وسيلة كانت؛ دون تقيد بالحدود الجغرافية. "207 

وإن كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل قيمة أخلاقية في القانون الدولي فإن 
العهد الدوني للحقوق المدنية والسياسية يشكل معاهدة دولية» أقرتها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في 1/16/ 1966 لتدخل حيز التنفيذ عام 1976 وحسب المادة الثانية 
من العهد. فإن انضمام دولة إليه يعني قبوها الالتزام بتبني تشريعات وتعديل القائم 
منها لضمان الحقوق المعترف بها في العهد.تعويض أي شخص انتهكت حقوقه من أي 
مسؤول حكومي رمحاكمة المنتهك نشر الانفاقيات الدرئية لحقرق الإنسان على نطاق 
واسعء لضان إدراك وتوعية المواطنين بحقوقهم. 

وتنص المادة 19 من العهد ععل: 

1. لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 

2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريشه في التهاس مغتلف 
ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونم! اعتبار للحدود؛ 
سواء عمل شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأبة وسيلة أخرى 

يختارها. 


3. تستتبع مارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجيات 
ومؤوليات خاصة, وعل ذلك يوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة 
أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين 
أو سمعتهم؛ وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو 
الآداب العامة. 


(1) حسن علرش- ملاحظات على نص وثيقة وزراء الإعلام العرب لتنظيم البث الفغائي ء 
متشار سابق لي وزارة الإعلام اللبتانية - صصيقفة. النهار- 28/ 4/ 2008 
ات 


يضاف إلى ذلك اليثاق العربي قوق الإنسان الذي أقره منؤتمر الققمة العرية في 
تونس (2004) , تنص المادة 32 منه: 

1- يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في 
استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار 
للحدود الجغرافية. (جميع الدول العربية لا تجيز دخول حتى المطبوعات 
العربية بدون رقابة مسبقة» 

2- ارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقرمات الأساسية للنجتمع ولا 
تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخزين أو سمعتهم أو حماية 
الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة 

وتنص المادة 13 منها: 

1- يكون للطفل الحق في حرية التعبير» ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنسواع 
المعلرمات والأفكار وتلقيها وإذاعتهاء دون أي اعتبار للحدود؛ سواء بالقرل 
أو الكتابة أو الطباعة» أو الفنء أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل. 

2- يجرز إخضاع تمارسة هذا الحق مبعض القيود؛ بشرط أن ينص الققانون عليها 
وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي: 1 

أ- احترام حقوق الغير أو سمعتهم 
ب- حماية الأمن الرطني أو النظام العام: أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 
وفي ضوء ما تقدم نطرح التساؤل التالي: هل تتوافق "وثيقة وزراء الإعلام العرب" 
مع المعايبر الدولية؟ وإلى أي مدى تتعارض معها؟ 
إن أخطر ما جاء في الوثيقة هو المرحلة التي سيتم فيها تحريلها إلى تشريع 
وسحب ترخيص المخالف أو عدم تجديده أو إيقافه للمدة التي ترآها مناسبة إذا 
رصدت السلطات المختصة بالدوئة العضو التي منحت الترخيص أو تم إبلاغها بأي 
مخالفة لأحكام القانون الداخلي أو الأحكام الواردة ببذه الوثيقة:20 


(1) الدكتورة هاله يغدادي لقاء على قئاة الجزيرة 3 12/1/ 2008, * 
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أهم مبادئ الوثيقة 
ما هي البواعث التي جعلت وزراء الإعلام العرب يتبنون هذه الوثيقة؟ 
يعد الإعلام أحد أهم أدوات السيطرة» لذلك فالسيطرة على الإعلامهي من اهم 


أهداف النخب الحاكمة في ختلف دول العالم. 

بنود الوثيقة التي أثارت اللبدل من قبل المراقيين والصحافيين والتي وصفها بعيض 
المحللون بأنها غير واضحة في بعض منهاء نوجز منها ما يلي: 

البند الرابع تلتزم هيتات ومقدمو خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضنائي 
بمراعاة القواعد العامة الآنية: 

1 علانية وشغافية المعلومات وحمايية حي الجمهور في الحصول على المعلومة 


.6 


السليمة 


. حماية المنافسة اللمرة ني مجال الخندمات البث 

. حماية حقرق ومصالح متلقي خدمات البث 

٠‏ توفير الخدمة الشاملة للجمهور 

َ عدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام 


والآداب العامة 
التقيد يضوابط وأنهاط خدمة البث وإعادة البث الفضائي الي تصدر وفقا 
لمبادئ هذه الوثيقة وما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي العربي. 


البئد الخامس تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البسث وإعادة البث الفضائي 
بتطبيق المعايير والضوابط العامة التالية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها: 
1- الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية مسن ركائز العمل 


الإعلامي العربي على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسؤولية بها من شسأنه 
حناية المصنالح العليا للدول العربية وللوطن العربي واحترام حريات الآخرين 
وحقوقهم والالتزام بأخخلاقيات مهنة الإعلام. 
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2- الالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دوئة على أرضها بها يتيح لكل:دولة ' 
من الدوكة أعضاء جامعة الدول العربية الحق في فرض ما تراه من قوانين 
ولرائخ أكثر تنصيلا. : 

3- الانعزام بمبدأ ولاية دول المنشأ "دون إخصلال بحق أي شسنخص أو كيان في 

1 اللجوء إنى أجهزة تلقى الشكاوى وتسوية المنازعات التي تنظمها هذه 
الوثيقة" بالنظر إلى أن هذا المبدأ يوفر الضمان القانوت لهيئات الببث وإعادة 
البث الفضائي ومقدمي خدمات البث الفضائي بمختلف أنواعها ومشغليها 
كما يضمن في نفس الوّقت لمستقبل الخدمة وجنود نجهة يحتكم اليها: 

4- الالتزام بمبدأ حرية استقبال البث وإعادة البث الفضائي بمعنى حق المواطن 
العري على امتنداد أرافئئ الدول الأعضاء في استقبال ما يشاء من بث 
تلفزيوني صادر من أراضى أي من الدول أعضاء جامعة الدول العربية. 

5- ضيان حق المواطن العربي في متابعة الأحنداث الرطنية والإقليمية والدولية 
الكبرى وخصوصا الرياضية منها. التي تشارك فيهنا فرق أو عناصر وطنية 
وذلك عبر إشارة مغتوحة وغير مشفرة أيا كان مالك حقوق هذه الأحداث 


حصرية كانت أو فير حصرية. 
6- الالتزام بحقوق الملكية الفكرية في كل ما يبث من برامج طبقا للقوانين الدولية 
في هذا المجال. 


7- الالتزام بتتخصيص مساحة باللغة العربية لا تقل عن 20 في المئة من إجمالي 
الخريطة البراججية للقناة الوااحدة أو لمجموعة القنوات التأبعة طهيئة واحدة, 
اليند السادس تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات. الث وإعادة البث الفضائي 
بتطبيق المعايير والضرابط المتعلقة بالعمل الإعلامي التالية في شأن كل المصتفات الي 
يتم بنها: 8 3 
1- احترام كرامة الإنسان وحقوق الآجر في كامل أشكال وممتويات البرامج 
والخدمات المعروضة. 
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2- احترام خحصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور. 
3 <ا اشع عن انترشن مل الكرافة او اتيز اي شل اتلس الاصيل 
العرتي أو اللون أو الجنس أو الدين. 
4- الامتناع عن بث كل شككل من أشكال التحريض عل العنف والإرهاب مع 
التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال. 
5- الامتناع عن وصف اللدرائم بكافة أشكاءها وصررها بطريقة تغرى بارتكابها أر 
تنطوي على إضفاء البطرلة على الجريمة ومرتكيها أو تبرير دوافعه. 
5- مراعاة أسلوب الحوار وآدابه واحترام حق الآخر في الرد. 
7- مراعاة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة في الحصول على مما يناسبهم من 
المخدمات الإعلامية والمعلوماتية تعزيزا لاندماجهم في مجمتمعاتهم. 
8- حماية الأطفال والناشئة من كل ما يمكن أن يمس بنموهم البدني والذهني 
والأخلاقي أو يحرضهم عل فساد الأخلاق أو الإشارة إلى سلوكيات خاطئة 
بشكل يحث على فعلها. 
9- الالتزام بالقيم الدينية والأخلافية للمجتمع العربي ومراصاة بنيته الأسرية 
وترابطه الاجتماعي والامتناع عن دعرات النعرات الطائفية والملعبية. 
0- الامتناع عن بث كل ما يسمئ إلى الذاث الإلهية والأدبان السماوية والأنبيياء 
والرسل والمذاهب والرموز الدينية الخاصة بكل فلة. ٠‏ , 
1- الامتناع عن بث وبرمجة المواد الئي تحترى على مشاهد فاضحة أو حوارات 
إباحية أو جحنسية صريحة. 
2- الامتتاع عن بث المواد التي تشجع عل الندشين والمشرويات الكحولية مع 
إيراز خطورمها. 
البند السابيع تلتزم هرئات البث ومقدمو نخدمات البث وإعادة البث الفضائي 
بتطبيق المعايير والضوايط المتعلقة بالحفاظ عبل الهوية العربية في أن كل المصنفات التي 
يتم يثها بها في ذلك الرسائل القصيرة ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي: 
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الانتزام بصون الهوية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة مع الحفاظ على 
خصوصيات المجتمع العربي. 

2. إثراء شخصية الإنسان العربي والعمل على تكاملها قوميا وإنمائها فكريا وثقافيا 
واجتماعيا وسياسيا والحفاظ على اللغة العربية. 

3. الامتناع عن بث كل ما يتعإرض مع توجهات التضامن العري أو مع تعزيز 
أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية أو يعرضها للخطر. 

+. الالتزام بالموضوعية والأمانة واحسترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها 
الوطنية وعدم تتاول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريج. 

. الالترام بإبراز الكفاءات والمواهب العربية وخخاصة تلك التي ندال اعترافا أو 
تقديرا عالميا وذلك اثباتا لثراء الطاقات الإبداعية والقدرات الخلاقة للوطن 

٠‏ العربي وتحفيزا للناشئة عل الاقتداء بالنماذج العربية الناجحة. 

. الالتزام بإتاحة استخدام كل الإمكانات التي يتيحها التطور التكنو لوجي في 
بث البرامج والمواد الإذاعية والتلفزيونية التي تكفل حدق الأمة العربية في نشر 
ثقافتها ورؤيتها الحضارية ومواقفها من القضايا المطروححة. 

7 الالتزام بالصدق والدقة فسيها يشه الإعسلام من بيانات معلومات وأخيان 

راستقاؤها من مصادرها الأساسية السليمة وتحري ذلك في الأشكال 

الإعلامية كافة والالتزام بتتصويب كل معلومة خاطئة أو ناقصة تم تقديمها 
من قبل مع الاحتفاظ بسحق الرد للشخص أو الدولة أو الجهة صَاحبةٌ احق في 

ذلك. 


اط 
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البند الثامن مع عدم الإخلال باحق في إنشاء قنوات إعلاتية متخصصة لا ينطيق 

عليها ما يرد في هذا البند قان هيئات البث وإعادة البث تلتزم في شأن ما يتم بئه أوإهادة 
بئه بها يأتي: 

1. الالتزام بالتنويه الصريح سرلاشي في شأن توجيه المراد الإذاعية والتلفزيونينة 

من حيسث المحوى والقشات المتلقية من الجمهور بالمعايير والقسوابط 

+ 0 


والاشتراطات والأنهاط التي تصدر من الأجهزة المعنية أو بموجب ما تقرره 
التشريعات الداخلية للدولة العضو المختصة بإصدار الترخيص ومن ذلك 
على وجه الخصوص. 

2. التقيد بجداول زمنية يتم وضعها من قبل بنة متخصصة بالرفابة على محنويات 
البرامج عمل أن توضع قيود زمنية على إلبرامج أو الممستفات التي يتم بثها 
ويكون محتواها لا يتناشب مع سن الأطفال بحيث يتم عرضها في الأوقات 
التي لا يكون فيها الأطفال من ضمن المشاهدين. 

3. الالتزام الواضح من قبل البرنامج عن ضوع المصنف والفئة العمرية غير 

77 المسموح بمشاهدته أو التي يكون من غير المناسب لها مشاهدته أو التي يجب 
أن تكون مشاهدته له تحت رقابة عالية. 


مبادئمن الوثيقة ونقدها 
رمن المبادئ التي تنادي بها الوثيقة وغالفتها يعني فرفي عقوبات عبلى المحطمة 
الفضائية وتقدع!؟ أ 
- مراعاة أسلوب الحوار وآدابه. 
- الالتزام بصون احوية العربية من التأثيرات السليية للعولمة» مع الحفاظ مل 
خصوصيات المجتمع العري. 


- الامتناع عن يث ما يتعارض مع توجهات التضمامن العربي. 
- الالتزام بالموضصوعية والأملنة واحخترام كراصة للدول والشعوب ومسيادتها 
الوطنية» وعدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتعجريح. 


(1) هربرت شيلئر “اتلاعبون بالعقول". سلسلة عالم الفكرء243 الكويت ,كلانه .امعطبعاة 
3 مكنم ممع نموم دمو ممملة ندنلة عذ1. العرب اليرم- 2003-02-24 . 
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قراءة تحليلية 

نعرض فيا يلي أبرز الملاحظات المتعلقة بالوثيقة وفق ماجاء في محاورها: 

جاء في البند الثالث مصطلح (تطبق هذه المبادئ على عيئات البث)» ثم ورد في 
البند الرابع مصطلح (تلتزم هيئات البسث». . وكذلك ورد المصطلح نفسه في البنادين 
الخامس والسادس وصنولا إلى اليند الثاني عشر الذي يعطي الوثيقة قوتها الإلزائية من 
خلال ما جاء فيه حرفيً(تقوم الدول الأعضاء بوضع الإجراءات اللازمة في تشريعاتها 
الداخلية لمعالجة حالات الإخلال بمبادئ هذه الوثيقة من قبل المخاطبين ذه المبادئ 
وبصفة خاصة هيئات البث الفضائي وإعادة البث ومقدمي خدمات البث الفضائي 
التابعة الموجودة على أراضيهم ولو كانت تعمل من خلال مناطق خاصة أو مناطق حرة 
وحتى لو كانت تخضعها لتشريعات خاصة هله المناطق أو غيرها من التشريعات). 

إن هذا البند ينطوي على إشكالات كبيرة منها ما هو: سيامي ‏ تشريعي يتصل 
بمدى أحقية السلطة التنفيذية في إبرام تفاهمات وإقرار وثائق تقفز فيها وق المجالس 
التشريعية؛ خاصة أن والقوانين المنظمة لعمل الإعلام والبث الفضائي لا يمكن تعديلها 
إلا بقوانين داخلية ٠‏ وبالتالي فان الوثائق أو حتى قرارات صادرة عن مجلس وزاري 
عربي هي بالضرروة ليست أقوى من قوانين داخلية للبلدان العريبة؟ كيا ينطوي البند 
عبل إشكالات مالية وتجارية ياعتبار أن التراخيص صدرت وفق معايير عمل معيئة؛ 
تحارل الرثيقة تفويضها بشكلي من الأشكال وبالتالي التأثير على التشار المؤسسة مهنياً 
وإعلامياً وتجارياً. 

لقد دار كثبر من الذقط حول المشروع والذي تمت المصادقة عليه في العاصمة 
المصرية في 12 فبراير/ شياط 2009م من قبل مجلس وزراء ”الإعلام” العرب تحت 
اسم وثيقة "تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيرني في المنطقة العريية". 

في البداية نود الإشارة إلى أن الوثيقة استعملت مصطاح (المنطقة العربية) ولبيس 
الوطن العربي ثم أن القراءة الأولية لأي مهتم بشؤون السياسة والإعلام يشعر للوهلة 
الأولى أن الذي تسعى نحو الوئيقة إل تحقيقه هو إيقاف عملية نقد السياسات 
والتصرفات الشخصية للرؤساء والملوك العرب وتمسكهم بالسلطة: وهذا ما برز 
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واضحا من حديث وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني السابق ناصر جوده 
الذي ترأس الوفد الأردني إلى اجتراصات وزراء الإعلام العربء إلى وكالة الأنياء 
الأردنية / بترا/ أن مشروع المبادئ اعد من قبل خبراء في الإعلام والاتصال كلفتهم 
الجامعة العربية الوضع إطار مناسب ينظم عملية البث الفضائي دون المساس بالحريات 
الصحفية:ويين انه نجرى خلال الاجتماعات الطلب من جميع الدول العربية 

التقدم بمقترحات حول آلية تطبيق مشروع المبادئ الذي من شأته نعزيز الخريات 
الإعلامية» وان هتاك بنذا في مشروع المبادئ يدعو الحيئات العربية المعتية مراعاة هذه 
الأسس في تشريعاتها الداخلية لمعالجة أي خطل بمسادئ المشروعءوقال أن النصوص 
التي اشتمل عليها مشروع المبادئ من شأنبا احترام خصوصية وسيادة الدول العربية 
وقوائينها إضافة إلى ضمان وكفالة الحريات الإعلامية؛ وانه عند إعتهاد الآلية المناسبة 
لتطبيفها ستعرض على المجالس التشريعية في الدول العربية لأختبار ما إذا كانت 
تتعارض مع الحش ات القائمة» وأشار إلى أن عدد الدول العربية التي لديبا تشريعات 
تنظم عمل الفضائيات محدود. وان مشروع المبادئ مسيكون بمثابسة وثيقة استرشادية 
لتلك الدول عند الشروع بوضع قوانينها الخاصة ونفى ما تحاول بض الفضائيات 
العربية ترويجه من أن مشروع المبادئ سيفرض الحرياث الإعلامية في العالم المربي 
وسيحد منها ء مؤكدا أنها وثيقة من شأنها مساعدة الدول العربية على تنظيم عملبات 
البث من أراضيها في إطار من حرية التعبير مع الحفاظ على التراث والحضارة والقيم 
والمبادئ العربية. ”2 

ويعتبر البند السادس من أهم البنود في وثيقة المشروع التي اشتملت عل اثني عشر 
بنداءحيث انه ينطوي على كل الممنوعات التي جاءت بها الوثيقة» والذي يشير إلى التزام 
هيئات البث باحترام كرامة الإنسان وحقوقه واحترام خصوصية الأفراد والامتناع عن 
انتهاكها والامتناع عن بث أي شكل من أشكال التحريض عل العتف والإرهساب مع 
التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال» ويشتمل هذا البدد كذلك الامضاع عن 


(1) وكالة الأثباء الأردنية(بتر0- قراءة في مشروع مبادئ لتنظيم البث الفضاني العربي. 
71 2008 120:27 
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وصف الجرائم بأشكاها وصورها كافة بصورة تغري يارتكابها أو تنطوي على إضفاء 
البطولة على الحريمة ومرتكبيها او تبرير دوافعها إضافة إلى حماية الأطفال والناشتة من 
كل ما يمكن أن يمس بتموهم البدني والذهني والأخلاقي أو يحرضهم على فساد 
الأخلاق أو الإشارة الى السلوكيات اناطئة بشكل يحث على فعلهاء كما يشتمل عل 
الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي ومراعاة بنيته الأسرية وترابطه 
الاجتماعي والامتناع عن ما يثير النعرات الطائفية والمذهبية» والامتناع عن بث كل مسا 
يسيء إنى الذات الإلخية والأديان السهاوية والأنبياء والرسل والمذاهب والرموز الديئية 
والامتناع عن بث المواد التي تحتوي على مشاهد فاضحة أو حوارات [باحية أو جنسية 
صريحة والالتزام بالحفاظ على المهوية العربيية بكمل المصنفات التي يتم بثها بها فيها 
الرسائل القصيرة اس ام اس "5345" واشتملت هذه النقعلة على سبعة بنود تبين كيفية 
تطبيق ذلك من بينها بند تلتزم يموجبه هينات البث العربية بالموضوعية والأمانة 
واحترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية . 

وبالتالي يمكتنا أن نقول أن ما ورد في هذا البدد هو آهم الأهداف التي تسعي 
الرئيقة إلى تحقيقها تحث مظلة حماية المجتمع. 

1 إن اغلب ما ورد من مصطلحات ومفاهيم وعبارات في الوثيقة» سيق أن تضمنتته 
أغلب القوانين الإعلامية العربية نظرياًء ولكن السؤال هوء كيف يمكن توحيد فهم 
هذه القيم؟ كيف يمكن إدراك مفاهيم( المصالح العليا للدول العربية والسلم 
الاججتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة واحترام مبدآ السيادة 
الوطنية لكل دولة على أرضها والتفريق بين الإرهاب واللحق في مقاومة الاحتلال؟. 

الحقيقة أن هذه المفاهيم فيها الكثير من المطاطية بحيث أنها يمكن سبة .على أي 
نضائية تخرج عن الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومات العريية في إطار هذه 
المفاهيمء كما هر حال الغرب في التعامل مع المسلمين في العالم أو كل من يسيء لإسزاتيل 
ولو من بعيد» فإنه يتهم بالإرهاب بسرعة البرق بمعنى أنها تهمة جاهزة. 

لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نقول إن ما جاء بالوثيقمة مسلبي باللمجمل » 
فالفقرة( 4) من اليند الخامس من الوثيقة تتحدث عن (الالتزام بمندأ حرية استقبال 
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البث وإعادة الث بمعنى حق المواطن العربي على امتداد أراضي السدول الأعضاء في 
استقبال مأ يشاء من بث تلفزيوني صادر من أراضي أي من الدول الأعضاء في جامعة 
الدول العربية) قتعكس هذه الفقرة دلالة إيجابية وبالمقابل تتحمدث الوثيقمة عن قيام 
السلطات يطلب وقف أي محطة من المحطات العريية في دولة المنشأء إذا أخحلت بأد 
مبادئ الوثيقة وهذه منتهى السلبية... كها تخالف الرئيقة مخالفة صريحة ميدأ حقوق 
الملكية الأدبية والحقوق التتجارية المعمول بها في كل قوانين التجارة العريية لدى الندول 
الأعضاء في جامعة الدول العربية من خلال ماجاء في الفقرة( 5) من البندٍ الخامس 
(ضهان سق المواطن العربي في متابعة الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية الكبرى» 
خصوصاً الرياضية منهاء التي تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية وذلك عبر إشارة 
مفتوحة وغير مشفرة أي كان مالك حقوق هذه الأحداث حصرية كانت أم غير 
حصرية) وهي. تتناقض مع النص الذي اشرنا له هن حقوق الملكية الأدبية (الالتزام 
بحقوق الملكية الفكرية ني كل ماييث من برامج طبقاً للقسوانين الدولية في هذا 
المجال)20, 

لقد وضعت الوثيقة نفسها أمام إشكالٍ حقيقي مع المبادئ التجارية رمع 
المؤسسات والكيانات المهئية صاحبثت العلاقة والتي تفترض أن تنظيم هله الفعايات 
يتضمن الكلفة المالية في قيام فعاليات كهذه. وبالتائي لا يمكن فصل الإعلام عن الناتج 
الاقتصادي والتجاري؛ لذا كان من الأفضل أن تنحدث الوثيقة عن تعريضات يتوجب 
عل الدولة العضو في جامعة الدول العربية دفمها لصاحب الحق الحصري فيا لو رغيت 
هذه الدوئة بفك التشغير الخاص بنشاط ما أو فعالية ما. 

من يقرأ الوثيقة يعتقد للوهلة الأول أن وزراء الإعلام أرادوا من إقرارهم لهسذه 
الوثيقة الحد من حرية بعض الفضائيات العربية؛ لان أي إنسان حتى ولو لم يكن تغتصا 


(1)د. عواطف عبد الرحئن: " قضايا إعلامية معاصرة في الزطن العربي" (القاهرة دار الفكر العرري) 
7ق ص 227-24 
كذلك : الجزيرة نت - الثلاثاء 19 أبريل 2008 
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يعرف أن وزراء الإعلام العرب يدركون حقائق العصرء ومنها التطور الذي يستحيل 
معه فرض الرقابة وإقامة الأسوار الحديدية حول الشسعوب لحرماها من الاستاع أر 
مشاهدة قنوات إذاعية أو تلفزيونية تتدفق من الأقهار الصناعية الي تدور في الفضاء 
الخارجي... والقراءة الموضوعية للوثيقة تكشف عن مدى خطورتها على حرية الإعلام؛ 
بل ومدى الغرر الذي سيلحق بالأنظمة العربيسة نفسها إذا حاولت إعادة الأسوار 
الحديدية التي فرضتها لعقود عدة على شعربها.. 

أقرث الوثيقة مدار البحث في اجتماع استثنائي » والدعوة لمدل هذه الاجتراعات 
تقابل في كثير من الأحيان برفض أغلبية الدول »بحجة أن الاجتباعات الاستثنائية يجب 
ألا تعقد آلا في حالات التأكد من أن "خطرا جسيها" يتهدد دولة أو دولا عربية» فيا هو 
هذا الخطر اسيم الذي اقنع وزراء الإعلام العرب بقبول الدعوة لاجتماع اسنائي» 
خصوصا وان من يتابع البث الفضائي لجميع القنوات العربية لسن يجد أي تغيير في 
أسلوب خطابها منذ بضع سنواتء وبالتالي فإن سر الاستعجال يرجبع إلى أن أنظمة 
الحكم العربية مقيلة عل انتهاج سياسات أمنية تحفظ وجودها واستمراريته » وفي هله 
الحالة ترى هذه الأنظمة أن هامش الخريئة الضتيل الذي سمح للفضائيات العربية 
ببامش من الحرية سمح يتقديم رؤى المعارضة: فاستطاع أن يقدم الحقاتق بنسية معقولة 
وات استضافة رموز المعارضة في الفضائيات قد مساهمت بقوة في كمير حاجرٌ الذبوف 
لدى الجماهير العربية؛ ثم كان النطور الطبيعي من مخرد عرض الشكاوى على شاشات 
الفضائيات. إلى الشحرك الجماهيري » وهو تطور يتزايد مع الأيام وتتسع دائرته وتتدوع 
مطالب الجماهير ونضاها مع السلطة للحصول على حقوقها المشروصة.. وبالتالي فان 
أنظمة الحكم تخشى أن تسود ثقافة التحرك الجماعي وتتجاوز المطالب المادية البسيطة إلى 
مطالب سياسية؛ وهكذا وجدت هذه الأنظمة أن الوقت قد حان لوقف هذا التيارمن 
تدقق المعلومات؛ وتبنى قضايا الجهاهير وارتفاع أصوات رموز المعارضة على متابر 
الفضائيات... وذلك من خلال تقييد وسائل التعبير وتحديدا وسائل الإعلام » ومن هنا 
كانت هذه الوثيقة بمثابة الضربة الاستياقية لاغتيال هامش ا خرية المتاح في الفضائيات» 
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وصدرت الوثيقة تحت مظلة الجامعة العربية حتي لا يتحمل وزرها نظام عري بعينه'"'. 

لقد أضيفت كلمة (الاستقبال) إلى عنوان الوثيقة "مبادئ تنظيم البسث الفضائى 
الإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية" بمعنى أن الوثيقة لا تتعرض فقمط لإرسال 
القنوات الفضائية بل تتعرض للمستقبل (المستمع والمشاهد) فتضعه تحت طائلة 
المساءلة والتجريم إذا استمع أو شاهد قدوات تم سحب الترخيص منها أوم تمنح 
ترخيصا من دولة عربية؛ فقد ورد في البند الأول الخاص يتحديد أهداف المشروع 
(تهدف هذه الوثيقة إلى تنظيم البث وإعادته واستقياله في المنطقة العربية.... الخ). أي 
أن هدف المشروع هوأوضع مبادئ] وضوابط للإعلام العربي الفضائي والالكتروني ممن 
ناحية البث والاستقبال الإذاعي والتليفزيوتي عبر الفضاء في المتطقة العريية. ومعنى 
هذ! أن أي مواطن عري يستمع أو يشاهد بثا فضائياء أو حتى يستخدم شبكة المعلومات 
الالكترونية معرض للمساءلة والتجريم؛ إذا رأى المسثول في أي دولة عربية أن ما 
يسمعه أو يشاهده هذا المواطن لا يتضق مع بنود هذا الوثيقة؛ ولأن بنودها مليئة 
بالعبارات المطاطة التي يمكن تفسيرها حسب هوى السلطة» فان جميع المواظتين العرب 
يمكن أن يتعرضون للتجريم إذا شاهدوا أو سمعوا قشوات فضائية لاترضى عنها 
حكوماتهم.. على شاكلة منع الفرنسيين عند احتلالهم لتونس والجزائر والمشرب 
للمواطنين العرب من الاستماع لإذاعة صوت العرب”". 

أما البند الثاني من الوثيقة وهو البند الذي ينطوي على أحكام الحصار عل 
المواطنين العرب فهذا البند يضع الوزر على من يفكر مجرد التفكير في إعداد برتساميج 
حتى ولو لم يتم يث البرنامج أو حنى إعداده بشكل نسائي للبث؛ فالتجريم يبشمل 
(حيازة مواد تصلح لإنتاج برامج) وفي هذا الإطار ان كل مادة مسجلة صوتا أو صبوئا 
وصورة يمكن اعتبارها مادة تصلح لإنتاج برنامج حتى لو كانت صورا شخصية أو 


(1) منصف المرزوقي - |-! 20061 
(2) احمد عمرابي- العرب وفساد الفضاء!- البيان الإماراتية)2008 ,26 رتهدمطم8 
كذلك: السيد الفضبان - قراءة موضوعتة ميثاق وزراء الإعلام العرب - كتيية الإعدام العربي 
اسع تطاسية-لة »سوال تراط 
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تسجيلات صوتية؛ ومعنى هذا أن أي مواطن يمكن أن يتهم أو يدان يمخالفت»ه هذه 
الوثيقة إذا عثر في هاتفه المعحمول على لقطات أو عثر معه على شريط صوي مسجل عليه 
أي مادة مهيا كان نوعهاء(أي أعمال البث من الأعمال السايقة للبث من تجميع أو إنتاج 
أو شراء أو تخزين أوجدولة مواد البث» حتى لولم يتم بثها).. 
ولآن وزراء الإعلام العرب يعرفون أن منع الاستقبال الفضائي يستحيل تنفيله 
عملياء فقد تقممنت الوثيقة بندا يسمح بفرض حصار محكم على المستمع والمشاهد 
العربي بمنعه من الاستماع أو مشاهدة أي بث فضائي صادر من بلد غير عربي... وأنا 
متأكد أن من سيق رأ هذا سيستغرب » وقد لا يصدق من فرط غرابته» لكني أحيله إلى 
قراءة الغفرةٍ الرابعة من اليئد الخامس من هذه الوثيقة (الالتزام نمبدأ حرية استقبال 
البث وإعادة البث؛ بمعنى حق المواطن العربي على امتتداد أراضى الدول الاعضاء فى 
استقبال ما يشاء من بث تليفزيوني صادر من أراضي أي من الدول أعضاء جامعة 
. الدول العربية) ومعنى هذا على المواطن العربي استقبال البث من القنوات التي تبث من 
الدول العربية أي التي تمت السيطرة عليها تماما.. وهذا يمنحنا الفرصة للتكن بان نية 
الأنظمة العربية متجهة نحو إصدار القوانين التي تجزم استقبال أي بث فضائي صادر 
٠‏ من دولة غير عربية: وقد تتضمْنْ هذه القوانين منع استخدام بعض الأدوات والأجهزة 
التكنولوجية التي تمكن المستمع والمشاهد من التقاط البث الفضائى العالمي؛ والاحتهال 
وارد بشمول الحواتف المحمولة بهذا الحصار؛ فقد نصت مقدمة البند السابع على أن هله 
الوثيقة نطبق على (كل المصنفات التى يتم بثهاء ببأ في ذلك الرسسائل القصيرة 5845 
وقد تأكد هذا فيما ورد يكلمة وزير الإعلام المصري أنس الفقي وهو يقدم المشروع 
بتعريفه لمجالات تطبيق هذا الميئاق بأنه (الإعلام العربي الفضاني والالكتروني). " 
جاءت هذه الوثيقة يإحكام مفتوحة لمق المدول العربي بالاغلاق والمصاهرة » 
حيث يمكنها وفقا لبنود هذه الوثيقة سحب التصريح الممنوح لأي فضائية للبث من 
أراضيهاء اذا وجد المسئولون بهذا البلد ان هذه القناة خالفت بنود هذا الميشاق» وعند 
سحب الترخيص سيتم إغلاق مقار القناة ومصادرة الأجهزة رالأدوات الي تملكهاء 
بل ويثم تطبيق هذا العقاب على القنوات التى تبث من المداطق السرة التي تحكمها 
تشريعات خاصة؛ يمعنى أن الوثيقة خا قوة إلغاء حتى القوانين والتشريعات القائمة 
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+وجاءت الوثيقة بعبارة السلطة المختصة دون تحديد بمعنى ان اى قيادة فى وزارة 
الاعلام تستطيع ان تصدر القرار الادارى بالغاه ترخيص القناة ومصادرة املاكهاء 
وتشريد العاملين فيها » حيث ينبغي على العاملين بالقتاة الترقف فوراعن نشاطهم 
وترك أعمالهم والا يعشبرون مخالفين للقوانين و يقال عنهم اسم (يعملون فى قناة 
محظورة) ويوضح ذلك ما ورد ني البند الثالث الذي يطبق على (كل من يباشر أي عمل 
او نشاط من أعيال أنشطة البث وإعادة البث الفضائي الصادر من أو المرجه إلى أرافى 
الدول العربية). كها أن البند يشير أيضا إلى ان أحكام الرثيقة تشمل العاملين بالقنرات 
التي تبث من خارج البلاد العربية: أي ينطبق عليهم نفس التهسة اذا رأت السلطات 
المختصة أن القناة التي يعملون بهالم تلتزم بمواد هذا الميثاق حتى ولو لم تكن هله القناة 
قناة عربية (مثل الحرة و©.8.8 وغيرها من القنرات) أو حتى إذا كانت فضائيات عربية 
اتيث من بلاد أوروبية: 7" 

ورغم كل القيود التي تفرضها السلطات العربية على المشاهدين والمستمعين 
العرب » إلا أن التكنولوجيا الحديئة سهلت مهمة اختراق هذه الأسوار ففي كل يوم 
يتيح التقدم المذهل في وسائل الاتصال واليث عشرات الابتكارات التي يتمكن بها 
المواطئون من التقاط البث الفضائي واستخدام البث الإلكترونى؛ وعندئط سعتجه 
اللجماهير العربية للبحث عن أي قتاة تملك قدرا أكبر من الحرية وتسمح بالتدفق الححر 
للأخبار. 

إن غالبية الفضائيات العربية هي فضائيات رسخية ثتياهي مع وجهة الإعبلام 
الرسمي لالكيها وموجهيهاء إضافة إلى قلة من القضائيات المخاصة الني تعتبرٍ متفلتة من 
عقال ضرابط السياسات الإعلامية الرسمية» وأياً يكن الأمر ثمة بنود مشيرة تستحق 
التوقف والتعليق ومنها: 

- تدعو الوثيقة إلى ححرية التعبير لكنها تضع -حدودا وضرابط لحفى مع (اسوعي 
والمسؤولية بها من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية)تدعر الوثيقة إلى احترام 


(1) خليل حسين - قراءة سياسية قانونية لوثيقة الاعلام العربي- صحيفة "السفير” اللبتانيية 
2202/01/9 
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الدول وقادتها بالايتعاد عن لاتناول قادتها أو الرموز الوطتية والدينية بالتجريح) 
وتطالب الوثيقة بضرورة (احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة 
من الصورء والامتناع عن التحريضص على الكراهية أو التمييز القائم على أساس العسرق 
أو اللرن أو الجنس أو الدين» والامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض عل 
العنف والإرهاب مع التفريق نينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال ) وتدعو الوثيقة إل 
ضسرورة الالتزام (بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العري؛ والامتناع عن بث كل مما 
يميء إلى الذات الإفية والأديات السساوية والرسل والمذاهب والرموز الديئية» والامتناع 
عن بث وبرجة المواد التي تحتوي على مشاهد أو حؤارات إباحية أو جنسية صريحة). 

أننا نعتقد أن ما ورد في بعض نصوؤص هذه الوثيقة هو بمثاية الحق الذي يراد به 
باطل» فمن الناحية العملية لا يمكن التصديق أن الأنظمة العربية حريصة على الرأي 
الحرلمواطتيهاء والكل يعرف أن غالبية وسائل الإعلام العربية لأ تتعاطى مع رأي 
المواطن إلا بجذر شديد بها يتوافق وبتماهى مع السياسات الرسمية لإعلام الأنظمة» 
وعلى الصعيد العالمي وخخير دليل على ذلك ما يرد في تقنارير المنظيات الدولية المعنية 
بحقرق الإنسان والحريات» .التي تشير إلى أن الحكومات العربية في مقدمة من يقرمون 
بقمع الرأي وحرية التعبين... 

إن مقاربة الوعي والمسؤولية في حرية التعبير والرأي الوارد في الوثيقة نستحق 
التوقف» فمن هو الذي يحدد الوعي والمسؤولية وحدودهما ومواصفتهياء هسل سبيوكل 
الأمر إلى مملس من المفكرين أو القضاة أو المحكمين أو أسائذة الفلسفة والمنطق 
والسياسة للاتفماق على صياغة واضحة لا لبس فيها. أم أن الحكومات نفسها التي أقرت 
| الوثيقة ستتحدد كل منها في متطقة نفوذها معنى كل من الوعي والمسؤولية؟ ويما يتعلمق 

بالمصالح العليا للدول العربية فهي مسألة طال ما وقفت عائقا كبيرا أمام تطوير الفكر 
العربي والانطلاق إلى الاسام في مختلف المجالاتء إضافة إلى وجوب التفريق بين 
مصالح الأنظمة والأمة فهها متتاقضتان في مقابل مصلحة النظام:..وقد تربى المواطن 
العربي عل تقديس الزعياء والقادة» فهم فوق الانتقاد والقانون وغير مسموح حتنى 
التوجه بالنقد البناء » لكنه تنفس بعض حرية التعبير في بعض القضائيات ورب تهد هذه 


الوثيقة وسيلة للإجهاز على تلك الفضائيات وقطخ دابرإطلاق الرأي ولو في حدودها 
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الدنيا. إضافة إلى ذلك من يحدد ويصف الرموز الوطنية والدينية فهي إشكالة أيقاء 
فمن هو رمز بالنسبة لشخص ما قد يكون لا يعني شيئا بالنسبة لشخص آخر؛ ومن هو 
وطني بالنسبة لي قد يكون عميلا بالنسبة للآخر كي أن الرموز الدينية في نظر كثير من 
المواطتين العرب باتوا يخدمون السلطان وصاحب الأمر. 

والوثيقة تنحدث عن صيائة خصوصيات الأفراد» وتناست أن أكثر من يبحث عن 
خصوصيات الأقراد في الوطن العري هم أجهزة السلطة وتخابراتها لا وسائل الإعلام . 

صحييح أن الوثيقة هي إعلان مبادئ نسترجب إجراءات وآليات تنفيذية للتطبيق» 
لكن الصحيح إيضا ان التوجه الرسمي العربي ليس يبعيد عن إيجاد الآليات الكفيلة 
بتدفيذ بنود الوثيقة بدقة » خخاصة أن البيئة القانونية موجودة بدء من اتعتصاصات مجلس 
وزراء الإعلام العرب مرورا بالوكالات العربية المتخصصة. واتحاد الإذاعاث العربيةن 
والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية وغيرها من المؤسسات: هذا فضلا عن الحسرائز 
المغرية لدى من لهم مصلحة في تسريع التنفيك للتخلص من المنافسة بعد الانتشار المائل 
للفضائيات . 

لد مزجت الوثيقة بين ثلاثة أنواع من الوثائن التنظيمية للإعلام والني تتوزع عل 
ثلاثة مستويات: 

1- وئيقة إطارية ترمي القواعد الإجرانية ذات الطابع القانرني لإطلاق فضائية» 


ووزارات الإعلام في الدول العربية. 
2- ميشاق شرف عرب غير معمول به حاليا والذي يعود الى الستينيات من القرن 
الماضي والذي بالتأكيد لم يعد يتئاسب والمتغيرات الراهنة. 
3- قواعد السلوك والإرشادات التحريرية ذات الطبيعة المهنية الصرفة تضعها 
كل مؤسسة إعلامية. 
لكن الوثيقة تجاوزت هذه المستويات» فقد تعدت على صلاحيات أفيشات المهنية 
والمؤسسات الإعلاميدة في ميشاق الشرف؛ وتدخمسلت في السياسات التحريريسة 
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للمؤسسات: ومن ذلك ما تضمته الوثيقة من بشد (عبدم التجاوز عل الحرية 
الشخصية) فجميع قواعد السلوك وموائيق ب الشرف وآليات الإرشادات التحريرية في 
أي مجتمع متقدم تنص على جواز التعرض للحياة الشخصية للأفراد في حال تقاطمت 
بوضوح مع المصلحة العامة: خصوصا ما يتعلق بقضايا الفساد والاستغلال وسوم 
التصرف في الموارد. 

لقد جاءت الوثيقة بمتناقضمات عدة في آن واحد »جيث طالِنِت المحطات الفضائية 
لمارسة حرية التعبير مع "المسؤولية والوعي” ودون إلحاق الضرر "بالمصالح الغليا 
للدول العربية"» وبذات الوقت تبنع أي بث "يتداقض :مع مبادئ التضامن العربي" 
وتشويه سمعة العرب أو "القادة.رموز القومية والدينية"كما أن الوثيقة قد أعطت 
الضوء الأخغير لكل دولة عربية عل اماد "التدابير التشريعية اللازمة للتعاسل مع 
الانتهاكات ماي الذرطن لان مرا مداخ ابن نسحي لز عيضي و 
إنبام اليث. 

الواقع أن القنوات الفضائية أحدثت ثورة ني المشهد الإعلاميٍ لعي بلقنا 
في المنطقة لزعل كس لفرت المحلية الخاضعة للرقابة الذاتية» تشكل المحطات شأن 
الجزيرة والعربية مساحات فعلية لحرية التعبير تستطيع الشعوب العربية فيها إساع 
شكاراهم". الف 

كانت الوثيقة مثيرة للجدل لأنها تناولت بشكل مباشر قضايا حيوية من شأا أن 
تؤثر على مساحة حرية التعبير التي توفرها بعضض الفضائيات العربية للمواطن العسربيه 
وبالرغم من تضييق مساحة حرية التعبير تضطلع بها الفضائيات العربية الرسمية التابعة 
للحكومات أز شبه الرسمية التي يقوم عليها أشسخاص أو مجموعات تتصل بالنظنام 
السيامي الحاكم أو تؤيده بقوة . 0 

تدعو الوثيقة إلى حرية التعبير لكنها تضيف بأنه يجب ممارسة هذه الحرية ونق 
"الوعي والمسؤولية بها من شأنه جماية المصاليح العليا للدول العربية"فاذا كانت مصالح 


(1) يبى شقير- المشهد الاعلامي المري إ«ماء تمه عامط يحوب الاجاطا 
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الدول العربية هي مع الولايات المتخدة والمعسكر الغربي وإسرائيل؛ وهذه الجهات هي 
من ينظم حقوق الشعوب بوسائل مختلفة كها هو معسروف» فكيف تستطيع وسائل 
الإعلام مهاجمتها دون أن ينالها شيء من العقاب ثم أين ستكون حرية التعبير ضمن هذا 
الاطارء ارد 

وبقدر تعلق الأمر بحرية التعيير وعلاقتها بالوعي والمسؤولية فان المواطن العسربي 
يعاني من قمع حرية التعبيرء وهر يعي ثماما المخاطر المثرتية على قول الرأي بحرية 
وانفتاح؛ ويعرف ماما أن الصحف العربية والمجلات والنشرات لا تتعاطى مع الرأي 
الحر إلا إذا كان ضمن الحدود المفروضة من نظام المحكم. 

القيقة أننا هنا لا نغفل ان التراث السيامي العربي يشير إلى انه كلها ارتقى الإنسان 
في منصبه أو وضعه الاجتراعي يصبح أكثر حساسية للنقدء وتشتد لديه الرفبة في 
الانتقام بدرجات متفاوته من معارضيه: والأمر لا يبدو غريبا في أن يقوم بعض الحكام 
العرب باعتقال منتقديهم وتعذيبهم والتذكيل بعائلاتهم وأولادهم وحرمانهم من لقمة 
الخبز وفتلهم أحيانا.... ونحن كعرب حطذرونا في أجهزة الإعلام الني ممتلكها الانظمة 
السياسية من التعامل مع إسرائيل» بل واعتبروا أي تعامل معها خيانة: وأعدم أناسا كثر 
تعاملوا مع اسراتيل بتهمة الخيانة العظمى:؛ والحال هذه لماذا لا يقبل مثلاً الحكام 
المتعاملون مع إسرائيل ان نصفهم بامفيانة؟ هل هذه شتيمة مثلا أم إنا نؤكد حفيقة 
موضوعية وضعوها هم انفسهم ... ومن المسائل الحامة في هذه الوثيقة هي نمصرصية 
الأنراد والتخريض عل العشف والإرهاب فالداس بإمس الماجسة إلى احسترام 
-خصرصياتهم والابتعاد عن التسدخخل في شؤونهم؛ والكف عن التدخل بأنثسطتهم 
وعلاقاتهم الخاصةءلكن الوثيقة لم تراعي حقيقة ان المخابرات العربية هي اكثر جهة. 
تمشر نفسها في خمصوصية الافراد لأن الحكام العرب يريدون أن يعرفوا أدق التفاصيل 
عن كل مواطن» وفي هذا الاطار قد تأي بعض الفضائيات العربية أحيانا على الياة 
|لخاصة للافراد» وهذا لا يجوز ومرفوض....أما مسألة التتحريض على العنف فلها ما 
يبررها شريطة أن نعرف عن أي غنف تتحدث هله الوثيقة. هل تتحدث عن عنف 
الأنظمة العربية ضد المواطنين والمعارضين؛ أم عتف قمع الرأي وحجبه عن الآخرين؟ 


أم عنف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلٍ لفلسطين والاحتلال الأمريكي للعراق؟ ثم 
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أن كلمة الإرهاب بحاجة إلى تعريف بخاصة أن أنظمة الحكم تمارس إرهابا مبربجا 
ومغطى قانونيا قد المواطن العربي.... بل ان هناك فشسائيات عربية تساهم بصورة 
مباشرة في قتل روح المقاومة لدى المواطن العربيء وتلهيه في الكثير من القضايا التاقفهة 
أو الفن الرخيص: ولا تعمل على تنمية وعيه بقضايا الداس سواء كمان على مستوى 
الدولة أو الأمة؛ وُهناك فضائيات عربية تكففل ببرامجها المذلة والخترع. 
لا اعتق لان احد لا يتفق مع ما جاء بالوثيقة بشأن ضزورة الامتناع عن بش مشاعر 
الكراهية بين الناس ف الوطن العربي » نكن:لا بد من الإشأرة هنا إلى أن الأنظمة العربية 
هي التي تغذي الكراهية بين الشغوب:الغزبية وذلك :خدمة لأغتراض سياسية» وهي 
إلتي تغذي القبلية والعشائرية ضمن سياسة فرق تسد من أجل إطالة أمد الحكم. 
المؤسسات الإعلامية صاحبة ورأي السلطة 
هل تخطية نشاط لقرى معارضة في دولة عبربية أو لقاء مع أجد المعإرضين لأي 
:سلطة'عربية يمثل تأثيراً سلبياً على السلم الاجتماعي وإلوحدة الوطنية والنظام العبام 
زالآداب,العامة» كنا تضّت عليه الفقرة (5) من البند الرا ابع من الوثيقية؟ أو أنه يمشل 
(خرقاً لاحترام مبدأ السيادةإلوطنية لكل دولة على أرضها)» كبا نضّت عليه الفقرة(2) 
من البندٍ الخامس .من الوثيقة... 
تمقالة للكاتبٍ الاتجليزئي الراخل'جورج أورويل نشرها في .أواخبر بمشرينات 
القرن المأغني قال فيها إن اختراع أليث الإذاعي الذي كان حديث العهد يناك قلنل 
من قدرة الحكومات عل ممارسئة الكذب والتلفيق على نطباق واسعة قالييث الإذاعي 
أتاح للمعلومة والمعلومة المضادة اجتياز الحدود الجخغرا بين الدول.: ويصدق هذا على 
زمئنا الحاضر إذ أصبح البث بالضورة والصوت معاً بواسطة النقل المباشر بالأقهار 
الصتاعية على مدئ أريع وعشرين ساعة:؛ وفي هذا السياق تحولت قناعة الأنظمة 
الحاكمة في العالم العربي بأن البث بالأقبار الصناعية يحد من قدرتها على الكذب ٠‏ ويتديح 
'لقدرات القائمين على القنوات الغضائية على كشف الأكاذيب المكومية: لذا فإنها قند 
تبنت ما أطلقت غليه وثيقة ضبط البث الفضاتي التلفزيوني والإذاعي:إنها.خطرة 
إضافية تأي في سياق عملية إحكام قبضة السلطة.. فالذي يراد هذه الوثيقة هو أن 
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تكون إضافة جديدة لوسائل كبت حريات التعبير» فبعد قمع حرية النشر في الصحف 
والكتب وحرية التظاهر السلميء يأني الآن قمع البرية التي تمارس عبر الفضائيات من 
خلال البرامج المرارية والتحقيقات الإخبارية والمقابلات والأفلام التسجيلية» وبذلك 
يشمل القمع حرية المشاهدة والاستهماع. 

لقد شهدت“البيئة الاعلامية العربية في النبوات . 
فرضته متطلبات العمل الاعلامي في ظل فضاء مفتوح يزشعر بقيض هائل:من الاخبار 
والبيانات في كل لحظة ومن-كل بقعة دون إي اعتبار للحواجز الجغرافية والحبود 
الوطتية؛ وهذا يدل على ان محاولة نوقف هذه القنرات وعدم توفين الاقيار الاصبطناعية 
ها لا تستظيع اخفاء اللحقائق...بالرغم من أن ما انجز حتى الآن كيا يرى:بعفن الخنيراء 
والمختصين الاعلاميين لايحقق الطموخات الاعلامية؛ الإمز الذي ينطلب ادال 
تغييرات اساسية في بنية الاعلام السري؛ وتحريزه من .تدخل_الشلطة ؛واصلاح 
التشريعات والسيامنات الاغلامية» واطلاق حرية الزأي والتعبيرء وترسيخ ثقافة النقد 
والحوار؛ واختزام الرآي الاخز فيأوسائل الاعنلام وتجسين اكتبسآب هذه الوسائل 
للقدرات المهنية زالامكانات التقنية امتعددة. 

أن الوثيقة وفق راي اغلب المحللين والمختصين بالشسأن الاعلامي تشعى !إلى 
إجهاض:التخول الإيجابي اللي دشنته فضائيات غربيبة رائدة؛ وأن هناك فضائيات 
مقصزدة واللمزيرةعلى. وجه الخصئ ص ببذٍا الصده قال ابكاتي الهام للثقابة الرطنية 
للصحافة المغربية يونس مجاهد للجزيرة نت'» أن الحكومات العربية لم تكن في نحاجة إلى 
مثل هذه الوثيقة مإدامت تمتلك قرار الترخيص منذٍ أول وهلة.”"" , 


أن الاعلام العربي في مغظمه قد اصيب بتخهة الدعاية السياسية والايديزلوجية ؛ 
تاركا المجال حرا للمواطن العربي للانصراف عنه؛ بحثا.عن خبر أو معلومة أو رأي في 
إعلام آخر هو أجنبي بالضرورة؛ يحاول جاهدا كسب ثققه واحترامه رهم كل 
التحفظات علي جقيقة أهدافه ومراميهءولما كان هناك فارقٍ واضح بين الإعلام 


(1) قضايا و آراء- 41099 السئة 123 -العدد 1999 يونيو 16 2 من رييع الأول 1420 ها 
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والدعاية؛ من حيث الحدف والوسيلة: المتهج والأسلوب» فإن من واجبنا أن ننبه إلي أن 
الإعلام العريي الرسمي قد اهتزت مصداقيته وثقة الرأي العام قيهء بعدما وجدنا أن 
معظم.جهده في معظمٌ الأقطار العريية» فد انصرفٌ إلي تبرير السياسات الحكومية 
وتفسيرها من وجهة النظر الرسمية» وإلي الدفاع عن النظم الحاكمة وتنجيد الحكام . 
وهكذا نجد ان إعلامثا العربي بقيوده الرسمية الحالية» لا يتوافق مع الماخ الدولي يما 
. يحفل به من بحرية وانطلاق وتدفق. فهو لا يقارن مع اتطلاقة الحرية في القول والمجاهرة 
بالرأي وتدفق المعلومات وانسياب الأفكار؛ التي تسود معظم أرجاء العالم؛ بها في ذلك 
الدول ذات الماضي الشموبي » وهو كما نعتقد لا يلئقي مع طموح ورغبات وتطلع الرأي 
العام المحلي والأقليمي» الذي مل من الدعاية و الشعارات الفارغة؛ وبالتالي فانه 
سبذهب للبحث عن المعلومة والسرأي وحتى التسلية» في إعملام أجنبي أكشر حرية 
وتعددا وتدوعا وجاذبية» وهو كذلك بوضلعه المفاضغ لسديْطرة المتكومنات» يتنناقفل 
تناقضا واضحاء مع دعوة هذه المدكومات ذاتهاء التي تيثهها عبر هذا الإعسلام نفسه» 
مطالبة بحرية النشاط الاقتصادي وتحرير التجارة والانفساح علي العالم طبقالبادئ 
العرلة, والاتتصاد كما يعلم الجمييع فصل في ركب من المركة الباسيه 
رالإعلامية والثقافية.. 
إن الجبهات الرسمية المسؤولة عن الإعلام في الوطن العربي تتبسجح بتدعيم التطور 
التكنرلوجي لرسائل الإعلام العربية» في الوقت الذي لا تدرك فيه أن الهدف يب ألا 
يكون هو تجرد اقتناء واستيراد الأدوات التكنولوجية؛ لكي نتباهى بها بين الأمم؛ بل .إن 
الهدف يجب أن يكون استغلال التكنولوجسيا الحديثة لنشر وتعميق قيم وثقافنات 
وأفكار تخدم التطور الحقيقي للإنسان» وتصوغ فكره وسلوكه برا يعود.عليه بالفائدة» 
وليس با يؤدي إلي السلبية وفقدان الثقة والإغراق في االبترف والترفيه السطحي 
والتشويش العقلي والتخريب الثقاني إننا ندعي أن أكثر ما فشل فيه الإعلام العربي 
الرسميء بوضعه الراهن؛ هر فشله في معالجمة قضية الحرية والتطور الديمقراطي» 


19) البزيرة نت - لقاء مع الكاتب العام لتقابة الصحافةالمغربية يرسف تمجاهد 12/14/ 2008 
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وغرس ثقافة القيول يالرأي الآخرء دون أن نتهمه أو نخونه ونحسب أن نظرة عميقة 
وموضوعية لأحوال الدول العربية» في هذا الصدد: تكشف عن حقائق سلبية عديدة. 
حرية الاعلام الواقع والطموح 
تعن ملي ايع يقيام وال الإعلام نوها يان ست ريني ني 
1 - مهنية جيدة الإعلاميين. 2 


2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الإعلامية. (يعرف قيها الإعلامي حقوقه 


وواجباته؛ والمباح والمعاقب عليه). 
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة. (أغلب وسائل الإعلام العريية ليس عندما أدلة 
سلوك أو مراثيق شرف مهني مثل 23د8ه في بريطانيا.) |" 
إن أي لل في واحدة أو أكثر من هذه الاسسس يشكل انتهاكا لم المواطن في 
المعرفة؛ ويؤثر صل دور السلطة الرابعة في الرقابة كحازس 780008 للمصلحجة 
العامة. 


خا رز رن يعي ارماك للج رد لامها مل قيار 
القرارات» وتنشيط دوره في المجتمع» وعامل مساعد في توصيل المعلومات من القمة الى 
القاعدة وبالعكس. 

الإعلام ببساطة يقدم معلرمات,. إن الفعسل 00كهة ,66م مأخرة.من 
الفرنسية ويعني يخبر أو يزود بالمعلومات» كها يعبي "يعطي شكلاً رسمياً ل ". (قد 
ينطبق ذلك علل وزراء الإعلام العرب). 

عندما اخترعت قبل 5 قرون لعبت الطباعة دورا مها في تقويض سلطة الكئيسة» 
ويبدو أن ثورة المعلومات تلعب الدور نفسه. فتكنوئوجيا الحرية تفبعف وتفكك 
الايديولوجيا. 

عل للستزى العري عملت بون للغاوعات عل تال نلطة نول لطاقة مل 
أفرادها بمختلف الدول العربية. 
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وقد شكلت ثورة المعلومات» وخاصة عبر الأقهار الصناعية والانترنت فرصا كبيرة 
للمواطن العربي في: 

1- التىاس وتلقي وبث المعلومات. 

2- معرفة وجهة النظر الأخرى للأحداث. 

3- الجمهور نفسسه أصبح صانعاً للمعلومات "25ل08:و88".. مسو لاء 

الكنمهع810 أصبحوا منافسين أقرياء "للإعلام التقليدي". (مصر مغلا . 

نأثرت بعض وسائل الإعلام التقليدية بالتطورات. وفي كل منعطف تاريخي في 
اختراع أداة اتصال جديدة تتأثر القديمة. (الطباعة ثم الإذاعة ثم التلفزيون - الأسوه 
والأبيض. ثم الملون وصولا إلى الأقمار الصناعية والانترنت). لاحظ أن القديم لا 
يموت إنبا عليه التحور أو التأقلم. 

ومن منطلق اقتصادي قد لايكسون ذلك سيئاًء فوسائل الإعصلام مؤسسات 
اقتصادية تخضع لنظام السوق. وعليها مواجهة هذه التحديات وبحلرل إبداعية مشل 
الاندماجات التي قد تكون مرغوية إلى حد ماء وتحسين المدتج الإعلامي أو مواجهة 
"الدارويئية الإعلامية" "دتعنص بجيو عناوتلمهده1". 

ومنل بداية التسعينات وإنشاء أول فضائية '167ه في ايطالياء ثم '083817 ثم 36 
انرالدت القنوات الفضائية العربية كالفطر وقد اسماها '"فرائك رايت" لبان - علكة- 
العين". 

هذه الثورة المعلوماتية نقلت الإعلام العري من سآنآنا 2ول8 قلعم 810313 
#لاعم, وأصبح المشاهد العسري يتنقل بالريموت عسبر مثئات وآلاف المحطات 
التلفزيونية التي تحاول اجتذابه بكل الطرق » وجميع وسائل الإعلام العربية تحاول ايجاد 
معادلة توفيقيه بين "ما يريده الجمهور" وبين "ما يجب أن يعطى له" واختيار وسيلة 
الإعلام أين تكون بين هاتين الكلمتين يحدد جماهيريتها وبالنائي قدرعبا على النأثير.وان 
الدمهور مثل كعكة؛ ووسائل الإعلام تتتافس لأخل جزء من هذه الكعكةء وكل منها 
يريد زيادة نصيبه منهاء والجمهور محدود وبالتلي كل وسيلة تأكل من حصة غيرها 
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والجميع هدفه السيطرة على "الحيز العسام #تعدامة عذاتظدم". ومثشال ذلك فشل عدة 
محاولات لأخمذ جزء من كعكة فضائية الخزيرة عبر إنشاء العربية أولاً نم إنشاء ما يمكن 
تسميته ب فضائيات "623مه م508". 
إن حرية الصحافة والإعلام ليست ترقاء إنيا عامل أسامي في التنمية. وقد أصبح 
الآن مقبولا يشكل واسعء بأن الإعلام المستقل» الجبريء يلعب دورا مهما في التنمية 
الاقتصادية؛ والاجتماعية والسياسية. 
وجاء في كتاب"الحق في الإبلاغ"؛ مسن إصدارات البنك الدولي عمن جوزيف 
ستيغليتز: "إن حرية الصحافة وحرية التعبير تخففان ليس فقط من مخاطر سوه استخدام 
السلطة؛ بل تزيدان أيضا من فرص تلبية حاجات السكان الأساسية”"وهناك دلاثل على 
إن الصحافة الحرّة تقود لتحسينات في دحل الفرد: ووفيات الأطفال وتثقيف 
البالغين»كما ان الربط بين حرية وسائل الإعلام والتنمية يزيد من الفسغرط نحصو 
التغيير؛في ظل ثورة الاتصالات العالمية أصبح من المستحيل إخفاء الأخبار. 
.وي تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الصادر عام 2007 حول حرية الصحافة في 
. دول العالم تقع الدول العربية في مؤخرة القائمة» وتقع الدول الاسكندنافية في المقدمة» 
وتليها الدول الأكثر نموا وتقدماء مما يؤكد العلاقة الوثيقة بين الحريات المسحافية 
والئمو الاقتصادي. 
وهناك اعتراف متزايد بالترابط بين الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة 
الفساد والتنمية: وهكذا يتبين ان محاولة وزراء الإعلام العرب فرض وصاية عل 
الفضائيات ووسائل الإعلام هدفه التدخل في مضامين البث والسيطرة بعيداً عما تتطليه 
المجتمعات الديمقراطية 
ما أن تطرّق مفردة (الرقاية) أسماع الإعلاميين والمثقفين والمبدعين عموساء حني 
تترك تأثيرها السلبي العميق في نفوسهم وأفكارهم, ولا تنحصر الخطورة بالرقابة 
كمفردة أو مفهوم بل تتعداه الى الحدود التي لا تتوقف عندها صلاحيات هذا (المفهوم 
الفضفافي المخيف) حتى تصل في نهاينة المطاف الى كحم الانفاس وتكميم الافواه 
وتجفيف الأقلام التي تحاول أن تضع الحقائق في تصابها. 
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فكثير من الحكومات بدأت فرض رقابتها (ببذرة منع صغيرة) نكاد لا تبدو لمن 
يتفحصها بأنبا ستشكل خطرا حقيقيا على حرية الإعلام والإبداع عموماء ثم ما تلبث 
أن تنمو تلك البذرة لتصبح شجرة كبيرة ومثمرة يتتج عنها مئات ورب آلاف القواتين 
والقرارات التي تمنع أو تعيق العمل الإعلامي والإبداعي وتحد من المخط المسارض 
اللسلطة السياسية. 
أن الرقابة هي سلاح السياسي التنفيذي أو التشريعي ضد فنوات الإعلام وحقول 
الإبداع المختلفة» وأن خخطرة المئع الصغيرة الأولى ستقود إلى سلسلة من خخطوات المنع 
التي لا تنوقف؛ للحد الذي يص ل ,إلى نجريم كل من يعارض اللدكومة ويضع الحقسائق 
أمام الملاء بهذا فإن المخسائر التي 
تتسبب بها (الرقابة) لن تُلحق الضرر بالشعب وشرائحه المتعدذة فقط بل وستقود 
الدكومة الشمولية إلى مهاري سيئة» وهذا ما أثيتته تجارب التأريخ القديم والححديث.» 
لذا يتوجب على الإعلاميين ما بلي: 
- رفض أي نوع من أنواع الرقابة على قطاعات الإعلام كافة. 
- رفض تشكيل أجهزة رقابة عل المطبوعات الصادرة داخل البلد أو خارجه. 
- أن يتم التأكيد على استخدام لغة الحوار وليس المئع» وهي أجدى من غيرها لأن 
الممنوع مرغوب وأن معالجة الفككر المضاد لا تتحقق بمنعه بل بدراسته 
وتأشير مكامن الخطأ فيه. 
- أن السماح بأي نوع من أنواع الرقابة سيقود إلى رقابة سلطوية قمعية شاملة؛ لهذا 
ينبغي اعتهاد التحاور ومقارعة الفكر المضاد بالفكر الذي نؤمن به. 
صحافة المواطن 
استطاعت وسائل الإعلام في الأعوام الأخيرة أن تتخطى حاجز المدوف وأن 
تكسر جدار المنع الذي تمارسه الحكومات ني احتكارها للمعلومة:؛ وإتاحتها أمام 
المواطنين» حيث يستطيع كل إنسات أن يمتلك جهاز الكوميوتر وأن يحصل على 
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المعلومة التي تنوافر على الإنترنت» وهنا يأتي دور وسائل الإعلام والصحافيين 
والجمهور في الحصول على المعلومة ونشرهاء فعملية النشر لم تحتاج إلى مبالغ كبير» ولم 
يعد باستطاعة أحد ما أن يمنع وصول تلك المعلومة إلى المواطنين. 

وأن أول من طرح ودعا إلى صحافة المواطن ني الغام 2003 هر الكاتب "دان 
غيلمور" في كتابه نحن وسائل الإعلام: الصحافة الشعبية من الشعب والى الشعب» 
' وقد أثار ذلك الطرح جدلا واسعاً بين أوساط الصحافيين عم إذا كان من الممكسن 
إطلاق صفة الصحافي على الأفراد إلذين لا يمتهنون الصحافة؛ وبالتالي يتحتم علينا أن 
دل بتفاصيل الصحافة من أخلاقيات ومبادئ وإلى أي حد ممكن للمواظنين أن 
يلتزموا بموازين الصحافة دون الخنرع للمسؤثرات السياسية والشخصية:؛ وفي تجربة 
اغتيرت الأقرى في مضمار صصحافة المواطن» عندما كان صرر المواطن الأمريكي 
6 نم مم2 نسقطةمناخ في مدينة دلاس مركب الرئيس الأمريكي جورج كندي وبعد 
أيام قليلة من اغتيال الرئيس كندي باع هذا المواطن الصور لمجلة مكفآ بائة وخمسين 

٠‏ ألف دولار.0© 

صحافة المواطن تعبير درج حديثاء وأبصر النور مع تطور الأحداث السياسية الني 
أصبحت جزء من حياة الناس؛ وتلعب المعلوسة دور كبير في حياتهم مما تؤثر على 
حركاتهم وأفعاطهم. 

وني العراق مثلا نجد أن المعلومة تتوافر بشكل كبير على صفحات الصحف؛ قفي 
بغداد وحدها يبلغ عدد الصحف الصادرة أكثر من 190 صحيفة؛ وباستطاعة الكثير 
من المواطنين أن ينشروا بهذه الصبحف التي بدأت تستقيل حديثاً تعليقات وردود 
القراء: أما المدونون على شبكة الانترنيت فأصبحوا كثره فهناك المواقيع المجانية الي 
ينشأها هواة الإنترنت؛» وهناك الفيس بوك» واليو تيوب» وغيرها من المواقع التي تمنح 
المراطنين فرصة للتعبير عن آرائهم. 


(1) د. صلاح عودة الله- الإعلام العري بون غياب الديمقراطية والتيعية الغربية- قضايا عربية . مجلة 
الفرائيس؛ 2004 ص 62. 
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وهكذا فان المعلومة لم تعد حكراً على فرد دون آخره ولم تكن هنأك جهة رقابية 
تسيطر على منع نشر تلك المعلومة» وهذا يعود لوعي المواطنين بأهمية المعلومة؛ والعمل 
على نشرها بين أوساط المواطنين» وهذا ما يجنب المواطنين الاحتكاك بالحكومات التي 
تحاول منع نشر المعلومة عنهمء في حين نجد عملية بناء الثقة والولاء ستقوم على أسس 
جديدة ومختلفة يضمع في ذهن المواطنين أن ا حكومات لم تعد مصدرا وحيدا للمعلرمة. 


تسويق البرامج وأخلاقيات اللهنة 

لقد اشرنا في تمليلنا إلى سلبيات كثيرة اعترت وثيقة مبادئ تنظيم البث الإذاعي 
والتلفزيوتي في الوطن العربي..لكتنا نتساءل توافقا مع مبدأ حيادية التحليل... هل أن 
برامج الفضائيات العربية يتم تسويقها وققا لأخلاقية المهنة الإعلامية؟ 

يلعب الإعلام دوراً فكرياً وثقافياً كبيراً في حياة الشعرب» من هنا ننجد أن الإعلام 
يتأثر من أي ضائقة يتعرض ها تمنع الإرادة الإعلامية من تحقيق أهدافه. ويمكتنا أن 
نحدد الأنظمة الإعلامية السائدة في العالم الثالث على النحو التالي :970 

1- نظام إعلامي يقع تحت مسيطرة الدولة في إطمار مفهومي التنمية والوحمدة 
الوطنية والرقابة تكون صارمة على المضمون . 

2- نظام إعلامي موجه من الدولة : تكون الوظيفة الأساسية للصصافة تعبعة 
الججماهير من أجل التنمية وتدعيم الوحدة الوطنية فتحل المسؤولية القومية 
محل المسؤولية الاجتماعية . 

3 - نظام إعلامي مستقل تتمتع فيه الصحافة بقدر من الحرية بعيدًا عن التدخل 
المباشر للحكومة وتستطيع الصحافة في ظله أن تظهر استقلالية عنيفة في 
مواجهة الضغرط الحكومية . 

تنفرد الصحافة العربية بموروث سلطوي فريد بحكم نشأتها في أحضان السلعلة 

وتطبيق ما أحدثه الاستعمار وخلقه من قيود وتمارسات معادية لخرية الصسافة وقد 


(1) قوزية النعيم - تطور الإعلام الفضائي المستقل -شيكة انبأ المعلوماتية- الثلاثاء 7/ تمرز/ 30089 
-14/ رجب/ 1430 
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انعكس هذا المورث السلطوي بشكل واضح عل التشريعات والسياسات والمارسات 
لدرجة التطابق بين الأنظمة الصحفية والأنظمة السياسية؛ والتعامل مع ما ينشر في 
معظم الصحف العربية على أنه يمثل وجهات النظر الرسمية للحكومات العربية. 

وهذا ما يدعونا للحديث عن الإعلام العربي الذي هو انعكاس لنواقع الراهن وما 
يسود هذا الواقع من أسباب تفرقة وضعف وتخلف اقتصادي واجتراعي؛ وهذا وضع 
أمام الإعلام صعوبات كثيرة أهمها " القاعدة الاقتصادية الضعيفة؛ و تسييس الإعلام 
العربي وارتباطه بالسياسة, التأثير الحضاري والثقاني وحماية القيم الثقافيية مسن النظام 
الإعلامي العالمي» الانقسامات الإعلامية؛ نقص العنصر البشري المؤهل؛ عدم المرونة 
ونقبل الجديد في مجتمع المعلومات وحالة الجمود والتثاقل وعدم الحراك" . 

من هنا نلاحظ آن الإعلام العربي تابع للسلطات من ناحية الملكية وتابع بمضمرن 
المادة الإعلامية وتابع تكتولوجيا للدول الغربية وتابع لوكالات الأنياء شايع لمعاهد 
وكليات الإعلام الغربية وتابع في رسم السياسات وتعيين الموظقين وغير ذلك »وكل 
ذلك أدى آلي وضع غير جيد انعكس سسلبا على الأداء الإعلامي؛ استطاع الإعلام 
الالكتروني آن يفلت من هذه التبعية لذا حقق نجاحا جيدا وقد تماوزت الصحافة 
الالكترونية الحدود والخنطوط الحمراء التي يضعها الرقيب. 

إن ما ثراه الآن هو بث لبرامج تلفزيونية نطعن في تقاليدنا العربية ومبادئدا وأمندا 
وأفكارناء ونحن كأمة أصبحنا من خلالها لا نستطيع أن ننتج أو ندافع عن أوطاننا أو 
نبدع أو ننافس» وهذا غير صحيح؛ وهناك تبعية في الإعلام العربي ولا توجد 
استقلالية: إذ أن معظم الأفلام والبرامج التي نراها ونسمعها الآن هي مستوردة 
ومكررة عن الآخر» بل أن برناجا تلفزيرنيا قد تجده مكرراً في حمس أو ست محطات 
تلفزيونية؛ وقد استسهلوا الفيديو الكليب والمسابقات الغنائية وكأننا لانملك سوى 
ذلك 27 


(1) عمد داوود- التبعية الإعلامية في دول الشرق الأ ومسط- شسيكة النبنا المعلوماتية- 
4 يار/ 2009 > كذلك عبد الواحد مشعل : "المهاز المرني والتنشة الاجتهاعيية في الأسرة 
العربية المعاصرة" . جلة البحوث الإعلامية عدد مزدوج (27 ٠‏ 28 ) السنة المساشرة »2004 
اض 38. 
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ورغم ماشهدته بعض الدول العربية من حول إلى نظام التعددية السياسية 
والصحفية إلا أن الأنظمة الصحفية ني تلك الدول لم تتحرر حتى الآن من تراث 
النظرية السلطزية -حيث تبيمن الحكومة على الصحف المركزية الرسمية وتمارس أشكالا 
ختلفة من التنظيم والسيطرة مثل التحكم في تراخيص إصدار الصحف وتعيين رؤساء 
التحرير وتوجيه السياسات التحريرية.والتحكم في تدفق المعلومات.والإعلانات علاوة 
على الفيد القانونية التي تجيز مراقبة الصحف ومصادرتها وتعطيلها وحبس الصمحفيين 
إذا تجاوز حق النقد الحدود المرسومة له . 


مسبم سسب وص سس 51[ صس٠سس‏ سس ص سس م 


الفصل الرابع 
ردود الأقعال 

هل الوثيقة الجبديدة محاولة جادة لوضع قواعد تنظم البث الفضائي أم طريقنة 
التفافية لنجم قنوات بعينها؟ وما هي الانمكاسات المحتملة نذلك على مستقبل حرية 
التعبير والرأي في وسائل البث التلفزيرني والإذاعي؟... 

رغم الأغلبية التي أيدت القزار فإن اجتماع وزراء الإعلام العرب ثهد تبايدا 
واضحا في المواقف واخختلافا حول مدى إلزامية القراره تلك الأجسواء التي صاحبت 
هذا الاجتماع الاستثنائي عكست صعوبة الإجماع على قرار يخاول رض قيسود مسارمة 
عل البث الفضائي العربي وإن كانت تلك المحاولة مهددة بصعوبات التطبيق. 

متذ أن صادق مجلس وزراه الإعلام العرب في اجتماعهم بالقاهرة على وثيقة 
إعلامية تتضمن ضدابط للقنوات الفضائية تحت عنوان "تنظيم البث الفضائي الإذاعي 
والتلفزيوني في المنطقة العربية" . والتي تشمل 12 بنداً تجدف إلى وضع مبادئ لتنظيم 
البث الفضائي وعمل أكثر من 400 حطة تلفزيوئية عربية تمتلكها وتديرها 60 هيئة 
للبث في الدول العربية؛ أثارت الوثيقة جدلاً واسعاً بين الأوساط الإعلامية بين التأييد 
والمعارضة؛ فقد ظهرت بعض الآراء المزيدة التي رجدت في هذه الوثيقة ضرورة حتمية 
لتنظيم عمل القتوات الفضائية المرخصة في العالم العربي في ظل الانفلات الأخلاقي 
الطاغي على المجتمع العربي المعروف بتقاليده: وأعرافه وبسبب الحرية الزائدة في بسث 
الفضائيات وما تبثه من مواد سياسية تحض عل التفرقة والتباغض وخلى الازسات 
»ولغة التحريض والطائفية» ومواد غنائية وفئية هابطة يشاهدها المواطن العسربي ليسل 

نهار ومواد [باحية تسبب الانحدار الأخعلاقي....أما على الجانب الآخر فيرى البعض 
أن بعض بنود هذه الوثيقة يمثل حربا على تكنولوجيا الفضائيات؛ وتقبيدا لحرية التعيير 
والإعلام. والهدف منها إسكات البرامج المحوارية السياسية التي تذيعها عدة وات 
ونجذب قطاع كبير من المشاهدين: و تستهدف كشف وقائع فساد أو انتقناد ممارسات 
استبدادية أو انتهاكات لقوق الإنسان وإظهار حقاتق حكومات وقضايا محلية ودولية 
مغلرطة ومسكرت عنها ترى فيها آلدولة مساس بمصاحها العليا: 
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وما تطمح إليها وثيقة تنظيم البث القضائي هي احترام حرية التعبير مع المطالبة 
بممارستها بالوعي والمسؤوئية بها من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية » واحترام 
القئرات التي لديها تراخيص من الدولة العاملة منهاء كما أتاح الإطار للدولة العربية 
التي ترى أن أي قناة فضائية اتتهكت الأحكام الؤاردة في الإطار أو في القانون المحلي 
الحق في سحب ترخيص القناة أو عدم تجديده أو إبقافه للمدة التي تراها مناسبة. 

كما تطالب الوثيقة باحترام خصوصية الأقراد والامتشاع عمن التحريض صل ٠‏ 
الكراهية» والامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض علل العنف والإرهاب مع 
التغريق بينه وبين الحق في مقاومة إلاحتلال» وتؤكد الوثيقة عل ضرورة الالتزام يالقيم 
الديئية والأخلاقية للمجتمع العربيء والامتناع عن بث المواد التي تحتوي .عل مشاهد أو 
حوارات إباحية أو جنسية صريحة أو أي مواد لا تتناسب مع القيم المجتمعية والأسزيية 
بالمجتمع العربي حفاظاً على أخلاقياته. 

ونشير الوثيقة إلى الامتناع عن بث المواد التي تتعارض ممع توجهات التضامن 
العربي أو مع تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربيية أو يعرضها للخملر 
وخاصة أن هذه السياسة تقوم عليها سياسة قنوات بأكملها. 

وحرصت الوثيقة على وضع مبادئ حاكمة للبرامج السياسية ومنها منع ما تسميه 
بالتحريض» وطالبت بالالتزام باحترام كرامة الدول وعدم المساس بقادتها أو الرموز 
الوطنية فيها بالتجريح» والاستخدام الأمثل للتطور التكنولوجي بإناحة استخدام كل 
الإمكانيات في يث البرامج والمواد الإذاعية واتفريريةي الالبرا بإيجابياتها والأمائة» 
والدقة الإعلامية المطلونة, 

كما حرصت الوثيقة ضمن ينودها على حق المشاهد العبربي في متابعة الأحداث 
الرطنية والإقليمية الهامة خاصة الرياضية الني تتضمن عناصر وفرفى وطنية يعائي منها 
المشاهد العربي مئذ فترة طويلة بسب ب احتكار بعض القنوات الرياضية لأهم الفعاليات 
والأحداث الرياضية من خلال إشارات مفتوحة.وغبر مشفرة أيا كان مالك بحقوق هذه 
الأحداث حصرية كانت أو غير حصرية. 
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تركت الوثيقة لكل بلد من الموقعين عليها أن يحدد أشكال تطبيقهاء أي إن الإعلام 
العربي ييبحث عن تشريعات إعلامية تُناسب مصالح كل سلطة عربية؛ أن ما جاء من 
قيود في هذه الوثيقة قد يدفع في النهاية المحطات العربية إلى تأسيس مراكزها ومكاتبها 
وتسجيل شركاتها في أوروباء هروبا ممن سطوة القيود الي فرضها وزراء الإعلام 
العرب. 
آراء مؤيدة 

أكد أنس الفقي وزير الإعلام المصري أن وثيقة مبادئ تنظيم الببث الفضائي 
والإذاعي والتلفزيرني في الدول العربية لا تبدف إلى تقييد حرية الأعلام وإنها إلى تنظيمه 
في الوقت الذي انتشرت فيه فضائيات الجهل وئشر النرافة والفناوى فير الشرعيمة» 
وقال في مقابلة تلفزيوئية على قناة العربية» إن هناك من بهدف إلى هدم القسيم العربية» 
وأن من يشاهد الفضائيات اليرم يكتشف هذه المصورة القائمة»وأن وقوف منتقدي 
الوثيقة عدد فقرة "عدم سب الرؤساء ورموز السدين" يرجمع إلى ارتضاع صوت 
السياسيين عن صرت المدافعين عن الطفل والمرأة ٠‏ وأشار إلى أن اجتماع وزراء الأعلام 
العرب الذي عقد بالقاهرة لم يكن مفاجثاء وإن الاجتماع تقرر عقده منذ الدورة 
الأربعين حيث كان الحسديث عن تشريع موحد للإملام العري ووجدنا أن ذلك 
يتعارض مع مبدآ سلطة الدولة فاقترحنا وثيقة قواعد وميادئ وأضاف "إننا مع حريية 
التعبير وحرية الإعلام؛ وسنظل نعززها وندافع عنها حفاظا على حق كل إعلامي عري 
شريف في ممارسة مهنته بحرية ومرضوعية". 27 

وفي إشارة إلى جدية تطبيق بنرد هذه الوثيقة قال إن وزارة الإعلام المصرية انتهت 
من إعداد دراسة لتطوير القنوات المحلية انطلاقا من إبمانها بالدور اهام الذي تلعبه 
الفنوات الإقليمية سياسيا وثقافيا وتنموياء وأوضح أن القنوات المحلية تواجه مجموعة 
من التحديات الخيكلية بالإضافة إلى أن خصصاتها لا تناسب افدف الذي أنشئت من 
أجله. وأكد أهمية تحسين اقتصاديات القنوات المحلية وان تظل (ملكيتها للدولة) لأن 


(1) الجزيرة - عياد عبد افادي-الخرطوم - معتصم الجميل- تكميم الإعلام. 
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هدفها هو حماية المصالح القومية واحترام إلقيم الدينية وحماية التراث والثقافة المحليسة 
واحترام حرية التعبير في عكس معاناة الفشات المهشمة واحترام التعددية السياسية 
والحزبية. ”27 

فيما نفى وزير الإعلام السوداني الزهاوي إسراهيم مالك أن تكدون الوثيقة قد 
تضمنت قيودا على حرية التعبير؛ مشيرا في تصريح للجزيرة نت إلى أن التقدم التفني 
الهائل ني وسائط الإعلام يجعل من العبث تصور أن يؤدي تطبيق الوثيقة إلى مزيد من 
القيرد عل حركة الفضائيات العربية. وأردف الزهاوي بأن الممدف ضن إقرار الوثيقتة 
"#بديب وتقييم" نتائيج الثورة التقننية للاستفادة من إيجابياتها والحد من تأثيراتها السلبيةه 
مشيرا إلى أن بلاده اقترحت إنشاء مفوضية عريبة للإعلام كآلية لتتفيذ ماجاء في 
الرثيقة 220 

وأكد السيد كيال الشائلي الأمين العام للمجالس القومية المتخصصية أن الإعلام 
القسومي لا ينساق وراء مهاترات يض الفضائيات ولا يتدخل في شئون للدول 
الأخرى» وانه يحرص دوما على إظهار الحقائق» وأشار إلى أن ما حققه الأعلام المصري 
من تطور يتزامن مع المساحة المتزايدة من الحرية والديمقراطية الني نعيشها وتحياها 
مصر الآن 420 

اث مؤسى مجموعة لأ ب مي؟ الليد الزراهم لل جريدة لمياة من ده 
لاستقلالية القنوات العربية فضائياً» وهل سيكون هناك توسيع في السماح للقنوات 
الفضائية الخاصة؛ وهبل ما زال هناك ميشاق شرف ري للإعلام (أصبحت سوق 
الإعلام مفتوحة أمام المستثمرين أكثر من أي وقت صابق؛ وبات مسن السهل عل أيه 
جهة استثارية في قطاع الإعلام أن تطلق قناة فضائية بالحدٌ الأدئى من المهارات العقسّة 
أو حتى الإعلامية المحترفة: لكن هذه لن.تكون البداية بل النهاية لاي مشروع إعلامي 


2 (1) العربية نت - أنس الفقى- وثيقة تنظيم الببث الفضانئي تستهدف فضائيات الجهل ونشر الخرافة 
811 
(2) قاان. ااام تكمص. وبجبر لبود 
(3) وكه 1ه لتهاء(آلصهدكء_ع لتم ع »مده الاجتلطى 
ص م 158 مس كك_كبكاسيسيم 


4 امنافسة والمهنية ومعطيات السوقء لذا شهدنا غياباً سريعاً للكشير 
من المشاريم التي أنفقت فيها الملايين؛ أمّا بالنسبة إلى ميشاق الشرفء فعلى الأقل مسن 
ناحية المحتوى نستطيع أن نعتمد على الجمهور لضان الحد الأدنى من الجودة والنوعية» 
ولكل قناة ميثاق شرف مهني تحاص بباء يقبله المشاهد أو يرفضه وتهدر الإشارة هنا 
إلى أنه لا إعلام مستقلاً من دون موارد مالية مسعقلة وشفافة» ويبقى الإعلان أكثر 
وسائل تمويل الإعلام شفافية) وفي ظل التنافس القويّ الذي يشهده قطاع الإعلام في 
يومنا هذاء المهم في القناة ليس من يملكهاء بل من يشاهدهاء لا بأس بوجود القدرات 
الحكوميّة طالما أثها تسهم في رفع المعايير» وتقدم للمشاهد مجموعة أوسع من الخيارات» 
ولكن عندما تصبح هذه المحطات عبئاً مالياً مدعوماً بشكل كامل ممن الدولة؛ فهذا 
يؤدي إلى اخشلال البوازن الئنافسي؛ وهبوط المستوى العام للقطاع الإعلامي. «أن 
الإعلام لا بهارس التحريض في أي اتجاه» بل ينقل ويتفاعل مع الواقع» وواقع الإعلام 
اليوم هر واقع فضائي عالمي؛ وعلى رغم ذلك فإننا نحرص عل أن نعكس صورة 
المجتمع والبيئة التي نمثلها والقضايا الني تخصّهاء على أن نضع في الاعتبار التنوّع داخل 
المجتمع العربي الكبير».297 

لست ضد محاولة تنظيم الإعلام الفضائي عبر إصدار توصية لوزراء الإعلام 
العرب التي رأى البعض فيها قيوداً على حرية الإعلام؛ ولكندي أعترض على عدم 
إشراك أصحاب الشأن الذين هم أدرى الناس با يمكن أن يُطبّق» وما لا يمكن تطببقه. 
فنحن المعنيون المباشرون» وبالتالي علينا أن نكون شركاء أساسيين في أي قانرن تنظيمي 
يتناول الإعلام المرئي. أما إذا أصروا على أن يأتي القرار حكومياً بحتاً من دون إشراك 
أصحاب الشأن, فنقول: «الله يقرّييم»! 

اعتير وزير الإعلام اليمني حسن أحمد اللوزي وثيقة المبادئ التي تنظم البث 
الفضاتي الإذاعي والتلفزيرني في المنطفة العربية» بأنها لم تأث من فراغ وعل مزاج دولة 
معينة أو عدد من الدولء وإنها أعدت من قبل خبراء عرب مختصون إعلاميون 


(1) خصالد الباتلي- لقساء مع الود الإبراههم رئيس بحموعة «أم بي مي دبي - الحيأة 
0.0017 : 
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وقانو: ن في العمل الإعلامي. وأوضح أن الوثيقة اعتمدت على الوثائق والقرارات 
الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة, بها تمئله من رؤية شاملة 
للمصالح العليا للوطن العري» كيا انطلقت من نص وروح "وثيقة العهد والتضامن" 
والبيان الخاص ب "مسيرة التطوير والإصلاح” الصادرين عن مجلس جامعة الدول 
العربية على مستوى القمة في دور انعقاده العادي السادس عشر (قمة تونس) مشيرا إلى 
أن الوثيقة اعتمدت كذثك على كافة الوثائق التي تسستهدف تحديث وتطوير العمل 
العربي المشترك بها فيها قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب وما صدر عنه من وثائق 
وفي مقدمتها الاستراتيجية الإعلامية العربية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين» 
وميثاق الشرف الإعلامي العريء والوثيقة الإطارية للتكامل بين السياسات الإعلامية 
والثقافية في الوطن العري؛ وأيضا الموائيق الدولية ذات الصلة؛ وقال " أن مجلس 
الوزراء وجه بالاستفادة والاسترشاد بوثيقة المبادئ في العمل الإعلامسي وفي صياغة 
القانون الخاص بالإعلام السمعي والبصري الذي تحرص اليمن عل أن يكون أكشر 
القوانين تطوراً بالاستفادة من القوانين اللماثلة في مصر والأردن وتونس وسلطنة عمان" 
وأوضح ان الوثيقة تبدف إلى تنظيم البث وإعادته واستقباله في المنطقة العربية؛ وكفالة 
احترام الحق في التعبير عن الرأي وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقاني من خلال الث 
الفضائي.. لافتا إلى أن تعلييق هذه الميادئ يشسمل هيشات البث في الدول الأعضاء 
بجامعة الدول العربية وكل من يباشر أي عمل أو نشاط مسن أصمال أو أنشطة البث 
وإعادة البث الفضائي الصادرة من أو الموجهة إلى أراضى الدول العربية ”9 

ومن جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في كلمته التي ألقاها 
نيابة عنه مساعده لشؤون الإعلام السغير محمد المليثي أن اعتاد هذه الوثيقة 
ومناقشاتها من قبل وزراء الإعلام العرب هو دليل جديد عل اتساع مظلة منظرمة 
العمل الجماعي العربي بجيث أصبحت تغطى كافة يجالات الاهتهام العربي المشترك 
وعلى النحو الذي يبرهن على جدوى العمل الجباعي العربي؛ وشدد موسى على ضرورة 
مراكبة الإعلام العربي لكل التطورات من خلال تحديث ميشاق الشرف الإعلامي 


(1) قبول منازه ردود الأفعال المتبايئة على مشروع قانون البث- جريدة المصري اليوم 2 07/ 2008. 
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العربي والتوافق على وثيقة مبادئخ البث الفضائي في المنطقة العربيسة واعتير موسى أن 
هاتين الوثيقتين وهما ميثاق الشرف ووثيقة تنظيم البث تضعان المنطقة العربية على قدم 
المساواة مع أقاليم العالم الأخرى بها توفرانه للإعلام العربي من أسس ومرتكزات مهنية 
وفق أرقى المعايبر الدونية ... مؤكدا على أن هاتين الوثيقتين تعليان من شأن حرية 
التعبير ونؤكد أنهها ركيزة أساسية من ركائز الإعلام العربي وتؤمتان للإنسان العربي 
حقه في الإعلام وى الحصول على احتياجاته من المخدمات الإعلامية التي تتميز بسروح 
المسؤولية الاجتهاعية وأحترام كرامة الإنسان وخصوصية الفرد .© 

أما أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام في الجئاهيرية اللييية نورى ضو 
الحميدي رئيس الدورة العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب فأكد أن الوثيقة العربيية 
تنظم مبادئ ومعايير البث الإذاعي والتليغزيوني عبر الفضاء في المنطقة العربية ووضع 
الآلية المناسبة من قبل الخبراء الإعلامرين العرب لتنفيذ هله الوثيقة التي وضعت بناء 
على قرار سابق من وزراء الإعلام في يونيو الماي وبناء على مقترح مصري ,80 

وأشاد خالد الناصري وزير الاتصال المغسربي الناطق الرسمي باسم الحكوسة» 
بمصادقة وزراء الإعلام العرب على وثيقة مبادئ تنظيم البسث والاستقبال الفضائي 
التلفزيوني والإذاعي في العلم العربي التي يفرضها "التطور المتسارع الذي شهدء هذا 
المجال في السنوات الأخسيرة". وقال الناصري؛ في كلمة ألقاها خملال الاجتماع 
الاستثنائي لمجلس وزراء الإعلام العرب للمصادقة على هذه الوثيقة» إن "الواقع 
الجبديد الذي أو. إجده الإعلام العابر للحدود؛ الذي يدخل بيت المواطن العربي بدون 
استئذان» وقد يروج لبضاعة قد لا يكون المشاهد العربي في حاجة إليهاء يفرض علينا أن 
ندفق في ماهية وظيفة هذا الإعلام ويجتم عليثا تنظيمه"؛ وأضاف أن العالم العربي يواجه 
حاليا تحديات على المستوى الداخخلي؛ تتمثل في "ضرورة بناء مجتمعات متطورة ومستقرة 
تقوم على الحرية وحقوق الإنسان والحداثة؛ ولكن في نطاق الثوابت الحضارية العربية"» 
كما يواجه تحديات على المستوى الخارجي تتمثل في "ضرورة الانخراط في طور العولمة 


(1) جريدة الزمان- 2/18/ 2008م 
(2) اللمزيرة نت --2/19/ 2008م 
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الزاحفة من أجل أن يتبوأ الوطن العربي موقعه الطبيعي كرافد من أهم روافد الحضارة 
الإنسانية"؛ وحرص وزير الاتصال عل التأكيد على أن ننظيم البث والاستقبال 
الفضائي التلفزيوني والإذاعي في العالم العربي ”لا ينبغي أن يضيق على حرية التعبير أو 
يمس بالمكتسبات الديمقراطية في المجال الإعلامي بل؛ بالعكس من ذلك. ينبغي أن 
يكرس خيار الخرية والديمقراطية”: وأشار ببذا المخصوص إل أن "الخرية والمسؤولية 
ليسا مفهرمين متناقضين وإنما هما وجهان لعملة واحدة "» موضحا أن وثيقة مبادئ 
تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتليفزيرني في المنطقة العربية صيغت وفقا 
هذه الرؤية "وهر ما يجعل المملكة المغربية تؤكد التزامها بها" ولاحظ وزير الاتصال.أن 
هذه الوثيقة تبقى استرشادية "إذ ليست ها قوة إلزامية من الناحية التشريعية؛ لأن لكل 
بلد عرب آلياته الدستورية لتنظيم فضائه الإعلامي". لكنه أكد غلى "ضرورة تعاسل 
الدول العربية مع هذه الوثيقة» ذات القيمة المعنوية والأخخلاقية» بمنطق إيجاي؟ ”7 
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني ناصر جودة أن مشروع 
مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية اعد من قبل خبراء 
في الإعلام والاتصال كلفتهم الجخامعة العربية لوضع إطار مناسب ينظم عملية البث 
الفضائي دون المساس بالحريات الصحفية..وانه تم الطلب من جميع الدول العربية 
التقدم بمقترحات حول آلية تطبيق مشروع الميادئ الذي من شأنه تعزيز الحريات 
الإعلامية؛ مؤكدا أن هناك بندا في مشروع المبادئ يدعو الحيئات العربية المعنية مراعاة 
هذه الأسس في تشريعاتها الداخلية لمعالجة أي خذل بمبسادئ المشروع؛ وقال إن 
النصوص التي اشتمل عليها مشروع المبادئ من شأها احترام خصوصية وسيادة اللبول 
العربية وقوانينها إضافة إلى ضمان وكفالة الحريات الإعلامية وانه عند اعتهاد الآلية 
المناسبة لتطبيقها ستعرض عل المجالس التشريعية في الدول الغربية لاختبار ما إذا كانت 
تتعارض مع التشريعات القائمة.. وأشار إلى إن عدد الدول العربية التي لديها تشريعات 
ناظمة لعمل الفضائيات محدود وان مشروع المبادئ سيكون بمثابة وثيقة استرشادية 
لتلك الدول عند الشروع بوضع قوانينها الخاصة.وأكد جودة ان الأردن من أوائل 


(1) جميل المقداد- وزير الاعلام اليمني - وثيقة عربية- صنعاء 6 مارس 2008م (سبأ). 
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الدول العريية التي نظمت عملية البث الفضائي التلفزيوني والإذامي وآقرت قانونا 
شاملا بهذا المخصوص عام 2002 قانون الإعلام المرئي والمسموع حيث أن ما ورد فيه 
من أحكام غير بعيد عن مقاصد مشروع المبادئ الذي وقع عليه وزراء الإعلام 
العرب.ونفى جودة ما تحاول بعض الفضائيات العربية ترويهه من أن مشروع المبنادئ 
سيقوض الحريات الإعلامية في العالم العربي وسيحد منها مؤكدا أنها رثيقة من شأنها 
مساعدة الدول العربية على تنظيم عمليات البث من أراضيها في إطاز من حرية التعبير 
مع الحفاظ على التراث والحتضارة والقيم والمبادئ العربية..مؤكدا أن الأزدن متمسك 
بتعزيز الحريات الإعلامية والصحفية وحرية التعبير عن الرأي.”"2 

. وأكد وزير الإعلام الكريتي الشيخ صباح الخالد أن ما صدر عن مجلس وزراء 
الإعلام العرب في اجتماعهم الاستثنائي هو وثيقة استرشسادية وتنظيمية لا دف إلى 
تقييد الإعلام وقال في تصريح لوكالة الأتباء الكويتية (كرنا) عل هامش مشاركته في 
اجتماع وزراء الإعلام العرب الاستئنائي #أن ما تضمنته الوثيقة العربية من أفكار جاء 
الكثير منه في قانون المرئي والمسمرع الكويتي » وأضاف: «أن القانون الكويتي واضح 
وصريح وم يرد ني أي نص منه ما يتعلق بمراقبة الأخبار وهي تتضمن فقط إعطاء 
إجازات للمصنفات الفنية الخاصة بالشركات التجارية أما الأخبار والسبرامج الحوارية 
فلا توجد عليها رقابة سابقة» وأشار إلى أن الكويت لديها قائرن معتمد للإعلام المرني 
والمسمرع تم إقراره منذ سبعة شهورء وأكد أن «وزارة الإعلام الكريتية ستمفي في 
تطبيقه؟ وقال أن «الجامعة العربية تسعى من خصلال هذه الوثيقة إلى مواكبة العصر 
والتطور في البث الفضائي لللحفاظ عل هويتنا العربية وقيمنا ومبادتنا وتشريعاتنا كل 
ما يكفل الحفاظ عل ديننا ودساتيرنا» وشدد عل أهمية وجود مثل هذه الآلية التنظيمية 
في العمل العربي لأن جميع الأقاليم الأخرى في أورويا وأميركا اللاتينية لديها مش هذا 
التنظيم للتفاوض مع الأقاليم الأخرى . معربا عن سعادته بإيجاد هذا التفاهم بين 
الدول العرية 20 
(1) إيعان عبد الخني - وثيقة تنظيم ”البث الفضائي” بين مؤيد ومعارعس - مقال شبكة عبيط <19/ 2/ 2008 


(2) الراي الكويتية - 18/ 2/ 2008م. 
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داقع الدكتور ”"حسين أمين" أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة» عن وثيقة 
"مبادئ تنظيم البث والاستقبال القضائي الإذاعي والتليفزيوتي في المنطقة العربيية" - 
التي اعتمدها وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم الاستثناتي 12 فبراير/ 2009م 
باعتبارء أجد المشاركين في وضعها محاولا إزَائة الخلط الذي أحدثته الوثيقة في المجتمسع 
العربي» فالوثيقة كما يقول جاءت بمثابة تنظيم لليث الفضائي وليست أداة للرقابة عليه 
وشتان بين المعنيين فالأول يتم العمل به في النور من خلال قواعد وأسس تدفع العمل 
للإبداع وتنظمه يعكس الرقابة التي تحدث في الظلام على يد الرقيب» وقال "إن الوئيقة 
م تكن وليدة اليوم كما يعتقد البعض بل تم تكليفي ومجمرعة من الأكاديميين 
الإعلاميين المشهود هم بالكفاءة والنزاهة للإعداد لما في نهاية 2005 وبداية 2006» 
وذلك بعد قراءة وترجمة دقيقة لمواثيق البث الفضائي في أوروبا وأمريكا والخروج بوئيقة 
مناسبة للمنطقة العربية وعرضها على وزراء الإعلام السرب» ومع كلل خطوة من 
اللفطوات السابقة كانت هناك مساحة للاقتراحات وإدخال التعديلات المناسبة وبعد 
عرضها على وزراء الإعلام العرب لاقت شبه موافقة من أغلب الدول العربية باستثناء 
دولة قطر التي طلبت وقتا لرؤية ما إذا كانت هذه الوثيقة تتعارض مع فوانين ولوائح 
العمل الإعلامي بها أم لاء ولم ترفض كا يعتقد البععضء ورأى أمين أننا تخلفنا كشيرا في 
إخراج هذه الوثيقة بعد أن قامت يبذه الخطوة أغلب دول العالم المتقدم والتي من شأنها 
تنظيم فوضى القنوات الرقمية؛ فإذا كانت القغسائيات العربية في السنرات الخمس 
الأخيرة تهاوز عددها 400 قناة فضائية ني مجتمع نصفه من الأميين» ويمثل التليفزيون 
في حياتهم أهمية خطير: ة فهذء الإعلامية ليست نباية المطاف» بل بدايته لذا كان لا 
يد من وضع حل للعري والإسفاف الذي ظهر على فضبائياتنا العربية» فجاءت الوثيقة 
بعبارات عامة لتخاطب هذه الفضائيات التي ستظهر في المستقبل .20 


آراء معارضة 


تحفظت دولة قطر على وثيقة تنظيم البث الفضائي وأكدت أها لا ترغب في تبنسي 
مثل هذه الوثيقة في الوقت الحاليء وأعها لديبا وقت لدراسة ممتواها للتأكد من انطباق 


(1) صباح الخالد- قتل حرية الإعلام -شبكة الأخبار العربية حيط- 20ابريل 2008. 
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بنوده وتوافقها مع قوانينها الإعلامية المحلية» كما تحفظت بالمثل لينان على ضوابط 
الوثيقة. 

وعلى الجبانب المعارضص وجمهت منظيات حقوقية مصرية انتقادات حادة لوثيقمة 
تنظيم البث الفضائي التي أقرها الاجتاع الاستثتائي لوزراء الإعلام العرب واعتيرتها 
محاولة لمصادرة حق المواطن العربي. 1 

وقد وصقت منظمة "مراسلون بلا حدود" الوثيقة "بالرجعية" معتبرة أنها تقمع 
الحريات» وحذت حذوها "الشبكة العربية لمعلومات حقسوق الإنسان" أن الرثيقة " 
تقيد حرية تداول المعلومات ونفرض قيودا صارمة على حرية البث الفضائي في المنطقة 
العربية تحت دعاوى واهية وعبررات فارغة"؛ وأن الوثيقة جاءت بالعديد من البنود 
التي وصفتها بالمطاطة التي تضيع رقيب على ما تنشره المحطات الففسائية مسن أخيمار 
وحوارات وأعمداث حية بدعوى احترام السيادة الوطنية؛ وعدم الشأثير على السلم 
الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام؛ ومن باب التضايل تستند الوثيقة على 
"المواد الإباحيية" على القنوات الفضائية إلا أن التقبيد يستهدف أساسا القنوات 
الفضائية التي تطرح برامج جادة وتنقل الأحداث التي مهم المواطن وننقل وجهات نظر 
وآراء "تضيق بها" الحكومات » وعلى رأس القنوات المستهدفة قنوات جادة مثل قناة 
الجزيرة":كها وصفت بنرد هذه الوثيقة "إخها أمئلة صارخة للتعبيرات التني تحفل بها 
قوانين النشر وقوانين العقوبات التي يعاني متها الصحفيون والمواطنون بشكل يومي”27, 

كما نددت قناة "الجزيرة" القطرية بالوثيقة في يبان أصدرته وقالت أن تبني وزراء 
الإعلام العرب لوثيقة تنظم البث الفضائي في العالم العربي يشسكل خطراً على حرية 
التعبيره وحدّرت من أن الغموض الذي يلف بعض بنودها يسمح يتأويلها على نحو 
عبدد بالقضاء على استقلالية التغطية الإعلامية في المنطقة العربية »وال وضاح خنفر 
ادير العام لشبكة "اللمزيرة" أن مواثيق الشرف الصحافية المادفة إلى تنظيم المهنة ينبغي 
أن تصدر عن الصحافيين أنفسهم لا أن تُفرض عليهم من قبل هيئات سياسية؛ وعندما 
(1) مفهالةظلععه ع -عامه بعد //:جنط كللك: إييان عبد الغني -محيط - وثيقة تنظيم "الث 
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يتم خرق موائيق الشرف أو تحصل تباوزات تتدافى وأصول العمل الصحائي؛ فإن 
القضاء المستقل هو الكفيل بالتصدي لتلك القضاياء علماً أن الوثيقة تسمح بإغلاق 
القنوات الفضائية التي تنتهك المحاذير التي وردت فيهاء ومنها تجريم أي انتقاد يوجه 
إل الزعياء العرب أو الدول العربية أو الرمرز الوطتية؛ فضلاً عن المساس بالمعتقدات 
الدينية أو الشرائع والعمل على مكاقحة الدعاوى التي تبثها بعض الفضائيات وني 
مقدمها الأفكار التي تحض على الإرهاب. في الوقت الذي تنتهك قيه حرية الصحافة 
والإعلام بإغلاق مكاتب لقناة "الجزيرة " في أكثر من دولة عربية أو منعست سن البث 


المباشر منها خلال الستوات الأخيرة الماضية.”97 


ورفض المجلس الرطني لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع في لبنان الوثيقة “وتساءل 
عن توقيت إصدار الوثيقة خصوصا أن الجهات التي دعت إلى اجتماع مجلس وزراء 
الإعلام العرب تلك العديد من المؤسسات المرئية والمسموعة؛ كم تملك القمرين 
الاصطناعيين "عرب سات" و"نايل ساتء ورأى أن الوثيقة ملزمة للفضائيات» وقال 
إن "خطورة الوثيقة هي أن تستطيع أي دولة وقف البتٌ عن أي قناة عبر أي قمر 
صناعي و أن الوثيقة هي تأميم للإعلام العربي © 

وقال الدكتور جورج صدقة مدير معهد الإعلام في الجامعة اللبئانية سابقا عندما 
يوضع الإعلام تحت رحمة وزراء الإعلام؛ والسلطات السياسيّة؛ يعود الإعلام حمسين 
سنة إل الوراء» وأوضح للجزيرة نت إن "الوثيقة وإن تضمّنت نقاطا م فجرائبها 
السلبية أكثر» فهي تفرض الكثير من الموانع» والقليل من التشجيع" ". وأضاف أنه "إذا 
أردنا تطوير الإعلام العربي لينافس الأجنبي علينا تشجيعه وإعطاؤه الحرية لإنتئاج 
برامج راقية؛ وهذا يحتاج إلى المال المتوافر عندناء وإلى الظروف السياسية المريجة". وقال 
يجي وقف لغة المنع.والقمع والمراقبة للإعلام: وقال "أي برنامج لايعجب السلطة 
تعتيره متعارضا مع توجهات التضامن العربي؛ وإذا انتقد الإعلام نسبة الأمية العالية في 
بلد ماء تعتبره السلطة متعارضا مع مصلحة الدولة العلياه ات 


(1)قناة المزيرة - بيان صحفي - الخزيرة نت 19/ 2/ 2008م. 

(2) [براهيم عرب - الحقيقة الدولية -بيروت - 5/ 3/ 2008. 
(3) السفير اللبثانية - 1432 -19/ 2/ 2008. 
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وعبر إعلاميون سودانيون عن خيبة أملهمحيال وثيفة تنظيم عمل الفضائيات 
العربية »ققد أكد مدير قئاة هارموي السودانية الخاصة معتصم محمد الجعيلي معارضته لا 
توافق عليه وزراء الإعلام العرب» ء وقال إن الوثيقة المتفق عليها ستساهم في تكميم 
الإعلام بل سترجعه إلى العهود الظلامية والعصور الوسطى» مضيفا "لكننا في الوقت 
نفسه لسنا مع انفلات القنوات الفضائية أو الإعلام عموما بالشكل الذي يؤذي 
الآخرين" واعتبر الجعيلي أن الجميع يسعى في عمله مراعاة الضمير المهني قائلا "لا 
يوجد إعلامي يمكن أن يوافق على ما توافق عليه الوزراء العرب وأكد أن الإعلام 
العربي يراعي ضميره المهني قبل أن يراعي القوانين المفروضة من الدولة المعنية.... ملن 
جهته أكد رئيس إتحاد الصحفيين السودانيين محيي الدين تيناوي أن النظم العربية 
متعددة ومختلفة ومن الصعب إتخاذ شكل واحد من أشكال التعامل مع الإعلام كما 
جرى في اجتياع القاهرة» وأعلن في حديثه للجزيرة نت رفض اتحاده لأي قيود يمكن أن 
تحد من حرية العمل الصحفي. قائلا "كان من الأفضل لوزراء الإعلام العرب البحث 
في الكيفية التي تدار بها أجهزة الإعلام العربية والرؤية العامة للإعلام العربي"واعثير 
أنه "كان من الأنجدر الاتفاق على إنشاء قنوات مرجهة إلى الغرب توصل رؤية الوظطن 
العربي» وذلك أفضل من محاولة وضع القيود على الإعلام العربي الحر الذي لا يمكن 
إخضاعه للدولة بأي حال من الأخوال". وأكد عدم قبول الإعلام العربي لأي قيرد 
تحد من حريته وتقف في طريق تطوره إلى الأحسنء مبينا أن الأصل في العمل الصحفي 
هر الحرية ولا يمكن أن يكون الأصل هر التفييد: وأضاف "نرفض هذا المقترح لأن:أي 
إعلامي يسعى إلى ممارسة عمله بحرية؛ في ظل المنافسة غير المتكافثة بين الغر ب والشرق 
والشمال واجمئوب"؛ مؤكدا أن الاجتماع لو كان للإعلاميين العرب وليس للسوزراء 
لبحث ميثاق شرف إعلامي وكان سيكون أفضل لهم مما خرج به الوزراء. 277 

من جانبه قال المتحدث باسم قناة النيل السودانية الخاصة كبال حامد إنه يرفض 
أي قرارات تحد من حرية العمل الإعلامي في الوطن العريء وأككد للجزيرة نت أن 
الإعلاميين مع الضوابط المهنية التي يضعها آهل المهدة ميشاق شرف "لكننا لستا مع 


(1) جريدة اليرم -21/ 12/ 2008, 
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تقيبد الحريات مهما كان" وأشار حامد إلى أن ما أسراه المجتمع الصحفي لا يزال يعان 
من القيود التي تضعها دول عربية عليه و"بالتالي لن يقبل أن تنمدد هذه القيود أكثر مما 
كانت عليه" وهبر عن سخريته من المشروح قائلا إنه "في السابق كانت القسوانين المقيدة 
لحرية العمل الصحفي فردية ولكن وزراء الإعلام العرب يسعون الآن إلى أن تكون 
جماعية ولن يجد ذلك قبولا من الوسط الإعلامي العربي". وتساءل عن تعامسل 
الحكومات العربية مع القنوات الفضائية العالميية غير العربية قائلا "هل بإمكاتها 
(الحكومات العربية) الحد من بثها وخخطورتها على المجتمع العري؟". 290 

واعتبر أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور صفوت العالم أن الوثيقة تستهدف 
مجموعة البرامج والقنوات الفضائية التي تعرض الرأي والرأي الآخره كونها أصبحت 
كابوسا لبعض الحكومات العربية التي لم تتعود على سياع الرأي الآخر, وقال إن "ألأمر 
يتعلن برضوح بالجزيرة وأخمواتها" وأضاف العالم في تصريح للجزيرة لت أن الوثيقة 
تجاهلت معالجة القضايا المهنية لمشكلات الفضائيات المتراكمة منذ عام 1987»«وقال 
"ل تتعرض الوثيفة للبرامج الإباحية وحلقات الجدل والشعوذة والإعلانات الوهمية؛ 
لكنها ركزت في بنودها على كلام فضفاض يصلح كمقصلة لمحاسبة أي برنامج أو قناة 
لمجرد عرض الرأي المخالف لللحكومات". 

رانتقد الفقرة التي تتحدث عن ضرورة وجود 30/من مواد القداة من الإتناج 
العربي المشترك؛ وقال "قبل إقرار هذه الفقرة» هل سأل الوزراء العرب ألفسهم أين نعي 
البنية والحيكل للإنتاج البراجي العربي المشترك؟.. الوثيقة تجاهلت البحث في كيفية بناء 
البنية التحتية للإعلام العربي واكتفت بالحديث عن العقوبات".(3 

ورصف الإعلامي والكاتب المصري عبد الحليم قنديل الوثيقفة بأنها "سياسية 
بامتياز"» وقال "إنبا ووسط نصمائح أخلاقية -لا جديد فيها- دست العديد من 
التعبيرات التي تعيد فكرة القدسية للمؤسسات الحاكمة عبر الحديث عن عدم تريح . 
الرموز الوطنية وهو تعبير فضفاضء والدف بوضوح كان مواجهة المعارضة في 


(1) مرقع قئاة النيل - 19/ 2/ 2008. 


(2) المصري اليرم 18/ 2008/2 
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الفضائيات".واعتبر أن "أخطر ما تضمتته الوثيقة هو تجريم ليس فقط البسث بل 
الاستقبال؛ ما يعني أن الأنظمة العربية قد تذهب إلى حد لا يتخيله عفل بأن تعتقل من 
يشاهد قناة تعتبرها هذه الوثيقة غير مطابقة للشروط" واستغرب قنديل "دعوة مجلس 
وزراء الإعلام العرب إلى جلسة استشائية لمناقشة قضية مطروحة منذ عقسوده وقمال إن 
تحفظ قطر ولبنان على الوثيقة ثم معارضة قطر لإفرارها "يؤكد أن هاتين الدولتين *ما 
الوحيدتان في المنطقة.اللدان تؤمنان بحرية الإعلام وبالديمقراطية وتعملان على 
حمايتها" وأكد أن | إنيقة لا تملك آلية عملية لمنع البث الفضائي للقنرات العربية؛ وقلل 
من الإجراءات العقابية التي توعدت بها الوثيقة القدوات المخالفة مستشهدا بقناة 
الجزيرة التي أغلقت مكاتبها في العديد من العواصم العربية لكنها ظلت رائدة الإعلام 
العري.!2 

- أكدت عدد من المنظيات والمؤسسات الحقوقية رفضها لوثيقة تنظديم البسث 
والاستقبال الإذاعي والفضائي؛ الني أعلنها وزراء الإعلام العرب في 12 قبرايير 
8 وقالت المنظمات أن الميثاق المقترح والذي يحري 12 بنداء يزخر بنصوص 
مبهمة , تفرض قيودا جديدة على حرية التعبير في الفضائيات العربية » ولا قيمه قانونية 
لها دون موافقة البرمانات العربية عليها. 

وعلى الرغم من أن الوثيقة تدعي في بندها الأول بأنا تبدف إلى " تنظيم الث 
وإعادته واستقباله في المنطقة العربية» وكفالة احترام الم في التعبير عن الرأي» وأنتشار 
الثقاقة وتفعيل الحوار الثقاني من خلال اليث الفضائي"؛ فإن عددا من بنودها حفل 
بتصوص تتطابق مع ذات التهم التي تواجه بها الحكومات العربية متتقليها من نوعية " 
التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة" 
7 اية المصالح العليا للدول العربية"» و"احترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على 
أرضها"وقالت المؤسسات والمنظات الحقوقية والمدافعة عن حرية التعبير "أن بشود 
الوثيقة تبدف بالأساس إلى إحكام السيطرة على البرامج الحوارية والوثائقية التي تسلط 
الضوء على الممارسات القمعية وقضايا القساد المستشري في العالم العربي لشكومات جاء 


(1) الجزيرة نت -2/22/ 2008 
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أغلبها للحكم عبر طرق بعيدة عن الديمقراطية ولا تعبر عن إرادة شسعويها" وأعلنت 
المؤسسات وامنظيات في بيان وقعت عليه يأنها لن تتأخر في دعم حركة الرفض الواسعة 
ضد هذه الوثيقة والتأكيد على حق المؤسسات الإعلامية في ممارسه عملها بدون قيود أو 
رقابةء والانحياز مق المواطنين في برامج جادة تكشف العيسوب وتفضح الانتهاكات 
اليومية التي يعاني متها المواطئين العرب؛ وهي :” 
<< الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 

البرنامج العري لنشطاء حقوق الإنسان "مصر" 

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان "راصد لبنان" 

الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقرا اطي "منصرا 0 

الجمعية المصرية للنهرض بالمشاركة المجتمعية "مصر" 

الججمعية المصرية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية "مصر" 

الحرب المصري الاجتماعي الديمقراطي " مصر 

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية '"مصر" 

اللجنة السبورية لحقوق الإنسان " سوريا ” 

المرصد المصري للعدالة و القانون ”مصر" 

امركز المصري لحقوق السكن 

المركز الوطني للقانون وحقوق الإنسان"مصر" 

المعهد الديمقراطي المصري ” مصر " 

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان " مصر ” 

إحيثة الوطنية للدفاع عن المعقوق والحريات " اليمن " 


(1) جريدة المصري اليوم 19/ 2/ 2008م. 
حي ا 7ت ينا 


جماعة تنمية الديمقراطية "مصر" 

جمعية البحرين قوق الإنسان "البحرين " 

جمعية العون المصرية سحقوق الإنسان " مصر " 

جمعية حقوق الإنسان أولا " السعودية" 

جمعية شباب البحرين لقوق الإنسان " البحرين " 

جمعية مراقية العدل فى الصومال . 

مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان"'مصر" 

مركز الأرض لحقوق الإنسان "مصر" 

مركز البحرين لحقوق الإنسان " البحرين " 

مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية " مصر " 
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 'مصر" 

مركز النديم للعلاج والتأهيل النقمي لضحايا العنف "مسر" 
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف "مصر" 
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدية "سوريا " 
مركز حابي للحقوق البيتية "مصر” 

مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية "صر" 
مركز هشام مبارك للقانرن "مصر" 

ملتقي الحرار للتئمية و حقوق الإنسان "مصر" 

مؤسسة حرية الفكر و التعبير '"مصر" 

المركز المصري لحقوق الإنسان 
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منظمة اتتلاف السلم والحرية ‏ أوريا 

مركز الآن للثقاقة والإعسلام - لبتان ‏ ألمانيا 

المركز المصري للعدالة و دعم الديمقراطية 

ورأى رئيس قناة اليمن السابق عبد الغنني الشميري في حديث للجزيرة نت أن 
الوثيقة تعد انقلابا على التوجهات الديمقراطية التي بدأت في المنطقة العربية» وقال إنها 
"مبادرة تنح عن عقلية شمولية» تريد احتكار المعلومة والرأي» وتعمل بنفسية مأزومةء 
وتقدس الحكام؛ وتطبل لسياسات, الأنظمة المخرقاء"» وشكك في إمكانية تطبيق هذه 
الوثيقة في كثير من الدول العربية » وقال إن الوثيقة تصطدم بكثير من التشريعات العي 
تؤكد على حرية الإعلام والصحافة: وحق الرأي وآلتبير للافراد والجياعات7؟ 

كمأ عبر البرلماني عبد المع دبوان عضو جنة الإعلام والثقافة بمجلش النواب 
اليمني عن أسفه هذه الوثيقة واحتفاء اليمن يمواققة إلعرب عليهإء وقال إن المشكلة 
نكمن في بعض وزراء الإعلام العرب الذين لا يزالون يفكرون بعقليات من الماضي» 
ولا يواكبون المصر وتقنياته ووسائله. ويعتقدون أن بمقدورهم حجب الفضاء المفتوح 
وثفنينه»ورأى أن وزراء الإعلام العرب يعملون:خارج نطاق التغطية» "فاليؤم العالم 
يتسابق على إتاحة المعلرمة ونشرها على نطاق وإسعء وهم بوثيقتهم يريدون أن يحجروا 
على الناس ما لا يحجرء وهي المعلومة ومنع جرية الرأي"»وقال لمجزيسرة نت 'إنهم 
يستهدفون كل صوت يقف أمام الاستبداد القائم بالوطن العريء سوا كان الاستبداد 
السياسي أو الفكريء إنهم يريدوت حجب المعلومة عن الناس»:وكتم الأفواه عن النطق 
والتعبير في قضايا تخص مجنمعاهم ونظمهم احاكمة؟؛ ورأى أن وزراء الإعلام العرب 
يغيظهم كسر القنوات الفضائية الحرة للخطوط الُمرء ولذلك يعون لإيقساف 
وتخايظة خا التفاراة عن تاماه س5 عوبر ريه وخا ااه بزل 

من التشديد على بساط النقاش والحوار» دون خزف من رقيب :092 * 


(1)عبده عايش- ضنماء - وكالة الاتباء اليمنية- سيأ- 2:/20/ 2008. 
(2) المدر نفسه 2008/2/19 
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وبدوره رأى نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق عبد الباري طاهر أن الاتفاق على 
هذه الوثيقة يعني أن هناك توجهات عربية لمزيد من التشديد على حرية الرأي والتعبير. 
واستغرب أن العرب الذين لا يتفقون على ثيء» ويختلفون على كل شيء» وخاصة 
قضايا الأمة الرئيسة في فلسطين والعراق ولينان» يتفقون "على قمع الحريات وتكميم 
الرأي الآخره وعلى التتكيل بالناس"؛ وأعرب عدن تقديرء لدولة لبنان الني تشهد 
"حالة مميزة" من حرية الرأي والتعبير» ودولة قطر التي فيها قناة الجزيرة "رائدة الإعلام 
المحر بتحفظهما على هذا الإجماع العربي البائس والمخيب للآمال".917 

أما الكاتب الصحافي والإعلامي جميل النمري فيقول أن الوثيقة فيها عناصر تشير 
مماوف تقليل حرية الإعلام وان يصبح الفضاء فضاءا مقيداء يبدو أن بعض الفضائيات 
مثل الجزيرة هي المستهدفة» لذلك دولة قطر تحفظت على الاتفاقية» على سبيل المشال؛ 
الحديث عن الامتناع عن وصف الجرائم والأعيال الإرهابية» احترام حق الآخخر وحق 
الردء حماية الأطفال» منع بث الخرب والعنف عل النساءء أنا اعتقد أن الشيء الأهم هو 
ضيق الدول بالقضاء المفتوح الذي أناحته القنوات الفضائية وليس هنالك عوائق 
أمامها لا يستطيع احد أن يمتعها من الوصول للنشاهدين؛ على الأرجح يزعج 
المسؤولين العرب ولو اقنصر الأمر على الجوانب الاجتماعية للحد من مواد إباحية وما 
شابه ذلك وعدم الحث على العنفء ولكن في الحقيقية نحن نلاحظ أن الفضائيات 
العربية بالإجمال تحترم القيم العامة والطفولة» إذا كان هناك إخفاق فهو من النرع الذي 
لا تطاله القوانين ولا تتحدث عنه الوئيقة 480 


أما رئيس تحرير يومية المساء المغريبة توفيق بوعشرين فانتقد بيان الوزراء العرب» 
واصفا إياه ب"بيان الإعدام” للفضائيات العربية» وقال إن هؤلاء الوزراء لا يزالون 
يقاومون قانون اتقراض وزارات الإعلام في الأنظمة الديمقراطية» حيث لاوجود هذا 
النوع من الوزارات إلا في العالم العري وبعض الأنظمة الشمولية في أفريقيا وآسيا؛ !"01 


(1) شبكة أمين الإعلامية_ عزوبجاع]! هذلهع1ل! الللقش. 
(2) مجلة أقلام العقافية- المند 322 في 29/ 3/ 2008م 

(3) المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية ”مدي"23/ 5/ 2008. 
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ويرى مصطفى اخلفي أن قناة الجزيرة تظل على رأس لائحة الأصوات المراد 
خحنقها بهذا القرار لكنها ليست الوحيدة؛ بل هتاك فضائيات أخرى وصحف مستقلة 
عبر الوطن العربي تضيق بها الحكومات العربية ذرعا وتود لو سكتت عن الكلام 
خبائياءوأضاف أن الوزراء أضافوا بعض المطالب هي حت يراد بها باطل مشل التصدي 
اللقنوات الإباحية والبرامج المشجعة على الإرهاب: ناسين أن تلك الأنظمة هي أكبر 
مهدد للسلم الاجتماعي. ويدورة اعتبر مدير تحرير صحيفة التجديد مصطفى الخلفي أن 
هذه الخطوة نندرج ضمن سياسة عربية رصمية مستمرة من سنوات» وأوضح أن هذه 
السياسة تريد التحكم في ثورة الفضائيات.والصحف المستقلة».كما أنها تريد عبر ذلك 
التحكم في الانفشاح السيامي للذي تطالبيه عدة حركات تحررية: ولا تغيبب 
السياسات الدولية عن القرار ما دامت الحكومات العريية خخاضعة للضبغوط الأجنبية 
الرامية إلى إبقاء الهيمنة وإسكات الأصوات المطالبة بالحرية وتحجيم مساحات 

الخرية والمقاومة»ويرى الخلفي هو الآخر أن قناة الجزيرة تظلل على رأس لائحة 
الأصوات امراد خنقها ببذه الوثيقة » وخخلص الخلفي إلى أن هذه رسالة عربيسة رسمية 
مباشرة تضاف إلى الرسنائل الأخرى الموجهة للإعلاميين العرب الأحرار؛ يذكر أن 
وثيقة المسؤولين العرب تنص على وجوب تحمل الإعلام مسؤولية حماية المصالح العليا 
للدول العربية» كه أناحت للدولة العربية -التي ترى أن أي قناة فضائية انتهكست 
الاحكام الواردة في الإطار أو في القانون المحلي- المت في سحب ترخيص القناة أو عدم 
تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة. :27 
كيا انتقد عدد من الإعلامين المغاربة وثيقة وزراء الإعلام العرب حول ثقييد 
الفضائيات العربية الصادرة حابيثا بالقاهرة. واعتبر هؤلاء أن الوثيقة الني أصدرها 
الرزراء وتضمنت ما تسمى ضوابط للقنوات الفضائية ني العالم العربي ونحفظت عليها 
كل من لبنان وقطرء تشكل خطرا على المستقيل» إذ أعرب رئيس الرابطة المغريية 
للصحفيين الرياضيين محمد بوعبيد عن تخرفه من أن يكون في هذه الرثيقة تقييد 


(1) الكاتب سوزراء الإعلام العرب يتفقون عل قانون طوارئ إعلامي 02/111 / 2008 
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للحريات وحدّ من الإبداع الإعلامي الذي تميزت به بعض الفضائيات العربية» وقال 
للجزيرة نت "تنيت لو كان ال مؤتمرون خصصوا اجتماعهم فقط لفضائيات العري 
والفضائح والإباحية المطلقة" مؤكذا أن الوثيقة تسعى إلى إجهاض التحول الإيجاي 
الذي دشنته فغسائيات عربية رائدة:وأشار ببذا الخصوص إل أن هناك فغسائيات 
مقصودة في لبنان وقطر معتبرا أن الخزيرة بالذات هي المستهدفة» من جهته استغرب 
الكاتب العام للثقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد وثيقة وزراء الإعلام 
العرب؛ مؤكدا للجزيرة نت أن الحكومات العربية لم تكن في حاجة إلى مثل هذه الوثيقة 
مادامت تمتلك قرار الترخخيص منذ أول وهلة.27 

كبا عقد الدكتور غازي العريضي وزير الإعلام اللبناني رئيس مجلس وزراء الإعلام 
العرب على هامش زيارته الرسمية لليمن في وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مؤتقراً صحفياً 
حضره حسين ضيف الله العواضي وزير الإعلام ونصر طه مصطفى رئيس مجلس إدارة 
وكالة الأنباء اليمنية سبأ رئيس التحرير وعدد من بمثلي وكالات الأنياء والصحف 
المحلية والعربية والدوزية» وقد أكد الدكتور غازي العريغي وزير الإعلام اللبناني عسل 
أضمية الإعلام ودوره الأسامي في حياة المجتمعات » وني معرض رده على أسئلة 
الصحفيين والتي تركزت حول وضع الإعلام العربي دعا الوزير اللباني إلى عدم 
الوقوع تحت تأثير عقدة عدم فعالية الإصلام العبربي » لكنه أكسد بالقابيل على أهمية 
التواصل مع الآخر ودعوته والتحاور معه من أجل استجلاء الرؤية الصاتية » معتيراً آن 
لدينا أسياء لامعة في حقل الإعلام العري: وقال إن المسؤولين العرب يملكون 
الإمكانات لتفعيل دور الإعلام العربي وتوفير المقوصات المطلوبة» وتطرق إلى القسرار 
الذي اتفذه وزراء الإعلام العرب في اجستماع طارئ قبل أحذاث الحادي عشر'من 
سبتمبر بشأن خطة إعلامية خصصرا لتنفيذها 25 مليون دولار» وشكلت للنة مسن 
وزراء الإعلام العرب خذا الغرض » لكن الخلافات العربية كي قال حالت دون إنجناز 
هذه المنطة +480 


(1) وكالة الانباء اليمنية - (سيأ) صنعاء 19 مايو 2002م. 


(2) وكانة الأنباء اليمئية - سبأ- 2421- 2/23/ 2008 
مغ 


أكد عبد الباري عطوان رئيس تحريير صحيقة القدس العري: وزراء الإعلام 
العرب سارعوا توأد صحوة إلرأي العام العربي من خلال إصدار تشريعات لتكميم 
وتجسريم الإعلام العسربي يعني الموضوع لا يحتاج إلى تفسيرء الحكومات العربية 
الدكتاتورية القمعية بيدأت تدرك بأن الرأي العام العربي بدأ يتحرك بقوة» شاهدنا 
صحوة للرأي العام العربي أثناء حصار غزة» شاهدنا تعاطفا كبير! مع المحاصرين» 
ضغوط كبيرة على الدول العربية العاجزة المستكيتة الخاضعة للإملاءات الأمريكية» 
وأعتقد أن وزراء الإعلام العرب سارعوا توأد هله الصحوة في أوساط الرأي العام 
العربي من خلال إصدار تشريعات لتكميم وتهريم الإعلام العري. وذلك يعقاب 
الصحفيين وسجنهم وتضبيق الخناق عليهم: وزراء الإعلام طبقوا هذه الأجندة بشكل 
فاعل حالياء اللفصود ليس القيم والأخسلاق العربية المقصود هو الحفاظ على هذه 
الأنظمة القمعية التي تمارس التعذيب والفغساد وإهدار المال العام وانتهاك حقوق 
الإنسان. الفضائيات السياسية على وجه التحديد والجزيرة منها والمنار كأمثلة هذه 
القئوات استطاعت أن تحرك الرأي العام العربي» تعيته لف قضاياه الوطنية تحارب 
الفساد تطالب بحقوق الإنسان تطالب باحترام الحريات تطالب بانتخابات تطالب 
بديمقراطية تفسح المجال للمعارضة العربية تفسح المجال للرأي الآخرء فهم لا 
يريدون رأي آخر لا يريدون معارضة» فقط يريدون أن يعودوا بالإعلام العري إلى 
مرحلة» أشاد واستقبل وودع وابتسم» هذه جريمة كبرى في حق الإعلام السري رفي 
ححق المواطن العربي وني حق الإنسان العربي وني حق الحريات وحرية التعبير على وجه 
التحديد :20 

ما حذر الإعلاميون والحقوقيون المشاركون في الندوة التي نظمها مركز أنائلس 
لدراسات التسامح ومناهضة العنف» من خطورة وثيقة "مبادئ تنظيم الث 
والاستقبال الفضائي الإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية".وتأثيرها السلبي على 
مستقبل هامش الحرية الذي تتمتع به الفضائيات العربية في الفترة الأخبرة. وأكدوا 
خلال الئدوة التي جاءت بعنوان "هل يتهي هامش استقلال الإعلام؟" أن وثيقة البنث 
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الفضائي التي أصدرتها جامعة الدول العربية لا تعتبر شأنا إعلاميا ققط ولكنها تمس 
كل فنات المجتمع لأن الإعلام يؤثر ويتأثر بالبيقة الاجتماعيسة والثقافية 
للمجئمعات:وطاليوا بضرورة تكاتف كل القوى والتيارات السياسية والدينية 
ومنظيات المجتمع المدني من أجل الوقوف ضد هذه الوثيقة وإيجاد صيغة بديلة تعبر عن 
هوم وتضايا الإعلاميين في الوطن العربي وخاصة مصر. من جانبه يقول الدكتور جمال 
عبد الجواد -الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمستشسار 
الأكاديمي لمشروع عين على الصحافة المصرية- أن الإعلام أصبح جزأ لا يتجزأ من 
عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتهماعي وبالتالي قإن تعامل بض القوى 
والأحزاب السياسية مع ما جاءت به وثيقة البث الفضائي يجناج إلى إعادة النظشر 
والتفكير لان بدون حرية الصحافة والإعلام تن تكون هناك حرية للأحزاب والقرى 
السياسية المعارضة في معر والوطن العربي.ويغسسيف على السرغم من الأخطاء 
والتجاوزات الأخلاقية الموجودة في الأداء الإعلام. , ابعض القنوات الفضائية إلا أن 
هذا لا يمن الاعتراف بالدور الإيجابي لكثير من القئوات الفضائية العربية التي انطلقت 
منذ متتصف التسعينات والتي ساهمت في زيادة الوعي السياسي في الشارع العربي 
وقامت بفضح الممارصات الغير قان إنية التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية. وأكد جمال 
عبد الجواد أن الهدف من هذه الوثيقة هو إضفاء الشرعية على القوانين السيثة السمعة 
الموجودة في بعض الدول العربية أي أن الوثيقة هي عملية شرعنة للقوانين التقيدية التي 
يعاني منها الإعلاميين العرب وهذا يستدعي محارية هذه الوثيقة بكل الطرق المشروعة 
من خلال تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والالتزام به من قبل الصحفيين والإعلاميين 
والعمل على نشر ثقافة التواصل والحوار المجتمعي لوضع رؤية موازية لما جاءت به 
الوثيقة: 27 

وأضاف حسين عبد الرازق الكاتب الصحفي والأمين العام السابق -لسزب 
التجمع-- أن الوثيقة التي صدرت في 13 فبراير ليست نماية الطريق ولكنها خطوة 
سوف تعقبها الكثير من المخطوات والسياسات الإعلامية القمعية لان وزراء الإصلام 
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العرب قرروا في دورة الانعقاد الاستثنائية ضرورة وضع آلية لتنفيذ ما جاءت به الوثيقة 
وسوف يتم مناقشة هذه الآلية في يونيو المقبل وأكد أن هذه القيود كانت متوقعة لان 
الأنظمة العربية يلا اسيخنا تشعر بالقلق بعد أن نجحت القدرات الفضائية العربية في 
تقديم رؤية إعلامية جديدة في تناوخا للأحداث السياسية في الوطن العسربي وأن هذا 
التناول الإعلامي أثر على أداء بعض القنوات التلفزيونية في مصر وظهرت الكثير من 
السبرامج الجريشة مشل برنامج العاشرة مساءاء 90 دقيقة ومؤخرا برنامج الطبعة 
الأولى.ويضيف أننا لو قرأنا الوثيقة جيدا نجد أنسم يقولون أن الهدف الرئيسي لهذه 
الوثيقة هو تحاربة العري والمشاهد اللنسية ونحن نتسائل ما هي علاقة ذلك بالسلم 
الاجتماعي والسيادة الوطنية والقومية العربية؛ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد 
كثير من العبارات المطاطية التي تضمتتها الوثيقة والتي تحتمل مشات التفسيرات مشل 
مصطامعات الوبحدة الوطنية والكراهية والتمييز ومسالة الحياة الشخصية التي جاءت 
في البئد السادس من ١‏ نيقة والتي لم تأخحذ بعين الاعتيار أن كل شخص مسئول تصبح 
حياته الشخصية مادة للنشر والإعلام لأنه لا يمكن مغلا التغاضي عن ظهور الشراء 
الفاحش فنجأة على أحد المسثولين بدعوى أن هذا من الأمرر الشخصية. 

وتساءل أسامة راجح-رئيس تحرير قناة الحياة- عن البدائل القانونية والإعلامية 
التي من الممئكن أن تلجأ إليها بعض القنوات الفضائية للحيلولة دون التقيد با تضمته 
وثيقة تنظيم الث الفضائي والإذاعي في المنطقة العريية وأكد على ضرورة نمحرك 
الإعلاميين والتنسيق مع جميع القوى والأحزاب السياسية ومنظيات المجتمع المدني من 
اجل زيادة الرعي لدى المواطن العربي بمدى خطورة هله الوثيقة وتأثيرها عليه وبالتالي 
إيجاد حالة من الرفض الشعبي. وانتقد أسامة راجي المادة السابعة من البند الخنامس في 
والذي ينص على الالتزام بتخصيص مساحة لا تقال عن 20/ من إجمالي 
المخريطة البرامجية للقناة الواحدة أو المجموعة القنوات التابعة هيئة واحدة وأضاف أن 
هذا البند لم يتطرق صراحة إلى حقوق بعسض الأقليات الموجودة في العالم العربي في 
إصدار أو إنشاء قنوات قضائية ناطقة يلغة هذه الأقليات27 
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انتقد عدد من التواب الأردنيين الوثيقة التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب 
كوثيقة ل(مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي والإذاعي والتلفزيوي في المنطقة 
العربية) مطالبين الحكومة برفضه وعدم اعتاده : وقال النائب عواد الزوايدة أن الوثيقة 
تثير الفزع لأنها تقيد الإعلام » ورفض النائب عزام المنيدي أن تصدر هذه الوثيقة باسم 
العرب مطالبا الحكومة بالتراجع عن تلك الوثيقة”2 

وقال الدكتور صفوت العالم أستاذ الأعلام بجامعة القاهرة: أن "هذه الوثيقة 
تأخرت كثيرًّاء وعندما جاءت كانت غير متكاملة وفير شاملة» واقتصرت على البعسد 
السياسي» دون غيره من الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية والديئيسة والاقتضاديةء ونحن 
كإعلاميين وأكاديميين نرقض انتكاسة الإعلام المستقلء فهر المنفط الوحيد على العالم». 
ولكننا على يقين بأنه لم يعد هناك جدوى من الرقابة عليه"؛ موضسحا أن "الإعلام 
المستفل ساهم في تخفف الإعلام الرسمي من بعض قيوده» وأصبحت هناك قناعة لدى 
الأنظمة وإعلامها الرسمي يأنها مالم تتكلم وتنشر الحقيقة» فستنشرها الفضائيات 
المستقلة بعد نصف ساعة من وقوعها على الأكثر"ويبين العالم أن مسن قماموا بصصياغة 
الوثيقة» لم يضعوا اللوائح التفصيلية لتنفيذهاء وعليه فإن الضوابط التي وضعتها الوثيقة 
هي جملة من امُطْلَقَات؛ والمنضورة هناء وربها كانت مقصردة » تكمن في أن هذه 
الضوابطٍ ستخضع عند تنفيذهاء لتفسيرات كل حكرمة وكل وزير إعلام عملى ججدة» 
فهذا وزير إعلام كان في الأصل ضابط شرطة» وهذا وزيرإعلام متشدد؛ وهذا وزير 
إعلام في نظام مستبد» وهكذا...ويرى العالم أن "المشكلة تكمن في أن من وضعوا 
نصوص الوثيقة هم رجال قانون» ليست لهم صلة بالإعلام ولا بالفضائيات"؛ وأشار 
إلى أن ما حدث يتلخص في أن "وزير الإعلام السعودي جلس مم وزير الإعلام 
المصري واتفقا على تعميم هذه الوثيقة؛ وقد كنتُ على علم ذه الوثيقة منذ فسترة": 
مشيرا إلى أن "برامج الحواء والتوك شو في الإعلام المستقل أصبحت - في عرفهم - 
تهدد الأنظمة العربية» وخاصة السعودي والمصري" كما أن الوثيقة تجاغلت الابماد 
الدينية وقصرت كلمة التشويه على الرموز السياسية والديئية"؛ معتيرا أن "من وضعوا 
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هذه الوثيقة» وضعوها دون تريث أو تفهم حقيقي للممارسات البديلة".297 

وترى الدكتورة المستشارة نبى الزيني أن " بنود الوثيقة تضع المزيد من القيود أمام 
حرية الإعلام؛ بل إنها خطوة للخلفء وربما تكون خخطوة للأمام فيا يتعلق ببعض 
الضرابط المرتبطة بالقيم؛ لكن هذا سيكون على حساب الحرية التي حصل عليها 
الإعلام خلال السنوات العشر الأخبرة”: معتيرة أن "القيود التي وضعتها الخكومات 
العربية أمآم حرية الإعلام هي السيب في تدني مستوى الإعلام الرسميء فنينا 
وتكنولوجياء برغم وقرة الدعم المالي" وأن "الحكومات العربية استهدفت من وراء هذه 
المنطوة أن تبسط يدها على كل ومنائل الإعلام المستقلة والخاصة في خطرة لتكصيم 
الأقراه المعارضة": للسيطرة على الإعلام المستقل © -- 

وعبر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "سدى" و شبكة أمين 
الإعلامية في فلسطين عن القلق البالغ على واقع حرية الرأي والتعبير في العالم العربي 
بسبب رثيقة تنظيم البث الفضائي العربي التي تبناها مجلس وزراء الإعلام العرب في 
اجتياعهم الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة يرم الثلاثاء الموافق 
2م 2008 ومن شأن الوثيقة الحد من حرية البث على القنوات الفضائية؛ وتشكل 
خطرا على حرية الرأي والتعبير وماولة جديدة لفرض وجهة النظر الرسمية على 
القنوات الفضائية العربية....إننا في شبكة أمين ومركز "مدى" و إذ نرحب بالتحفظ 
الذي أبدته دولتي قطر ولبنان على الوثيقة لنعبر عن رفضنا الشديد لما ورد في الوثيقة من 
مخاولة بائسة لفرض قيود عل القنوات الفضائية العربية» ونرى بالقرار حاولة لوقيف 
نمو كرة ثلج الحريات في العالم العربي» وفرض سيطرة القضائيات الرسمية التي ليس 
ليعضها هم سوى نشر ثقافة تقديس الحاكم وتعميم وجهة النظر الرسمية في كل 
القضايا 23 : 
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(2) ا مصدر نفسه. 
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ويرى الكاتب الصصحفي سيد الغضبان أن بنود الوثيقة جاءت بعبارات فضفاضة 
قابلة تلتأويل والتفسيرء وهو ما يعيد للأذهان فكرة قانون العيب ويعض القواتين سيئة 
السمعة التي ظهرت في مصر لسجن أي صحفي وبالمالي لتعرض.القائمين على 
الفغدائيات العرية إلى الوقوع تمت طائلة تخ بشريعاك وي بعلنل لزان 


ما يعنى اختقاء القنوات الإخبارية والبرامج السياسية وتباية برامج ج "التولك شو" وفتح 
الفضاء لقنوات العري والدجل والأغاني الغابطة 29 


في حين اتهم خليل فهمي مدير مكتب البي بي مي بالقاهرة وثيقة تنظيم الك 
الفضائي العربي بالمخروج عن الإطار الإعلامي المعروف دوليا لتكون سنتارا يحمي 
الحكام والقادة العرب من النقذ والمساءلة» ففي الوقت الذي حرصت فيه بتود الوثيقة 
عل احترام سيادة الدول والحكام والقادة م تتعرض للحديث من السبرايج بم الإباحيبة 
وقتوات الجدل والشعوذة والإعلانات الرهمية؛ كيا لم تشر في.بثردها إلى البرامج التي .من 
شأنها التأثير على الرأي العام في القضائا المنظورة أمام الفضاء © 

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقؤق الإنسان عن إدانته الشنديدة للوثيقة الي 
اعثمذها مجلس وزراء الإعلام العرب بعنوان”مبادئ تنظيم البث والاستقباك الإذاعي 
والتلفزيوني الفضائي في المنطقة العربية". وأكد المركز في بيان أمتدره الاثنين 18-من 
فبراير 2008 أن الرثيقة التي تنستر وراء لافتات أخلاقيات العمل الإغلاني تستهدف 
بالدرجة الأؤلى منح غطاء.قومي وأخلاقي زائف لتقليص هامش الحرية الذي تمتعست 
به وسائط البث في عدد من البلدان العربية» تحث تاثير:ثورة الاتضالات والمعلومات» 
أو نتيجة للضغرط الخارججية وأشكال الحراك المجتمعي من أجل الديمقراطية.:وقبال 
البيان إنه ومن المثير للسخرية أن جامعة الدول العربية التي فشلت في إحراز إنجصاز 
واحد في قضايا العرب المصيرية سن فلسطين للعراق والصحراء المجغربية وجزر 


(1)اسلام اون لاين- 2 مارس/ 2008.. 
(1)السيد زايد - موقع "إسلام أون لابن نت" ادر توق اإتساايدن وفقة لقايات 
العربية 19/ 3/ 2008 
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الإمارات المحتلة» وصولا إلى لبنان وجنوب السودان ودارفورء يجرى استخدامها 
كمنصة هذه الحجمة "الوحدوية العربية" على حرية التعبير» ويلاحظ المركز أن الوثيقة 
تطلق يد الحكومات في استصدار ما يعن ها من تشريعات لإعبال المبادئ والقواعد التي 
تضمنتها الوثيقة؛ واعتماد ما تراه من تدابير بحق الرسائط الإعلامية التي تخرق هذه 
القواعد بها في ذلك مصادرة أجهزة البث وسحب أو وقف أو إلغاء تراخيص البث. 

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (مراقية حقوق الإنسان) امكو مات الحربية 
إلى "رفض العناصر التي تقد حرية التعسير والمعلومات من ضمن المشروع الاص 
بتنظيم السياسة الإقليمية المتعلقة بالبث الفضائي الإذاعي والتلفزيوي". وحذّرت في 
بيان لها من أن "تطبيق بنود الوثيقة الإجرائية لمبادئ تنظيم الث الفضائي الإذاعي 
والتلفزيوني في المنطقة العربية؛ والتي كان مجلس وزراء الإعلام العرب تبئاها ني 12 
شباط 2008» ينتهك القانون الدولي ومعايير حرية التعبير» وبخاصة المادة 19 مسن 
الإعلان العالمي لحقرق الإنسان والمادة 19 من العهد الدوني الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية. وهاتان المادئان نحميان الح في حرية التعسير؛ ومن ضمنه حرية اعتناق 
الآراء من دون أي تدخحل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت 
من دون تقيّد بالحدود الجغرافية”وإشارت إلى أن "دولاً عربية كشيرة تستخدم 
مصطلحات مثل مصالح الدولة والسيادة الوطنية كعذر لحبس الصحافيين وترهيب 
المنتقدين. وهذه المبادئ المزعومة ليست إلا اعتداء بيناً على حرية التعبير”. وإذ لفت إلى 
أن ”قطر ولبنان اظهرا (بمعارضتهما الوثيقة) أن الدعم العربي للقيود المشددة على البث 
الفضائي ليس دعما بالإجماع” دعا الدول العربية إلى أن "تحتذي بمثاهما وتدافع عن 
الحريات الإعلامية من خلال إبداء معارضتها العلنية هذه الوثيقة".. 27 

ومن ناحيته قال" حسين عبد الغني "مدير مكتب قناة الجزيرة في القاهرة أن المتيع 
في العالم أن مراثيسئى الشرف الصحفية ال هادفة إلى تنظيم المهنة ينيضي أن تصدر عن 
الصحفيين أنفسهم. لا أن تُفرض عليهم من قبل هينات سياسية. مؤكدا أن العسل 
الإعلامي في القنوات العامة والإخبارية لا يجتاج إلى تنظيم لأن التنظيم موجود يالفعل» 


(1) جو ستورك - هيومن رايتس وونش" تَمشّرمن تعلبيق وثبقة الِتٌ الري 28 / 02 / 2008 . 
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فالجميع يخضع لعدد كبير من الجهات الرقابية والموافقات الأمتية» وهذا لا ينطق على 
المحطة القضائية فحسب وإنها على كل العاملين بهاء قفي الدول الغربية بمجرد حصول 
القناة على ثراخيص العمل يبدأ العاملون ني المحطات الفضائية عملهم؛ بعكس العالم 
العربي لا بد من الموافقة الأمنية على كل برنامج والتصريح الأمني لكل تغطية تقوم ببا 
المحطة الفضائية» ورغم ذلك ممكن لعسكري مرور أن يوقفنا عن عملنا ويطالبنا 
بتصريحات جديدة من جهات أخرىء وأن الوثيقة ما هي إلا حلقة أخرى ضمن سلبلة 
حلقات تضبيق الخناق على الصحافة والإعلام في العالم العربي بدءا من القوانين الملظمة 
الجرائم النشر التي تتيح حيس الصحفيين؛ والحلقات الأخرى التي يتم الإعداد ها؛ وهو 
قانون تداول المعلومات والذي يخشى أن يكون حلقة جديدة ضمن حلقات تكميم 
الأفواه وحظر تداول المعلومات. وأكد أن الوثيقة لن يتم الالنزام بها من قبل جموع 
الإعلاميين؛ ولن تسري لأن أحدا لن يتنازل عن هامش الحرية الذي انتزعه الصحفي 
بجهوده وعلاقاته الشخصية مع مصادره؛ وألمح إلى أن الهدف من الوثيقة هو تمرير 
قانون مكافحة الإرهاب» والذي يتضمن مواد تتعلق بوسائل الإعلام والتي تجمل من 
أي صحفي مشارك في الإرهاب ومحرضا عليه 99 

وأكد سامح عاشور" رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين المصريين بأن 
التشريعات القانونية العربية يها مواد عقايية كثيرة؛ وفي قانرن العقوبات المصري مواد 
تنعلق بهذا الشأن» ولا حاجة لمثل تلك الوثيقة المعيبة والمقيدة لحرية الإبداع والنقد 
والحريات» ويقترح أن يئم صيافة وثيقة بديلة يشارك فيها القائمون على شئرون 
الفضائيات وإنشاء اتحاد عربي لها. كما أكد على دعوة نقابة المحامين المصريين إلى ضرورة ” 
أن يشارك في صباغة الوثيقة رؤساء القنوات الفضائية» مطاليين بإنشاء اتحاد ري 
للفضائيات العربية كمؤمسة محفة. © 

من جبهتها استدكرت منظمة عدالة المصرية لحياية حرية التعبير قرار الحكومة 
واعتبرته مساسا خطيرا بحرية التعبير ؛ وشككت في أن ينجح القرار في مئع المشاهدين 


(1) حسين عبد الغني -حديث خخاص -- شبكة حيط الإخبارية 21/ 2/ 2008 
(2) إسلام أون لاين - وثيقة عربية لإسكات الفضائيات المستقلة الاثنين » 17 - 3 - 20. 
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في مصر أو العالم من متابعة برامج القناة. كيا أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنسان عن استنكارها للقرار» وربطته يبدء تفعيل وثيقة الفضائيات؛ واعمبرت أنه 
يتناقض مع كل القيم والمعايير المهنية ليكشف بوضوح إمعان الحكومات في التضييق 
الشديد علي أي منبر إعلامي صادق يهدف للتواصل مع الجمهور العمربي سواء كان 


صحيفة أو مخطة تلفزيونية أو حتى مجلة حائط في اللجامعة . وقال جمال عيد المدير 

التتفيذي للشبكة علمنا بوجود رقاية فجة علي بعض الفضائيات وان كانت غير علنية» 

ووقف بث قناة الحوار (علي نايل سات) هوابداية قامسية لوثيقمة وزراء الإعصلام 
انف 

العرب!, 


من جهتها شددت سهام الفريح نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان على 
أهمية الحرية شرطا أساسيا للتنمية البشرية» مؤكدة أن الإعلام هو الوسيلة الوحيدة 
-لماية الخرية؛وأضافت أن الخرية تتمثل في منح الشعوب حرية الحصول على المعلومنة 
وإبداء الرأي والنقد وكشف الغساد بعد أن فشلت وسائل الإعلام الحكومية في العنالم 
العري سحسب قوها- بنقل آراء الشارع و*صوم المواطن, وإهمالها المتعمد لقضايا 
المشاركة السياسية» وأشارت إلى وجود فجوة ضخمة في عدد المؤسسات- الإغلامية 
وبين تأثيراتها المطلوبة في المخلقي العسري؛ ويعود ذلك برأيبا لعدم توافر الصدق 
والموضوعية» بعد أن تحولت المناير» حسب قوهاء لبث الفرقة والتفكك بين صفوف 
: الشعوب العربية» وقالت إن ميثاق تنظيم البث الفضائي يعزز من سيطرة الحكومات 
على وسائل الإعلام ليضاف إلى تقهقر حرية الصحافة في العالم العربي بعد أن احتلت 
الدول العربية المراتب من 85 إلى 2 16 على مستوى العالم من جهته حدر المفكر 
التونبي عبد السلام المسدي من تضضاؤل دور الإعلام ني نوسيع المشاركة وتعزيز 
الديمقراطية) يسبب تراجع مناخ حرية التعبير نتيجة هيمنة الدول التي تقوم بسن 
قوانين تقتل الإبداع؛ عل حد قوله؛ وتعسل على هرب الجمهور إلى وسائل إعلام 
خبارجية:أما الأمين العام للبرلمان العربي السابق بسجامعة الدول العربيية عدنان عسران 


(1) وائل عبد الفتام - إغلاق السياوات المقتوحة: وثيقة تنظيم الث القضبائي جريدة الأخبار الثلاناء 
بللا نت 


154 


فقد اعتبر وثيقة تنظيم البث الغضائي وثيقة إذعان حافلة بعبارات غامضة يمكن أن 
تفسر بأكثر من تفسير» واقترح وضع مشروع وثيقة مقابلة يشترك فيها رجال القانون 
واتحاد الصحفيين العرب ويعرض على وزراء الإعلام العرب للخروج بوثيقة جديدة 
علمية وقانونية.9© 7 

وثيقة مبادئى تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيون في المنطقة العربية أقرها 
وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم الطارئ بالقاهرة في 12 فبراير/ 2008لا يمكن 
اعتبارها اخطوة جريثة في طرييق دعم صناعة الإعلام العربي؛» كما ورد في تقرير 
رسمي... كي لا يمكن اعتبارها وسيلة اللارتقاء» بمغسمون الإعلام العربي عن طريق 
تفعيل ميثاق شرف يوازن بين قيمتي الحرية والمسئولية بها يصون المجتمع العربي من 
التأثيرات السلبية التي تمارسها بض القنوات الفضائية العربية والتي تداق مع 
الأخلاق والعادات والتقاليد التي تحكم المجتمعات العربية والإسلامية» وإن هذه 
الوثيقة تحاول توفير غطاء قانوي لحجب العرب عن العصر» ولكن ربما أنسم يحرشرن 
البحر هذه المرة... فإِذا كان بالإمكان فضائية هنا أو هناك» فإن عدد الفضائيات 
مارج البلدان العربية في ازدياد... وقريباً ستبدأ فضائية ال بي بي سي؟ البث؛ وستشترك 
مع «الجزيرة» و «العربية؛ في بث الأخبار والتقارير؛ وسجمكن من تغطية ما تودٌ تذ تت 
من دون قيود يتم فرضها عل صناعة الإعلام العري. 990 

وأشار الدكتور حسن راتب رئيس قناة المحور الفضائية إلى أن الكلمة المكتوبة 
موثقة ولا يمكن الغني عنها لكن الكلمة المسموهة والمرئية لها تأثير قري في مساحات 
المعاني والتعبيرات وهنا ختطورة هذا البهاز في نشر الثقافة والفكر في الشرق الأوسط » 
وأضاف أن أي مشروعات استيارية لما وجهان وني تقديري أن القيمة الاجتراعية 
للقنوات الفضائية أعلي بكثير من عائدها المادي وأضاف لابسد أن تعبر أي قناة عسن 
خلفية القائمين علميها لان هناك أهدافاً تريد نشرها وقياً معينة » وأشار راتب إلي أن 


(1) مكتبة الإاسكندرية - المؤمر الخامس للإصلاح الصربي "الإعلام والديمقراطية والمسؤولية 
المجتمعية"”2007, 

(2) منسور اجممري- تنظيم أ تحجيم البث الفضائي العربي الوسط البحرينية 19/ 02/ 2008 . 
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الجميع يتنظرون فرصة للتعبير بحرية والوصول للناس فكيف يصادرونها الآن وهذا لا 
يعني إقرارا بالفوضى ."2 

وأشارت د. مني الحديدي أستاذ الإعلام يجامعة القاهرة أن تعدد الفضائيات 
لمصلحة الججمهور في المقام الأول نلق نوعاً من المنافسة وليس فقفط بين الفضائيات 
الخاصة ولكن بين الإعلام الرسمي والمناصء ويعدما أصبحت هناك فرصة اكبر 
للاتختيار أمام الجمهور لكنها انتقدت الغضائيات العربية التي تدور في أعداد محددة من 
الخبراء والباحثين ومتخذي القرارءقالعديد من القنوات لا تستوعب الهدف من وراء 
إنشائها وعليها أن تجري دراسات وتحدد الفئات المستهدفة من وراء البتْ» وطاليبت 
بوضع علامة استفهام علي القنوات الفضائية العربية غير المستولة ووضع ميشاق شرف 
حتي لا تخلق بعض القنوات الفضائية أزمات بين الشعوب وأبلات الحديدي شكوكاً 
حول الأهداف الحقيقية وراء الوثيقة الأخيرة 22 

أماد. عصمت الميرغني رئيس اتحاد المحامين الأفروآسيوية فرأت أن ميثاق تنظيم 
ألبث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني والذي صدر عن مجلس وزراء الإعلام 
العرب سيقابل بصعوبات عديدة في التطبيق فالقنوات الفضائية مفتوحة والعالم قرية 
صغيرة ومن الصعوبة تحجيمها أو السيطرة عليهاءوقالت لابد أن يكون هناك تنوع في 
الفكر وني طرح الموضوعات والمصادر؛ وهي أشياء أساسية في بدود الإعلام العالمي 
لقوق الإنسان وحزية الرأي» فكيف نقيدها بمعابير معيئة!© 

وف حديث ماجدة أبو فضيل» مدي برنامج التددريب الصحافي لدى الجامعمة 
الأمريكية في بيروته مع شبكة الصحافة العربية قالت إن هذه الاتغافية تمد إشارة 
واضحة إلى وجود أنظمة حاكمة "تحاول إحكام قبفستها على السلطة وتقليص حل 
الناس في المعلومات إلى الحمد الأدنى "ثم أضافت ماجدة أبو ففسيل: "إن ارتفاع 
معدلات الأمية في الدول العربية يجعل من الإذاعة والتلفاز متنفساً معلوماي على قدر 


() عيدالله راشد - الوطن القطرية-21/ 4/ 2008 
(2) شيكة النبأ المعلوماتية-خميس 20 آخار/ 2008 -12/ ربيع الاول/ 1429. 


(3) أليكساندرا سانديلس - صضحفية سويدية - ييروت 18/ 2/ 200. 
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عظيم من الأهمية بالنسبة لعامة الداس؛ ولسوف يختدق الناس إذا لم يحصلوا مل 
المعلومات الكافية بالوسائل السمعية والبصرية" » وأشارت هنة حماية الصحافيين التي 
تتخذ من واشنطن مقراً ها إلى هذه المبادرة باعتبارها محرك ضير مقبول من جانب 
حكومات استيدادية لحرمان المشاهدين من المساحة الإذاعية الحرة الضئيلة التي 
يتمتعون ببا من خلال مشاهدة التلفاز أو الاستياع إلى الإذاعة؛ رفي حديث مع شبكة 
الصحافة العربية قال وائل عباس صاحب المدونات المصري الحائز على جوائز دولية 
"لن يتمكن أمثالتا من الناشطين من الظهور على شاشات القنوات القضائية بعد الآن» 
فلسوف متنع القنوات الفضائية عن بث برامج المحادثة التي يشارك فيها أي ناشعلين في 
مال الصحافة أو الياسة. ولسرف تقودهم هذه الوثيقة إلى تمارسة المزيد مسن الرقابة 
الذاتية": 

وقال الدكتور إبراهيم درويش» الفقيه الدستوري المصريء أن العالم كله يعيش في 
قرية صغيرة جدًا إعلاميا وإعلانيا؛ ولن تستطيع أي قوة في الأرض حصار البث 
التليفزيوني أيا كان موقعه» وقال إن حرية الرأي والتعبير منذ أربعين عامًا كانت أفضل 
من الآن؛ والمشكلة لدي الأنظمة أنها تعيش في رعب» وتحاول اختراق وسائل الإعلام» 
واختلاق عوامل تدافع بها عن خوفهاء وأضاف بان مشروع القانون غير دستوريوغير 
قانوني علي مستوي اتفاقيات حقوق الإنسان : الذي يكفل حرية التعبي» وذلك بشفيها: 
إبداء الرأي وتلقي آراء الآخرين؛ ولا بجب علي أحد أيا كان أن يحجب عن المواطنين 
الرأي الآخر....وقال أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس الدكتور محمد ميرغني إن 
مشروع القانون يتعارض مع مبادئ دستورية؛ ويجرم المواطنين من حرية الرأي» مضيفا 
عل القائمين علي الإعلام أن يعلموا جيدًا أن مسألة البث الإذاعي والتليفزيوني 
أصبحت بارج السيطرة والضبط والحدود؛ وغليهم أن يسألوا ألفسهم ماذا سيفعلون 
بخصوص الغضائيات التي يتم بثها من الخارج...وقال المفكر الدكتور جلال أمين إن 
مشروع القانرن المزمع تقديمه في الدورة البرلمانية اللقبلة 9يتذرع بحجة قديمة وسقيمة 
معروفة في تاريخ الديكتاتورية؛ وهي وصف أي نقد للنظام بأنه هد أمن اللبولة» مبع 
أن النظام عابر والدولة هي الباقية» وعلق الأديب علاء الأسواني عل القانون يقوله: 
من المحزن جداً أن يتم قمع الحريات العامةه وقرض مزيد من القيود علي حرية الرأي 
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المقيدة أصلاًء لتنضم إلي الحريات العامة المعطلة مثل تكوين الأحزاب» وعدم الاحتكار 
للقانون الطبيعي؛ بعيداً عن قانون الطوارئ» وعدم استقلال القضاءء وقال أن هذه 
العقلية قدر لها أن تبزم في التاريخ دائراء وكل الرقابة والمنع وقيم الاستبداد ستهزم لأنبا 
د الطبيعة الإنسانية والتاريخ... وأكد أسامة أنور عكاشة بان هذا القانون محاولة غير 
مجدية من الحكومات لتحجيم الآراء والأصوات العالية الدي تنادي بالحرية وتلدعو 
لكشف الحقائق؛ وهو ما يدل عل عجز الأنظمة عن حل مشاكلهاء وأنها لا تجد أمامها 
إلا اللجوء للعئف الإعلامي مبدف السيطرة علي أي متفذ أمام المواطنين للتعبير عن 
آرائهم ويحرموهم من حق الحصول علي المعلومات.2"0 

وهاجمت الدكتورة إيهان جمعة؛ أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام: جامعة 
القاهرة» وثيقة تنظيم البث الفضائي» ووصفتها بالمرسوم السياسي» الذي يستهدف 
الحجر علي حق التعبير وتحجيم الحراك السياسي الفضائي» ويس كما يسدعي اليعض 
تنظيم بث القنوات اله بة التي من شأنها نشر الدجل والشعوذة والتحتريض ملي 
الإثارة» وحملت الدكتورة عواطف عبد الرحمن» أستاذ الصحافة المتفرغ يكلية الإعلام 
جامعة القاهرة: الحكومات العربية التي تفرض ترسانات من القيود والتشريعات 
المفيدة للحريات» مسؤولية المعرقات المجتمعية التي يواجهها الإعلام؛ سن ازدياد 
الفجوة بين الأغنياء والفقراءء وظهور ما يسمي.الفجرة الإعلامية الرقمية”© 

بدوره قال الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السيامي في الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة ان الأهداف الحقيقية وراء تبني وزراء الإعلام العرب لوثيقة تنظيم 
البث الفضائي تتلخض في تكميم أفواه الأصوات المعارضة للحكومات العربية والتي 
لاتهد وسيلة للتعبير عن ارائها سوى من خلال فشوات مشل الجزيرة: مثيرا إلى ان 
الوزراء العرب لم يقدموا أي تبرير من اي نوع لأسباب عقد اجتماع طارئ..وفي إطار 
تمليله لما نضمنته الوثيقة قال إبراهيم أن البيان الختامي نوزراء الإعلام العرب تضمن 3 
مجموعات من القرارات المجموعة الأولى بلاغية وإنشائية تتحدث عن الدور الخيسري 


(1) ججريدة الحصري اليوم - حممد طلعت الحواري.ردارين فرغلي 7008/9/1١‏ 
(2) وثيقة تنظيم البث الفضائي عاولة لل الإعلام الحردبوهة هع هنمدنام روع هبجعم ودس الاجقط 
وي و سس ب سوج ده 17 


للاعلام ووساتله القمروءة والمسموعة والمرئية والمجموعة الثانية تركز على أدانة 
المارسات الإعلامية الإياحية والمسيئة للأخلاق والأديان وأوضح أنه تم دس فقسرة في 
المجموعة الثانية تختص بالتعرض للرموز الوطنية والسيادية وهو مايفسر عل انه 
تحصين للملوك والرؤساء العرب من أية حاولة لانتقادهم أو انتقاد حكوماتهم:وزاى 
أن الهدف الأساسي من اجتماع وزراء الإعلام العرب كان خلق جبهة في مراجهة قنأة 
الجزيرة مبينا أن الدول التي تحفظت على الوثيقة هي الدول العربية التي قامت بإلغا 
وزارات الاعلام... وقال فيصل القاسم" مقدم برنامج الاتجاه المعاكسء بأن الوثيقة بما 
هي إلا إعلان طوارئع جديد لتكبيل الإعلام العري: حيث إن المقصود بوثيقة وزراء 
الإعلام العرب هر مواجهة كل الأصوات الحرة في العالم العري؛ وإخراس كل صاحب 
رأي حرء حيث إن الأنظمة العربية استخدمت في البداية وسائل إعلامها لتشويه سمعة 
معارضيها وأصحاب الرأي المخالف لكنها لم تزدها إلا شعبية» وبعد أن وصلت إلى 
طريق مسدود في هذا المجال +جأت إلى القوانين.... من جهته اعتبر الأمين العام للاتحاد 
ألبرلماني العربي وزير الإعلام السوري السابق عدنان عمران ان "القسرار الذي أذ قي 
اجنامعة العربية بالنسبة للفضائيات يمكن أن يقود إلى طريق الانزلاق". وأضاف ان 
"الرثيقة التي أعلن عنها اجتباع وزراء الإعلام العربي هي وثيقة إذصان لأنها صنعت من 
طرف واحد وبسرعة كبيرة وتحتوي عبارات مبهمة كثيرة وتتسم بالفموض وبدلامن 
ان تعمل على حماية المجتمسع والشعوب العربية وفرت الحماية للرموز من رؤساء 
وحكومات"وطالب أن "يقوم الصحافيرن العرب والمحامون الععرب بوضع وثيقة 
موازية للوثيفة التي اقرها وزراء الإعلام العرب للعمل على خدق فرصة أمام حرية 
الإعلام وحرية التعبير ووضع الآليات لحاية المجتمع وتنميته ديمقراطيا" وقال أحمد 
الشيخ رئيس التحرير في قناة الجزيرة "المؤسسات الإعلامية يجب أن تكون هي تراقب 
الدكومات وليس العكس."ويضيف "هؤلاء ساسة يريدون أن يحددوا لنا أسلوب 
العمل في هذا المجال عبر وثيقة فضفاضة يمكن أن تؤول بمليون طريقة." وقال محمد 
عفيف مدير الأخبار والبرامج السياسية في قناة المنار أن المحاكم المحلية هي المنرطة 
بتسوية أي نزاعات مع وسائل الإعلام. براتما تتحدي التقاليد المحافظة في المنطقة: 210 


(1) البزيرة نت 22/ 3/ 2008. 
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الفصل الخامس 
التحديات التي تواجه الإعلام العربي 

من أبر: إز التحديات التي نواجه الإعلام العربي عملية التأقلم مع المتغيرات الحديثة 
في ظل العولة وعصر الانفتاح وتكنولوجيا الانصالات التي أصبحت ضرورة ملحّة» 
فيا تبرز معضلة ملكية الإعلام للقطاع الحكومي السائد في معظم أرجاء الوطن النري؛ , 
كيا أن هناك المركزية المطلقة في الأنشطة الإعلامية» حيث أن التغطية الإعلامية 
للأحداث تضع نصب عينها أن الإعلام ما هو إلا وسيلة لتثبيت دعائم الحكم وقرير 
المتعلاب السياسي ء مما يزيد القناعة يوما بعد يوم أن إعلامنا العري في الأعاب هو 
إعلام أحادي الاتجادء أي أنه يتدفق من أعلى إلى أسغل وعلى المتلقي أن يخضع للتغطية 
والرسائل الإعلامية» أضف إلى ذلك انعدام السرؤى المستقبلية للسياسات الإعلامية 
والاستراتيجية... وهناك تحدي آخر لا يمكن التغاضي عنه وهر غياب مفهوم المجتمع 
المدني» وضعف مؤسساته الأمر الذي يزيد من تمسك اللتكوصات بالسيطرة على 
الإعلام بصفة رسمية بحجة الحفاظ على قيم المجتبعات. والحفاظ على الأمن 
السناسي . 

ومن أبرز التحديات التي تواجه الفضائيات العربية بصفتها من أكشر وسائل 
الإعلام تأثيرا في الرأي والوعي العام؛ هو حماية الخلقي الغربي من خطررة التدفقات 
الإعلامية: خاصة وأن الفضائيات الغربية تبث برامج تخدم مصالح القوى الفاغلة فيهاء 
ولي هذ! السياق نحن يحاجة لتوظيف الفضائيات العربية من أجل أن تكون وسيلة 
دفاع عن الثقاقة العربية والهوية والحضارة من التشويه والتبديل» خاصة في ظل الغنزو 
الفكري الذي أضبح يشكل الشخصية العربية شيثا فشيثا من منظرر غربي » في ظل عدم 
وعي الكثير من المشاهدين والمتلقين لخطورة هذا البث الوافد سميا أنه يقدم بقوالب 
جذابة يتعلق بها المشاهد العربي بطريقة تجعل من مقاطعة البث والإعلام الوافد عملية 


صعبة جداء 
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تحديات حق الرأي والتعبير في الوطن الهربي 

تشكل حرية الرأي والتعبير منطلقا أساسيالمارسة الديمقراطية؛ والعالم العري لا 
زال يعاني من نقصان في تحقيق الديمقراطية خصوصا في مجال الخريات السياسيق 
وعلى رغم أن التطور التكنولوجيء وثورة الاتصالات والانترنت؛ قد شكلت تَهاوًزا 
هيمنة السلطة على وسائل التعبير وسمحت للرأي بحرية الإدلا إلا أن الإفادة من 
هذا التطور ما يزال ضعيفا وتحدودا ني العالم العربي» قي ظل التضبيق على حرية الرأي 
من قبل السلطات المهيمنة؛ والبسلطات الدينية والعادات والتقاليد, 

الحقيقة أن هناك تناقض في العالم العرني بين النص الدستوري والمارسة العملية» 
فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» شهد الوطن العربي خبوضا لتركات الاستقلال 
والتحرره والتي فرضت بدورها التشريعات والنصرص القانونية المتصلة بحقوق 
الإنسان على غالبية دساتير الدول المستقلة» وتشير معظم دساتير بلدان العالم العربي إلى 
وجود نصوص تنسجم مع ما أتت يه التشريعات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة» 
بحيث لا يخلو دستور من الإقرار بحرية الرأي والتعبسير والإعلام إضافة إلى الالتزام 
بحقوق الإنسان؛ لكن المفارقة تكمن في النصرص الإدارية الممفسرة هذه الدمساتيره 
والئي نضع الممنرعات والقيود » وهكذا فأن التشريعات الإدارية تكرن سلطة نوق 
سلطة الدساتير» ومنها الشروط التعجيزية لإصدار تراخيص وسائل الإعلام. ثم أنبا 
تفرض قيردا على النشر وتحدد عقوبات على العاملين في الإعلام انطلاقما من تحرصات 
تطال المس بالرموز الحاكمة في الدولة» وفي بعض البلدان العربية ما تزال الرقابة المسبقة 
على المواد المنشورة قائمة» ويتعرض الصحفيون المخالفون إلى عقوبات تصل إلى حدود 
السجنء ولا تكف السلطات العربية عن ابتكار وسائل التضبيق والترهيثٍ النفسي 
والبسدي بحق أصحاب الرأي» وهو أمر يفرض عل العاملين في هذا المجال نوعا سن 
الرقابة الذاتيةء وهو الأمر الأسوأ بالنسية لرجل الإعلام أو الفكرء وتزكد المارسات 
اليرمية للحكومات العربية تجاه العاملين في الإعلام والنشر أن الأنظمة العربية تخالف 
دوما ماهو متصوص عليه في دساتيرها من حماية لقوق الإنسان العامل في هذا المجال» 
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وهي بلا لا تعير تقارير حقوق الإنسان التي تصدر تباعا أي أهمية» بل تعتبرها دخلا 

في شؤونها الداخلية.”29 

معضلات سياسية واجتماعية معيقة لحرية التعبير والإعلام 
تتوسل السلطة السياسية وسائل الترهيب المتعددة والتي تبدأ من التهديد المعنوي 

والمادي وصولا إلى الاعتقال والحد من بمارسة المهنة؛ وتتجاوز ذلك إلى التصفيات 

الجسدية وتدمير وسائل الإعلام. وتساعد قوانين الطوارئ السائدة في غالبية الدؤل 

العربية من تقديم غطاء تشريعي لمارسات أجهزة الأمن وتجاوزها حقوق المواطن التي ' 

يكفلها الدستور أصلا... ومن أبرز تحديات حرية الرأي والتعبير: 

1- من سنوات بدأت حرية الرأي والتعبير تواجمه سلطة المؤسسة الديئية بطوائفها 
المختلفة التي فرضت رقابة على الإنتاج الفكري المتعدد الأشكال» وهكذا بات 
العالم العربي من محيطه إلى خليجه مسرح لفتاوى تحرم هذا الكتاب وهذا الإنتناج 
الفني أو الأدبي» وتلزم السلطة بمصادرته والحجر على أصحابه» وازدادت السلطة 
الدينية مؤخرا بعد أن باتت تمتلك وسائل إعلام ديني مباشر مقروءا ومسموعا 
رمرثياء كما أن العديد من المحطات الفضائية الواسعة الانتشار تقدم ا تسهيلات 
كبيرة تساعدهم في إيصال الفتاوى إلى أوسع الأوساط الشعبية؛ وهي فئاوى تخلط 
بين المقدس والعادي من أمور الحياة وتخضع كل أمور الدنيا إلى مرجعيات فقهية 
ودينية وفق ما يراه هذا الشيخ أو الكاهن. 

2- كما تشكل سيطرة المافيا المالية على وسائل الإعلام في عمدد من الأقطار العربية 
عوامل سلبية تحد من حرية الرأي والتعبير؛ حيث أنها تمارس نفوذها عل السلطة 
السياسية وشركات الإعلام فتحدد المسموح بثه والممنرع التعاطي معه وتتتحكم 
في التتاج الإعلامي ٠‏ لكن الأخخطر في المرضوع هو الإغراءات المالية الي تقبدمها 
وسائل الإعلام لأوساط فكرية من اجل الترويج لمقولات سياسية أو فكرية محددة 
تخدم المافيا الإعلامية المالية. 


(1)د. عاهد مسلم المشاقب -صحيفة الرأي الأردنية-2009-04-18 
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3- لايمكن عزل المعضلات التي تعاني منها حرية اسرأي والتعبير عن المعضلات 
البنيوية التي تعيشها المجتمعات العربية» وهي معضلات تتخذ أشكالا متفاوتة 
تبدأ من اخبيار مقومات بنى الدولة لصالح البنى التقليدية من عصبيات عشائرية 
واثنيه وقبلية وطائفية » الأمر الذي ساهم هذا في تدمير ما كانت المجتمعات 
العربية قد حققته من وحدة مجتمعية سمحت يتكون مؤسسات مجتمع مدني وقيام 
حركات سياسية وقوى معارضة. لذا سيكون هذا الانبيار البنبوي ومعه تدمير 
قوى الاعتراض إلى العناصر التي حدت وتحد من حرية الرأي. 27 

القيود والعوامل التي تحد من حرية الإعلام 
الإعلام بأنواعه يشكل سلاحاً من أمقى الأسلحة في العصر الحسديث؛ فلم يعد 

صاحب تأثير في السياسات الدولية فحسبء بل جاوز ذلك بكشيره وأصبح يتدخل 

هباشرة بقّوة وجرأة في علافات الأفراد بعضهم ببعضء ويعمل على صياغة آراء الناس 
واتجاهاتهم السياسسية والثقافية؛ بل وإعادة هسذه الصياغة إذا اقتضت الظروف 
والاسترلتيجيات الإعلامية ذلك» هنا تتضح أهمية الإعلام وخطورته في آن معاً؛ ودوره 
في حياة الدرل والمجتمعات والأنظمة السياسية» بما أحدث الكشير من التغيرات 
والتطررات التي انعكست على نحو واضح في واقعنا العري» وكان لها دور بارز في إيجاد 
بيئة إعلامية جديدة تحمل في طياتها الكثير من التحديات التي لابد أن يواجهها العرب 
في محاولاتهم للتكيف مع هذء البيئة الجديدة وفي بحثهم عن السبل الكفيلة ييجاد موقيع 

لهم في النظام العالمي. 
إن السياسات الإعلامية هي جموعة المبادئخ والقواعد والأسس أو المنطوط 

العريضة» والتوجهات والأساليب التي نوضع لتوجيه نظام الاتصالء وهسي بعيدة 

المسدى وتنبسع من الأيديرلوجسيا السياسية» والظروف الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمعات... لكن للأسف لا توجد سياسة إعلامية عربية واضحة المعالم؛ محصددة 


(1) سموللا رودني. حرية التعبير في مجتمع مفشوح. ترجمة كيال عبد الرؤوف. القاهرة: الجمعية 
المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالميق 1995. ص 86. 
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الأهداف والوظائف. شاملة جميع مناحي الحياة وغالباً مسا نترك السياسة الإعلامية 

العربية تردود الأفعال على الأحداث الطارئة» وللمبادرات الفردية» لذلك جاءت هذه 

السياسة ضعيفة مترددة وحيدة الجانب قصيرة النظرء وعلى العموم فهناك تحديات 

حقيقية تواجه وسائل الإعلام لعل من أبرزها”؟ 

1- النحدي الفكري والأيديولوجي: وهنا تحتاج وسائل الإعلام إلى فترة زمنية كافيية 
حتى تفك ارتباطها بالأيديولرجيات الشمولية لتسبح في فضاءات حرة. 

2- التحمسسدي السسياسي: من الواضح أن الجو السياسي الجديد في ظمل الاتفاح 
الديمقراطي قد يبدو غريبا لأول وهلة على وسائل الإعلام التي اعتادت على نظام 
سياسي أحادي وشديد المركزية في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة. 

3- التححدي الاقتصادي: بعد أن كانت وسائل الإعلام لاتفكر في موضوع التموييل 
وهي مسألة مهمة وحيوية لاستمرار عمل أية وسيلة إعلامية» وجدت هله 
الوسائل نفسها أمام معادلة صعبة هي الحصول على تمويل يمكنها من الاستمرارية 
والتطور مع الحفاظ على الاستقلالية. 

4- نحدي العلاقة مع الجمهور المتلقي: أن المتلقي قد ترسخت في وجدائه اللاشعوري 
صورة نمطية عن وسائل الإعلام الناطقة باسم الحكومة والمعيرة عن خطهاءهذه 
الصورة تعرضت إلى هزة عنيقة حين رجد المتلقي أن وظائف وسائل الإعلام قد 
تغيرت تماما وعليه فان هذا الجمهور المتلقي بحاجة إلى تمرين وإعادة تأهيل كي 
يتفهم ويستوعب الدور الجديد لوسائل الإعلام. 

5- التحدي المهني: الإعلاميرن ني ظل حكم شمولي مغلق كان ينقصهم الكشير من 
المؤهلات والمهارات واليات العمل والتدريب المهني والاطلاع على تطور وأداء 
وسائل الإعلام ني البلدان الديمقراطية المتقدمة فضلا عن أنهم كانوا بمعزل عن 
الاحتكاك بزملاء المهئة في العالم والإطلاع على ما وصلت إليه التقنيات الإعلامية 


(1) أيمن أحمد شعبان - التحديات التي تراجه الإعلام العربي قي المرحلة المقبلة- مركز الدراسات 
الاسترائيجية - دمشق -2004 ص 42-37»كذلك مصطنى أنطاكي - الثلاثاء 12-23- 
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الحديثة من تضور على صعيد التحرير والإخراج وطبيعة الأدوات والآليات 
المستخدمة في العمل الإعلامي. 

6- التحدي القانوني: بمعنى غياب تشريعات وقوانين واضحة تكفل حرية الإعلام 
وتحدد طبيعة العلاقة بين المؤمسة الإعلامية والمؤسسات التنفيذية والقضائية؛ لان 
نصوص الدستور الضامتة لحرية الإعلام والتعبير وحدها غير كافية؛ إن لم تقترن 
بتشريعات مفصلة قابلة للتطبيق وحل الإشكالات الناجمنة عن تفاصيل العسل 
الإعلامي اليومي. 


الإعلام المعاصر والهوية العربية” 
لم تستطع الإيديولوجيات السياسية التي اتصف ببا متتصف القرن الماضي 
الإسهام في زيادة التفاهم بين الحضارات والثقافات » حيث لم تؤد العولة إلى تعدد ثقالي 
يسهم في التقارب بين الحضارات بل خلقت أشكالاً جديدة من عدم المساواة » وأثارت 
صراعاً بين التقسافات» حتى رأى البعض ثقافاتهم مهمشة ؛ وأن عقائدهم الدينية 
لاتهترم. 
وهكذا خملفت العولمة تحدياً جديداً هد التفاهم بين الثقافات مما حتم الحوار بينها 
من خلال وسائل الإعلام المعاصر ؛ وإذا كانت هذه الرسائل تشيع رغبة اللداس في 
اكتشاف آفاق جديدة في العالم فلا يجوز أن تؤدي إلى أن يفقد الناس ثقافاتهم وهويتهم.. 
وإن الوسيلة الوحيدة لنجاح العولمة على المستوى الإنساني هي الحوار» ولا يمكن أن 
تقوم العولمة على القضاء على هوية المجتمعات؛ لأن الحوية هي قوام روح الأمم 
والشعوب .. فيا هي استراتيجية الإعلام العري للمحافظة على الهوية العربية في 
مراجهة تحديات الإعلام المعاصر؟ وني هذا الإطار يمكن ملاحظة ما يلي. 207 
- قصور في تحقيق تكتل إعلامي عربي يربط بين الغايات والإمكانات » وبين 
الشعارات والميارسات . ويرتبط تحقيق التكامل الإعلامي العربي في إحسداث 
نوع من التكتل على الصعيد السياسي العربي. 


(1) الدكتور أحد فتحي سرور - رئيس ملس الشعب المصري - وجهة نظر- العدد / 93-2008 
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- تسرب نسبة كبيرة من المواطنين العرب إلى الإعلام الأجنبيء لفقدان ثقتهم 
بالإعلام العربي فعلى الرغم من وجود 22 وكالة أنباء عربية فإن وكالات 
الأنباء الغربية لا تزال تستأثر بالساحة العربية. 
- سيطرت المصالح القطرية على تحديد مجال حركة الإعلام العري المشترك » 
فالإعلام الفضاني معظمه مهاجر في غير موطنه العربي يستورد أكشر موارده 
الإعلامية من الغير , 
عهوما فإن إعلامنا العربي بُوجه عام لم يرتفع بعد إلى مستوى الرسالة في تعمييق 
أركان الهوية العربيسسة؛ وإشراك المواطن العبربي في التفاعل في بناء المجتميع العسربي 
المنياسك؛ وقد أدرك وزراء الإعلم العرب أهمية ثقافة الموية في اجتماعهم بالقاهرة في 
7 من يونيو 2003 من خلال إنشاء المركز العربي للرصد ؛ وإنشاء وكالة أنباء عربية 
مصورة ؛ وإنثساء قناة فضائبة يتم تمسويلها عمسن طريق القطاع الخاص » إلا أن ذلك 
لا يعني أننا بلغنا ما نبغيه من الرسالة الإعلامية العربية » لان الإعلام العربي لم يبن حتى 
الآن استراتيجية إعلامية طويلة المدى » للتعريف ياهوية العربية أو بالقغسايا العربية 
التي مثل جزءاً من هذء الحوية ٠‏ فالقضية الفلسطيئية ظلت لعقود طريلة أمسيرة الفهسم 
الخاطيع أو عدم المعرفة بها لدى الشعوب الأوروبية والأمريكية. وهذا يجعلدا نول إن 
إعلامنا العربي المطالب بالحفاظ على الموية العربية يعاني من ثلاث مشكلات أساسية 
هي غياب التخطيط الاستراتيجي لمواجهة التككتلات الإعلامية الدولية ؛ وضعفت , 
الإنتاج الإعلامي العربي وشحة الإبداع . والاعتياد عل الرسائل الإعلامية الأجنبية 
وإعادة بئها من جديد إلى المواطن العربي ؛ ولعل أحد التحديات المهمة أمام النظام 
الإعلامي العربي في تحليل واقع الهوية العربية يبرز في الاخمتلاف والتشوع الشديد في 
استخدام نكنرلرجيا الاتصال داخل القطاع الإعلامي العري » وتعكس هذه 
الاختلافات تبايناً في مستويات التطور الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي بين الدول 
العربية » وداخل كل دولة على حدة؛ ناهيك عن الاعتراد على الإعلام الغربي؛ حتى إننه 
مازال يعتمد حتى اليوم عبى الاسوشيتديرس ء ورويترز وخدمة لوس أنجلوس تايمزء 
ونيويورك تايمز وال 0.8.26 وحتى يستطيع الإعلام العربي المساعدة في الحفاظ عل 
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الهوية العربية يجب الأخذ باعتبارات تطوير وتتويع الإنتاج الفضائي العربي وجذب 
المشاهد العربي وجعله أكثر انتياء وحرصاً على العادات والتقاليد العربية » والخرص على 
إعداد وإنتاج برامج عربية مشتركة تتوافر فيها الموفسوعية مسن حيث المضمون ؛ مع 
التأكيد على منظومة القيم التي تشكل خصوصية الثقافة العربية. 7 
مشكلات الإملام الخليجي 

يرى مراقبون أن وسائط البث التلفزيوني الفضائي الخليجي أحياناً تجر المجتمع إلى 
العمل ضد مصالحه؛ خصوصاً في تركيزها عل البرامج السجالية وإشاعة جو وشعور 
وهمي بحصول تبادل حر للرؤى والفكرء إذ تعاني العملية الإملاميية في المنطقة 
ازدواجية خطرة ومن الواضح أن هذا التذبذب الفكري والثقاني يثير في أذهان المتلقبين 
قدرا كبيرا,من التعقيد على قراءة المواقف السياسية الراهنة وفهمها. 

كما أن هذا التوسبع في الوسائط الإعلامية الني تنطلق سن دون مواثيق تؤطر 
غملهاء يُسقطٍ دور أجهزة الإعلام في عملية التوثيسق الساريخي والسيامي والثقاني» 
ويُضعف دورها التعليسي والتريوي والبحثيء؛ ويُصيب مهمتها في تعزيز الأسرة 
. والمجتمع في مقتل. والأخطر من ذلكء أن هذا الانفتاح الاي من الشوابط يُفْسعِف 
بوجه خخاص اللغة العربية الفصحى التي تمثل مستودع ثقافة المنطقة وركيزتها التراثية» 
إذ إن كثرة الوسائط الإعلامية وسهولة تشغيلها أفصحت تتطلب تشغيل مليعين 
ومقدمي برامج من دون عناية بمستوياتهم اللغوية والفكرية» ما يقودئا إلى الول إن 
الوضع الراهن للإعلام في المنطقة تعمُّه فوضى في شأن مغهوم حرية التعبير والنظرة إلى 
العلاقات والسياسات اللخارجية. 

ومع أن صحف الخليج اكتسبت هويات خاصة:؛ وفرضت نفسها وهويتها 
وانتهاءها الخليجي الجماعي يحيث أصيحت تعبر عن تطلعات أبناء الخليج في التواصضل 
والتفاعل مع المشرق والمغرب من دون حواجزءغير أن الإعلام في دول الخليج يعباني 
من مشكلات ظلت تؤرّق العاملين في حقلها على مدى عقود مثل ضعف اانب 


(1) مجلة مجلس الشعي الخصرية - العدد 30 / حزيران ( يونيو 2084 ), 
158 


المهني: وقلة الكوادر المتمرسة والمتخصصة في مجالات المهنة» مقاوسة تحديات العولمة 
الإعلامية» تحرير الإعلام الخليجي من المتجات الإعلامية الاستهلاكية. 


وسائل الإعلام العربية وتحديات عصر الفضاء الفتوح 

إن استخدام الأقيار الصسناعية في الببث المباشر أحدث طفرة كبرى في وسائل 
الاتصال والإعلام؛ لكن الآثار التي نجمت عن تطور تكنولوجيا الأقهاز الصناعية 
خيبت الآمال التي علقت عليهاء ققد عززت عدم التكافو في التبادل التلفزيوني الدولي 
بين الدول المتقدمة والدول النامية؛ وتؤكد دراسات عديدة أن البث الفضائي هو غرو ٠‏ 
ثقافي يعكس موقف الهيمنة الثقافية الغربية وتوجههاء وهناك تحد آخصر يفرضه البث 
المباشر بالأقهار الصتاعية وهو سبطرة الثقافة التجارية الاستهلاكية عل الث الواده 
ويسعى البث الففسائي الوافد إلى أن يكون المضدر الجادييد لإنشاج ومسناعة القيم 
والرموز وأدوات تشكيل الوعي الإنساني والوجدان والذوق؛ ويقوم بتفديم منظومة 
من القيم تدور حول تشبجيع النزعة الاستهلاكية وغرص فيم الأنانية والغردية. 

دخل العرب مسال الاتصال الفضائي بثسكل واسع عام 1990م فانتشرت 
الفضائيات العامة والخاصة التي تبث برايجها من داخصل الوظن العربي وخخارجه: 
وأصبحت المحطات الفضائية العربية واقعاً عل خريطة الإعلام الدولي ويغطي بثها 
الوطن العربي وأورويا وجزء محدود من أمريكا وكندا واسترالياءوئرى بان أهم ما يميز 
الفضائيات العربية ارتفاع نسبة الفنوات المتخصصة حيسث تصصل إلى 1/80 مسن إجمالي 
القنوات الفضائية بيئا لا تتجاوز نسبة القنوات الشاملة ذات المضامين المتعددة ال1/20 
والقتوات المتخصصة تقسم بدورها إلى: القنوات الفضائية الإخوارية الرسمية والمستقلة 
والتي تركز على البرامج الإخسيارية والسوارية والوثائقية والثقافية وهل القدوات 
لا تتجاوز 15/من إجمالي القنوات المتخصصة والقنوات النوعينة (إرشاذية تعليمية) 
حيث تنصل نسبتها 17/ من إجمالي القنوات المتخصصة, أمما القسوات الترفيهية التي 
تبث الأفلام أو الاغنيات أو المسابقات الرياضية والمسلسلات فتبلغ نسيتها 1/59 من 
إجمالي الفنوات المتخصصة ءوهناك ارتفاع في نسبة القنوات غير المجانية / المسفرة/ 
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احيث بلغت هذه النسبة 60/ من إجمالي القنوات يبنا تشكل القنوات المجانية 7/40 
تقريباً من إجمالي القنوات الفضائية» وتأتي اللخة الإنكليزية كلخة أساسية في نسبة كبيرة 
من القنرات الفضائية حيث بلغت نسبة القنوات التي تبث باللغة الإنجليزية ,1/50 
و42/ من هذه القنوات هي في الواقع محطات أجتبية”'2. ومن أهم منلبيات الفضائيات 
العربية أنها وقعت في فخ التغريب واستنساح البرامج الغربية التي لا تعبر عن هويتها 
ولا تعكس ثقافة المجتمعات التي تمثلهاء إضافة إلى أن هذه القنوات ركزت على الإثارة 
والبرامج الترفيهية والمنوعات والأغاني وخاصة موجة أغاني الفيديو كليب» ربذلك 
تعمل على نشر الثقافة الاستهلاكية وإشاعة الفسطيح في ضفوف الشباب العري؛ وهذه 
النوعية من البرامج الاستهلاكية والترفيهنية التي تتبناها الفضائيات العربية تعمل عل 
خبلق أجيال مولعة بثقافة الصورة والإببار الإعلامي والأضواء الفنية فلا مهتم بالقضايا 
الكبرى للأمة مثل تحرير فلسطين والعراق وبذلك نرى أن المشاهد العربي أصبح 
تحاصراً بين فكي كياشة بين سندان بسرامج الإشارة السياسية ألني تقدمها القدوات 
الإخبارية وبين مطرقة برامج الإثازة الغرائزية والجسدية التي تقدمهاقنوات المنوعات؛ 
إضافة إلى أن الإعلام العري يعاني.من أزمة هوية حادة في ظل العولمة الإعلامية يسبب 
استناد ثقافة العاملين فيه إلى معايير وقيم غربية لااصلة لها بالثقافة الغربية.*) لكسن 
وجود هذه السلبيات لا يعني بأي حال عدم وجود ايجابيات؛ فالفضانيات العربية لما 
أهمها أنها ساهمت في تأسيسن بئية نحتية لصناعة إعلامينة عربية يفكن 
استثمارها وأثيتت الدراسات الخديثة انصراف المشاهد العربي عن وسائل الإعلام 
الأمريكية والغربية وبخاصة في عصر انتشرت فيه الفضائيات العربية التي استطاعت أن 
تستحوذ عل الغالبية العظمى من المشاهدين: واستطاعت الفضائيات العربية بدرجة أو 


(1) إنسان نت - الإعلام الخليجي بين الحرية والرقابة- ورقة قدمها جيل الذياي؛ في مؤر الحزيات 
الإعلامية في دول الخليج - مركز الإمارات للدراسات والبجوث الاستراتيجية- أبو ظيي- 
د. عبد الرحمن الحبيب - ححرية التعيير وححق التخوين والتكفير 2008-04-07 . 
(2) عبد الكريم العبدلاوي » عصام الدين محمد سن ء "الإعلام في العام العربي بين التحرير وإعادة 
:"-مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - القاهرة 2005 
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بأخرى أن تربط المواطن العربي في المهاجر البعيدة في استراليا وأمريكا البنوبية بالوطن 
الأم؛ إضافة إلى أن المشاركة الشعبية من خلال مشاركة المشاهدين في الحوار على الههواء 
مباشرة مما أتاح من المصداقية والحيوية ذلرأي العام واتسمت يعض المحطات العريية 
بالقدرة على اختراق حواجز احتكار الإعلام الغربي مثل قناة الجزيسرة في بئها أحداث 
حربي العراق وأفغانستان» وظهر تميز إعلامي عرب أثناء احتلال العراق عام 2003: 
وانفردت بعض القضائيات العربية في الوصول إلى مواقع المعارك وتغطية أحداث 
الخرب 200 
محاور تحديات الإعلام العربي 

إن التحديات» التي يعاني منها الإعلام تحديات داخلية وخارجية؛ ولايمكن 
مواجهة التحدي المفارجي قبل أن معالجة التحديات التي يعاني منها الإعلام داخلياء 


واستعرض عددا من التحديات منها: 
- أن الإمكانيات في العالم العري كبيرة؛ ولكن ليس هناك تخطيط للمستقبل ورؤية 
لمعالحة التحديات والمصاعب. 


- عجز المؤسسات الإعلامية العربية عن التعارن أو الشراكات الاستراتيجية؛ 
وبالتال يحدث تصادم وإقصاء للآخمرء بحيث لا يوجد تعاون لمواجهة 
المصاعب والتحديات» ولكن يرجد تنافس مضاد. 

- فقدان الرؤية المنهجية للعمل في المؤسسات الصحفية الإعلامية؛ ركل صحيفة 
أو قضائية تقدم ليطا غير متعجانسء بحيث لا يوجد مطبخ واحد يحدد نمطا 
موحدا للعمل؛ يحمل رؤية وفكرا موحدا. 

- عدم دقة المعلومات في عصر المعلومات» أو القدرة على الوصرل الممعلومات؛ 
وهي تمثل تحديا كبيرا في الوقت الراهن.. 


(1)د..فوزي هسادي المنداوي -تمسديات الإعلام امسر جريسادة المسباح العراقيسة 
قم العدطمدلة حبص توي <١‏ 
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- تحدي العولمة.. فالعولة فرضت على الصحفي أن يأتي بشيء جديد وأن يجود 
فيه وأن لا يقلد أو ينفلء وأن لا يكتب نفس الكلام ونفس الموضوع 

والأسلوب في أكثر من مكان. 9 

تحديات الإعلام العربي وصراع الحضارات 
العومة» الإرهاب وحوار الحضارات تلك هي أهم التحديات التي تواجه الإعلام 
العربي في عصر أصبحت فيه الدعاية والتشويه والتضليل والتلاعب بالعقول والرأي 
العام هي سمة الصناعات الإعلامية والثقافية. صناعة الرأي العام والعلاقات العامة 
أصبحت تشكل الرهان الكبير الذي تنئافس من أجل كسبه القوى العظمى والدول 
الفاعلة ني النظام العالمي. ومن يخسر معركة الرآي العام يخسر تسويق صورته الحقيقية 
. للآخر ووجهة نظره وأفكاره. تحبيات عديدة تواجه الإعلام العربي في غتلشف 
المجالات. مواضيع هامة وساخنة على الأجددة للمناتشة والدراسة مشل مشكلة 
.| الإرهاب؛ العولمة وحوار الحضارات إلى جانب مشكلة العسراق» والحجمات المفرضة 
لزسائل الأعلام العالمية وخاصة الغربية متها ضد الإسلام والمسلمين والعرب القضية 
الفلسطينية: إشكالية الاستثتاء الثقافي القوانين والتشريعات الإعلامية» الرقابة» حريسة 
اللمنسنافة؛ القنوات الفضائية زإشكالية.الإنتاج الإعلامي؛ ششبكة المعلوسات العربية: 
-الإرهاب» التمييز الغنصزي» حقوق:الإنسان. ازدواجية المعايير والقيم»'تشويق صورة 
العرب للآخر, الدعاية الصنهيونية» الصور النمطية والتضليل:والتزنيف والقائمة 
٠.الإعلام.والاتصدال‏ والشورة المعلوماتية أصبحت عتاؤزين الرخانات الرئيسية 
والاستراتيجية التي يتصارع: حوها الشيال والجنوب وحتى الشهال نفسه أصبح يعاني 
معاناة قاسية من قبل الذي يملك ويسيطر. والسؤال الذي يستوقفتا هنا هبو هل من 
استراتيجية إعلامية عربية؟ وهل قسدمت الدورات الستوية مجلس وزراء الإعلام 


(1) عدئان درماني- تعسو عجمسله دسم الاجعط 
القاهرة - خدمة قدس يرس (19/ 06/ 04) 
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العرب وعقدت منها 39 دورة حتى الآن رؤية واستراتيجية عربية لمواجهة التحديات 
المختلفة التي يطرحها الإعلام والشورة المعلوماتية والاتصالية؟ في عصر العولمة 
والإرهاب وصراع الحضارات يمتاج العالم العربي وأكثر من أي وقت مفى إلى تفعيل 
نظامه الإعلامي وإلى رسم استراتيجية وخخطة إعلامية عربية واضحة الرؤية والمعالم. 
الإعلام العربي اليوم بحاجة إلى آليات ومنهجية وطرق تسيير وإدارة تخرجه مسن 
الدروب الضيقة إلى مجالات واسعة يستطيع من خلالها تحديد مكانة مرموقة'له سواء 
محليا أو عالميا. وقبل الكلام عن استراتيجية على مستوى السوطن العسري بحيثيانه 
وخصائصه ونقاط التشابه والاختلاف بين ال22 دولة عربية و300 مليوث نسمة؛ يجب 
النظر إلى واقع الإعلام العربي على مستوى كل دولة عربية؛ فالملاحظ أن غالبية الدرل 
العربية لم تستعمل الجهاز الاعلامي في تحرير الفرد العربي وإشراكه في عملية التشييد 
والبناء والنقد الذاتي وصناعة القرار» وإذا نجحت الدول العربية في استغلال الجهاز 
الإعلامي لتمرير خطاب السلطة وني فرض الإعلام العمودي لتكريس الوضع الراهن 
فإنها فشلت فشلاً ذريعاً في إرساء قراعد الإعلام الديمقراطي المسؤول: الإعلام الأفقي 
الذي ينتفد ويجلل ويبني ويشرك الجراهير في عملية التنمية والمشاركة السياسية. "٠.‏ 

وإذا افتقد الإعلام العربي للحرية والمصداقية والمرأة والشسجاعة في طرح القضايا 
الجادة والمصيرية التي تهم الشارع فإنه لا يستطيع أن يساير التحديات وأن يراكب 
العصر الرقمي. لقد حان الأوان لتحديد الأولويات والإستراتيجيات فيا يتعلق 
بللجهاز الإعلامي والآلة الإعلامية على مستوى كل قطر عربي قبل الانطلاق في تحديد 
استراتيجية إعلامية عربية لمراجهة تحديات الألفية الثالثة. 

إشكالية علاقة السلطة بوسائل الإعلام في الوطن العربي تحتاج إلى درامسة متأنية 
وإعادة نظر صريحة وجريئة حتى تصبح المؤسسة الإعلامية في الرطن العربي مؤسسة 
فاعلة» تغيّر وتكشف وتحقق وتستقصي. وإذا كانت المؤسسة الإعلامية تفتقد للحرية 
وللقوانين الواضحة والصريحة وليثاق الشرف ومناخ ديمقراطي تسوده الشفاقية وثقافة 


(1) د.ععمد قبراط تحديات الإعلام المربي- كلية الاتصال_ جامعة الشارقة- العدد 1 2005- 
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تجرد شعارات فارغة. 

من المحاور التي وقفت عندها الدورة الأخيرة لمجلس وزراء الإعلام السرب 
طريقة ومنهجية التعاصل ممع الآخمر وتسويق الصورة الحفيقية للعرب وللإسلام 
ومواجهة الصور النمطية والتضليل والتشويه خاصة بعد أحداث 11 سبتمير 2001. 
والملاحظ والمطلع على محرجات الإعلام العربي يدرنكه التغيرات الكبيرة والمتعددة الي 
يمر بها هذا الإعلام. فالمؤسسة الإعلامية العربية ما زالت في الكثير من الدول العربية لم 
ترق إلى المؤسسة الإعلامية بالمعنى الكامل للكلمة سواه من حيث الإدارة أو التسيير أو 
التنفليم أو الشيكلة أو الوسائل أو الكادر البشري. ومن المواضيع الحساسة والمحوريية 
التي تعنى بها دزرة مجلس وزراء الإعلام العرب موضرع الصناعات الثقافية والإنتساج 
الإعلامي العربي ومدى قدرته على التفاعل مع الإنتاج العالمي وقدرته على نسويق 
الفكر والصورة والذهتية العربية. رإذا أخذنا موضوع القنوات الفضائية العربية كمثال 
للخطاب الإعلامي العري أو كمثال لمنخرجات الآلة الإعلامية العربية نجد أن معظم 
هذء الفضائيات ركّزت على التكنولوجيا وأهملت الرسالة ومعظم هنذه الفضائيات 
نفتقر سلخطة ولإستراتيجنية ولليزانية لإنتاج الرسالة الإعلابية الحادقة الني.تواجه بها 
التدفق الإعلامي العالمي الغزير. إذن فتحديات الألفية الثالدة ني مجال الاتصال 
را معلومات متشعبة ومتعددة وخخطيرة في نفس الوقت والعالم العربي يجد نفسه اليرم 
أمام واقع يحستم عليه التحكم في التطورات التكنولوجية الهائلة في مال الإعلام 
والاتصال ومواكبتها وهذا لا يعني التحكم في التكنولوجيا دون التفكير في الرسالة 
والمحتوى والإنتاج بعبارة أخرى في المخرجات ٠‏ والتحدي الكبير الذي يواجه العالم 
العربي هو حماية وصيانة الحرية الثقافية والحضارية للأمة العربية وشخصيتها القومية 
ومواجهة الذوبان في الثقافة العامية (الأمريكية) التي لا تعترف لا بالحدود ولا يالقيم 
ولا بالآخر. فالأمر يتطلب وضع استراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع الإرهاب رمع 
العولمة ومع تحاورة الآخر فحوار الحضارات أصبح السبيل الوحيد للتفاهم مع الآخر 
ولفتح قنوات سليمة وصحية لمواجهة الدعاية والتشويه والتضليل. التحدي الأكبر 
الذي يواجه الدول العربية في مجال الإعلام هو تحرير هذا الإعلام وتحرير الطاقات 
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والمهارات والإبداعات. التحدي يتمثل في الاستغلال الأمشمل للقدرات والطاقات 
والإمكانيات المادية والبشرية لإرساء قواعد ومستلزمات صناعة إعلامية متطورة 
رشيدة وفعالة وقوية تستطيع أن تنافس وأن تقنع وأن تسوّق الأفكار والقيم والاصالة 
والموية العربية للآخرين» فالأمر إذن يتطلب المارسة الديمقراطية وحرية الفعل والرأي 
والتفكير والتعبير وإعطاء الاعتبار للإنسان العربي حتى يستغل طاقاته وإمكانياته خدمة 
لنقسه ووطنه. زلف 

معركة القرن النادي والعشرون ستكون معركة إعلامية اتصالية معلوماتية حسم 
نتيجتها مسبقا من يعرف كيف يستغل تكنولوجيا الإعلام والاتصال وصناعة المعرفة, 
فالامة العربية من الخليج إلى المحيط بحاجة إلى تحرير إعلامها وبحاجة إلى مواجهة النقد 
والاستقصاء والكشف عن العيوب والنقائص ومختدف التجاوزات» والكشف عن 
الأخطاء والتعلم منها. 
التحديات المعاصرة للإعلام العربي 

المعروف إن مهمة الإعلام توجيه الرأي العام والتأثير على عقلية ونفسية وفكر 
المتلقي؛ وهذا! فإن أغلب وسائل الإعلام الموجهة تستخدم أسلوب الإثارة والتشويق 
من أجل تسويق الفكرة والرصول للأهداف والغايات التي تسعى لها . ومتهجية 
الخطاب الإعلامي الذي يسود عالم الوم يتعامسل بيسدهيات الغزو الثقساني والحرب 
النفسية» ولو ألقينا نظرة عابرة على ما يجري من حاو لات مدروسة وبرامج مركزة لتغيير 
العقلية العربية والإسلامية؛ واستغلال حالة الجهل والتخلف التي تعيشها أغلب 
شعوبنا نتيجة السياسيات الخاطثة للأنظمة السياسية القائمة والتدني في المستوى الثقاقي 
والفكري»؛ لوجدنا إن المواجهة الحضارية تحتاج إلى الكثير من الوقت واد لشرض 
مواجهة الاخطار المحدقة بأمتنا والوقوف بوجه هنا السيل افادر من الثقافات 
والأفكار التغريبية التي جعلت الفكر مشوهاً من جراء هذا الغزو الذي وصلنا بأشكال 


(1) حلقة دراسية إقليمية حول الخطاب الإعلامي العري والتحديات المعاصرة ؛ طرابلس خلال 
برمي 13 و14 يرنير 2009. 
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متعددة يراد من خلالحا الدخول إلى العوالم المغلقة؛ والتي أصبحت في عصرنا الحدديث 
ليست الغاية النيل منها فقط بل تدميرها وتخريب بنائها الأساسي وتكثيف النشاط 
السلبي تجاهها حتى يمكن الوصول إلى نقطة الانعزال التنام عن الحضارة الإسلامية 
العريقة.؛ ولو القينا نظرة حقيقية تجاه وسائل الإعلام الحديئة لتوصلنا إلى كثافة الأفكار 
التخريبية للعقل العربي ومحاولة تلك الوسائل الدخول إلى حيثيات الشعور القلق الذي 
لم يجد في حضارتنا الماضية غير تراث واهن لا يمكن أن يتجدد أو يتطور بفصل وجود 
آليات لا تريد هذا الإنسان التقدم أو إيجاد وسيلة التحديث المرتقبة فكان لهذه الوسائل 
الإعلامية الدور المميز في [دخال جمليات الهدم غذا العقل من خلال مغازلته بخطاب 
انفتاحي جديد يتهاشى مع المناخ التقليدي الذي يشهد هيمنة واضحة لتوجيه الرأي 
العام بائجاه القغضايا التي تفرضها تيار ت الفكر المعاصر. من هنا يجب أن تعرف أن 
هذا التوجه الذي تتلاعب فيه أقلام مأجورة وفضائيات تعمل على إنتاج برامج خاصة 
لتشويه نقاء المفردات الإعلامية المهنية وتوجيهها إلى مضامين وأنشطة ذات دلالات 
استباقية للتعميم على الحقيقة التي لا يمكن لأ-حد أن ينكرها أو يتغافل عنها لأنها الجزء 
الأكير من حياة الشعوب . ومن البديهي أن تكمون تلك الأساسيات مقترنة بنظام 
متداخل يعمل على توجيه الرسائل الى المتلقي بأشكال وأساليب مختلفة ترافقها حاللات 
من الاستحضارات الحائلة لوضع الدراسة المناسبة لكل أشكال الوسيلة التي يراد منها 
الدخنول إلى مقومات الفكر والعقل الإنساني أينما وجدء ونحن أيضا لا نريد أن نصادر 
مقومات الفكر العالمي الايهابي وما حصل من تقدم هائل في النهضة الصتاعية والتقئية 
في عالمنا المعاصر الذي يشهد تطورا كبيرا في كافة المجالات ولا نريد أيضا أن نكون 
. بعيدين عن هذه الحضارة وخاصة فيم| يتعلق بتلاقح الافكار واندماجها من اجل خلق 
إنسان حضاري يمككن الوصول به لى الإشراقات المنطورة القادرة على استيعاب أفكار 
الآخر ومجاراتبا وهضم النياذج البناتية منها. 


الإعلام وقضايا التحديث 


هتالك القضايا وإشكاليات باتت قضايا ملحة تفشرض نفها على الواقع المري 
خاصة بعد أحداث الحادي عشر مسن سبتمير حيث احتلّت مكانة محررية في 
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الاستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة وأن المبادرة الأمريكية للديمقراطية في العالم العسري 
قد أعادت تسايط الأضواء على قضية الديمقراطية في المجتمعات العربية ولكنهالم 
تبتدعهاء فهذه القضية هي من أبرز القضايا الوطنية التي عرفها الشاريخ السياسي 
المعاصر للمنطقة والتي عبّرت عن الطموحات الأصيلة لشعويها عبر العهود المختلفة» 
كما أن عمليات التحول إذا لم تصاحبها عمليات جادّة للتحديث والتنوير الثقاني وتنظيم 
العلاقة بين المجالين الديني والسياسي وترسيخ الحريات الدينية والحقوق الفردية 
وتوفير المناخ الثقاني العام السائد في المجتمع الذي يتحكّم في مسار التجربة السيامسية 
والاقتصادية المجتمعية» إن تأزم مراحل الانتقال ستكون واردة بقرّة؛ ومن هنا تتأكد 
ضرورة أن يكون الإعلام الععربي إحدى الركائز الأساسية في عمليات التحديث 
والإصلاح بشقيه السياسي والثقاني في عالمنا العري» فكيف يكون تأثير الأعلام على 
أوضاع العالم العربي وعل طريقة التناول والمعالحة الإعلامية؟ أن العالم العري أصبح 
منذ سبتمبر 2001 في قلب السياسة والاستراتيجية العالميتين وذلك بشكل ضير 
مسبوق؛ حيث أن الثرسانة الحائلة من الجيوش والقوى النووية والأسلحة غير التقليدية 
ومعاهد الأبحاث كانت مكرّسة في السابق لمواجهة الشيوعية والاتحاد السوفيني؛ وقد 
أصبحت الآن موجهة للعالم العربي والإسلامي ومكرّسة لمواجهة التطرّف والإرهاب: 
وهي حقيقة يجب أن نعيها جيّدا ولم يكن مستغربا أن تكون المنطقة العربية حاضرة بقرّة 
في أوْل مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرتاسية الأمريكية بين كيري وبوش. كما أنبه 
ليس مصادفة أن تصبح قلوات فضائية عربية عابرة للقارات موضوع مشاهدة واهتهام 
من قبل المواطن في الولايات المتحدة وأوروباء في حين أن المنطقة العربية كانت خارج 
سياق المشاهدات العادية للعالم؛ وهكذا أصبحت هذه القنوات العربية قنرات عالمية 
ومرجعا أساسيا للأعلام الأجنبي. كما أن المناح الدولي الجديد قد أثر على الأعلام 
العري؛ فبعد الانفجار الإعلامي الهائل الذي شهدته الساحة الدولية أصبحت مسألة 
الحرية التي بدأ يتمقع يها كثير من المحطات الإذاعية والتلفزيونية مسألة مسلا بيبا. 
ولكن كل هذه التطؤرات تنقلنا إلى السؤال اخام: كيف يتعامل الأعلام العربي مع هذه 
التخيرات؟ الحقيقة أن المناقسة الجارية الآن بين القنوات الغضائية هي نوع من المنافسة 
التي لايمكن تمتبهاء فالمشاهد العربي في أي بلد أصبح يتجه إلى أكثر القنوات صدقا 
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من بين القنوات المعروضة عليه وهذا المناخ مسن المنافسة سسوف يفرز في النهاية 
الفضائيات الناجحة التي تتناسب مع العصر وتلك الفاشلة التي لا تزال تعيش في عصر 
متخلف . وبالتالي فإن الأعلام الذي يستطيع أن ينجح في تليية متطلبات التطوير 
الديمقراطي الحقيقي هو الأعلام الذي سوف يستمرٌ وسوف يزدهرء وأما الأعلام 
العاجز عن ذلك التطوير» مهمأ رفع الشعارات فسوف يضمحل حيث لا مكان لإعلام 
ناجح إلا في مجتمع حرٌ. ويقول الأستاذ أسامة سرايا رئيس تحرير مجلة الأشرام العربي 
ومدير معهد الأهرام الإقليمي أن الأعلام بوسائله المتعددة يؤثر تأثيرا كبيرا في توجيه 
الرأي العام؛ ويعتير وسيط التغيير» وهو الذي يخلق وعيا لدى المجتمع بمعوقات التقدّم 
لديه؛ كما أنه يعمل على نشر القيم الايجابية وعلى رأسها فكرة المساواة والحرية والعدالة 
الاجتماعية. وأضاف سرايا أن التأثير الإعلامي يكون كبيرًا عندما يتمتع المجتمع بحرية 
التعبير التي ت تعني الحم في نقل الأفكار والآراء والمعلومات بدون قيود. إلا أن هذه 
الحرية ليست مطلقة فهنالك أنعلاقيات المهنة التي تحكمها في الأساس أخلاق عائة: 
مثل الصدق والشرف والنزاهة بالإضافة إلى معايير أخرى لا يمكن إغفالها الوم مشل 
الكفاءة والقدرة وفهم المتغيرات الحقيقية التي يشهدها العالم وهي قيم تستند صلل 
احترام الأفكار التي تطرحها الأطراف الأخرى. والتي تحقق بفضلها التوازن الطرديٌ 
بين العاملين والمستهلكين ني حقل الأعلام. وأكد رئيس تحرير الأهرام العربي عن جهة 
أخرى على ضرورة التزام الإعلاميين بمسؤولياتهم الاجتماعية» وعدم تغليب 
الاعتبارات المهنية الضيقة على الاعتبارات الأخلاقية العامة؛ ركذلك العمل للصالح 
العام؛ ويث روح التفاؤل والطموح في مجتمعاتتا العريية حتى تحقق ما رسمته لنفسها 
من سياسات تنموية تحديثية؛ يمثل الأعلام ولا شلكَ» أحدى ركائزها الأساسية واهتم 
السيد يسين أستاذ علم الاجتماع السياسي ومستشار مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام بالقاهرة» يوضع عناصر لاستراتيجية عربية لتفعيل 
دور الأعلام من أجل بناء واقع عربي جديد. وني هذا الصدد أشار إلى أن وضع مشل 
هله الاستراتيجية يتطلب دراسة التغيّرات الكبرى التي حدثت في بنية المجتمع العالمي 
من ناحية» ودراسة الواقع الراهن للمجتمع العربي من ناحية ثانية. ونبّه الباحث إلى أن 
من أبرز التغيّرات التي حدئت في بنية المجتمع العالمي من وجهة النظر الحضارية هي 
208 


عملية الانتقال من نموذج المجتمع الصتاعي إلى نموذج مجتمع المعلومات العالمي؛ الذي 
ينتقل ببطء» وان كان بثبات؛ إلى مجتمع المعرفة والذي في إطاره تتشكل ألساقٌ فكرية 
وثقافية وقيمية جديدة لن يكون العربي بمنأى عنها وعن تأثيراتها. وهناك جملة عناصر 
للاستراتيجية الإعلامية العربية المقترحة والمتمثلة أوّلا في رسسم :صرائط معرفية 
للاتجاهات الأيديولوجية في الوطن العربي. ولعل أهمية هذه الخرائط؛ أنها ستساعد على 
معرفة الواقع العربي الذي نريد تغييره» وكذلك من شأن هله الخرائط أن تقفي على 
التعميرات الخارفة عن العرب والمسلمين التي تصوغها الدوائر الغريمة السياسية 
والثقافية والإعلامية أما العنصر الثاني الذي يعد مرككزا لاستراتيجية عربية لتفعيمل 
دور الإعلام فهو تبثي موقف رشيد من ثلاثية الماغي والحاضر والمستقبل شم حصر 
مشكلات التواصل الثقافي مع الغرب؛ ومن ضمن هذه المشكلات العلاقة بين الإسلام 
والغرب» ومشكلة التطرّف وتلك الناجمة عن الإرهاب» وقضية الهجرة إلى أوروبا 
وقضية اندماج المهاجرين في المجتمعات الأوروبية» ثم التمييز بين المقاومة المشروعة 
للاحتلال الأجنبي والإرهاب وتنامي العنصرية اللجديدة في أورويا”؟ 
الإعلام العربي رؤية مستقبلية 

إن موضوع الإعلام هو من أكثر الموضوعات التي تهم كل فئات وشرائح المجتيع 
والتي عادة ما تثار حوله الكثير من التقاش وابدل إلي درجة الإشباع طرحاً ومناقشة 
وتحليلاً وتفكيكاً وتشريحا لوظائفه ومستوى أدائه. ويهذا الصدد يمكن القول إن هناك 
ضرورة لمواكبة المستجدات والمتغيرات الدولية والإقليمية على مختلف الأصعدة؛ وما 
نشهده صناعة الإعلام وتقنية المعلومات والاتصالات من تورات متسارعة على 
المستوى الدولي وتحقيق الاستفادة القصوى متها, ولك نتبين ملامح الرؤية المستقبلية 
لدور الإعلام العربي وأهدافه في إلقرن الحادي والعشرين» ينبغي معرفة مراطن القوة 
والضعف في أداء قطاعاته المختلفة. فالمشكلة التي تعاني منها وسائل الإعسلام العربيية 
ليست مشكلة إدارية أو خصصات مالية فحسبه بل هي أكير بكثير من ذلك.. فهي 


(1) ججلة أفكار- الإعلام لخر ج»م.عسلد همه قم جم الجناط 
اججحححح تت ووه 


مشكلة إدارية وقانونية وتبعية وأهمها الذي يتمشل في غياب المفهوم المهني لدور 
الإعلام.. وهذاء فينبغي أن تكوت التحولات الميكلية المزمع القيام بها وسيلة وليست 
غاية.. أي أن يكون تحول أجهزة الإعلام العربية إلى مؤسسات غير رسمية أو على 
الأقل مرحلياً إلي مؤسسات عامة فعلية هو وسيلة لتحقيق غاية كبرى؛ وهي إطلاق 
مفهوم المهنية الإعلامية.. وأداء رسالة وطنية وقومية متكاملة مبئية على أسس من 
المنهجية العلمية الخديشة وخصزصية اجتياعية تعكس الخبرات الوطنية والتاريخ 
الحضاري للأمة.كما إن العلاقة بين المؤسسات الإعلامية وبين وزارات الإعلام ني 
البلاد العربية هي القضية الأخرى التي ينبغي أن تبرز مع الوضع النديد.. فهل ستبقى 
العلاقة القائمة الحالية بين وزير الإعلام وأجهزة الإعلام التي تنمشل في إدارة مساشرة 
هذه الأجهزة. المفترض أن تتغير هذه العلاقة مع التحرلات الججديدة في إعادة الميكلة.. 
ويصيح دور وزير الإعلام (إذا كان بالضرورة وجرده) دوراً استراتيجياً وليس تتفيانياً 
للسياسة الإعلامية.. بمعنى آخخر؛ أن يتولى مديرو أو رؤساء هذه الأجهزة مثل (الإذاعة 
والصحافة ووكالة الأنباء) في التنظيم الجديد مسؤويات العمل التخطيطي والتنفيذي 
والإشراني وفن صلاحيات كاملة وفعلية في إدارة هذه الأجهزة.. وينبغي أن يرتفع دور 
الوزارة (إن وجسدت) إلى مستوى أعلى من المسؤولية تتمشل في وضع وإعداد 
الاسترائيجيات الكبرى دور الإعلام في المجتمع؛ وصورة السرب في الخسارج.. 
والتحدث باسم العرب في المحافل الدولية والمناسبات الكبرى وأمور أخرى تصب في 
صناعة الرأي العام والتأثير ني مجريات الحدث المحلي والقوم والدولي. 

السؤال الذي يمكن أن يطرحء هو ماذا عن حرية الإعلام في الدول العربية؟ هل 
هناك توجه لإحداث ثورة في الخطاب الإعلامي؟ الحقيقة إن مؤسسات مدنية وخيرية 
وتدموية عديدة في البلدان العربية أعدت برناجاً خارج نطاق الدول العربية في إطار 
الطباعة والنشر والفضائيات المسموعة والمرئية من إجل إحداث نقلة نوعية في الإعلام 
العري لأنه لا يتناسب مع لغة العصر. لأن سلبيات الإعلام الرسمي أصبحت كشيرة: 
عموما نتطلع اليوم أن تشهد الأيام القادمة إرهاصات جد حقيقية وفعلية في عملية 
التغيير المتوقع للإعلام الرسمي العربي في مسألة الميكلة التنظيمية لأجهزة الإعلام 
العربية؛ ونتطلع كذلك وكلنا أمل ألا يحدث التغيير بشكل شكلي ويأهداف شخصية أو 
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إدارية بحتة بدون تغيير في جوهر الإعلام وممارساته ودوره الوطني والإقليسي 
والقومي وتطوير الميكلة إلى برامج عمل وفكدر إصلاحي مستنير يدفع بمؤسساتنا 
الإعلامية إلى آفاق جديدة رحية من مواكية النمو في شتى مجالات الحياة العصرية 
وبموسساتنا الثقاقية والإعلامية لمراجهة القضايا والجدليات والتحديات الكبرى التي 
تحيط بنا من كل سجانب والإعداد لخخطة إعلامية تخص الإعلام بكل مؤسساته تنتلاءم 
ومتطلبات المرحلة والمنعطف الخطير الذي تشهده المنطق: 217 

أن الدول العربية الآن تواجه مجموعءة مسن التحديات بعضها يتعلق بالجوانب 
السياسية وبعضها بالاقتصاد وبعضها بالتنمية السياسية والغريوية » إلى جانب أن لكل 
دولة خططا للتطوبر والإصلاح الاقنصادي والسيامي والثقاني» وبالتالي تبرز حاجتها 
لإعلام شغاف يحمل هذه الرؤية» وإعلام يواكب عملية التنمية في الوطن العربي. 

أن المنطقة العربية اليوم تمر في منعطف خطير يتطلب تغطية إعلامية ورسالة 
إعلامية واضحة المعالم محددة؛ وتشكل تفاعلا إعلاميا حقيقياً مع غتلف الأطراف 
ومواكبة من الإعلام العربي لمتطلبات عبور هذه المرحلة بدون اختلالات» وبالتالي» لايد 
من إعلام شفاف قادر على حمل رسالة الأمة والحفاظ على المصالح الوطنية والقومية 
للجماهير العرينة في هذا البحر المتلاطم من الأوضاع الحساسة واللحظة التاريخفية 
المنطيرة ". 

أن جمبيع المجالات في الدول العربية» سواءٌ منها السياسية أو الثقافية أو الاتتصادية 
أو الاجتماعية. تطررت بشكل كبير وسريع ما عدا الإعلام فالإعلام العربي تأخر عن 
التطور العام للمجتمع؛ فهو عاجز في أحيان كثيرة عن نقل الصورة الحقيقية للمجتمع 
العربي الذي هو واحد من أكثر المجتمعات حيوية؛ فهو يتمتع بحيويمة سياسية 
واقتصادية. 

أهم عيوب الإعلام العربي تتمشل بطابع نقسل الأخبار فيا تتجه المؤسسات 
الإعلامية العالمية بالإضافة للأخبار إلى التقارير والبحث والتحقيق الميداني وقراءة مسا 
وراء الأخبار و نقل ويشفافية الرأي» والرأي الآخر. 


(1)أ.د. عابدين الدردير الشريف- الإعلام العري: رؤية مستفيلية- 31/ 1/ 2007. 
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عموما لا وصفة سحرية لتطوير الإعلام الرسمي العربي سوى أن يكرن نصير 
الحقيقة والشفافية والثقة والصدقية والمهنية» وأن يكون بالفعل مدركا للتحولات 
العولة ؛ ولتعددية الأفكار والرؤى والتوجهات والمنابر والخيارات. يغير الاستجابة 
هذه القضايا ستبقى جميعا أسرى خطاب التحشيد وستكون بالتأكيد أول معاول هدم 
في بتيان الوطن الذي لا تبنيه إلا الديمقراطية والحرية والحقيقة والشفافية والعدالة 

والمساواة والكرامة. 1 
إن الأجدى أن يتم الحديث عن كيفية تخليص الإعلام الرسمي من هذه الأثقال» 

وعن أهمية الارثقاء بمهنيته» وعن ضرورة ألا تبقى المعلومة حكرا على فثة دون سواها» 

وأن يجري إقرار التشريعات الكفيلة بالوصول إلى المعلومة من دون أي عسف أو تظليل 

أو #بديد. وهذا يعنى» وضع تصرر يستند إلى التعامل مع القضايا التي تمس الإعلام 
ومتها إعادة هيكلة الإعلام الرسمي من تاحية الميكلة القانونية والإدارية. فنحن نحتاج 
فعلا إلى عمل واحد ققط هو إعادة هيكلة الإعلام في المجتمع العربي بم| يتمشى ممع 
التحديات التي تواجهنا فوضعية الإعلام في مجتمعنا لا ترتقي إلى مستوى هذه 
التحديات الكبيرة التي تواجهنا في كياننا المحلي والعربي والدولي وهذا يعنى بالضرورة 

الآخيل بالآتي وهو إعادة هيكلة القطاعات التابعة للإعلام بها يستتبع ذلك من: 

(1) دمج بعض القطاعات وحل بعضها ونقل بعضها الآخر إلى جهات أخرى, 

(2) فتح المجال أمام الأفراد بشكل حقيقي وصادق لتملك وسائل الإعلام. 

(3) تحويل بعضها إلى مؤسسات ذات طابع اقتصادي؛ وذلك با بهدف إلى تطوير أداء , 
الإعلام العري ليكون معتمداً مالياً علي نفسه وليكون أيضاً إعلاما احترافيا 
متمكناء قادرا على أداء رسالته السامية» تتجسد فيسه مقومات الحرية والمسؤولية 
والالتزام بالمصلحة الوطنية والقومية ومتطلباتهاء وتتوفر فيه كذلك إمكانية التنوع 
والمرونة والإبداع على نحو يسهم بشكل ايجبي فاصل في خدمة التنمية الشاملة» 
ويؤدي إلى تحقيق الأهداف والغايات المتشودة. 

(4) الفصل بين تقديم الخدمة الإعلامية والجاتب التنظيمي. 
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(5) وضع إسترائيجية تقوم على لق حالة من إلتكامل بين قطاعات الإعلام والثقافة 
وذلك من خلال تحديث الأنظمة والقوانين الخاصة بالإعلام بقطاعاته كافة وذلك 
بالاعتماد على آليات مناسبة للتنفيذ. 

(6) هيكلة الإعلام العربي وذك عن طريق تحويل المؤسسات الإعلامية الرسمية التابعة 
له إلى مؤسسات اقتصادية مستقلة ماليا وإداريا يديرها مجلس إدارة؛ ويكون لوزارة 
الإعلام (إن وجدت) دور الإشراف والتوجيه. 

(2) إقامة مجلس أعلى للإعلام من أجل تفعيل التحويل المؤسسي لأجهمزة الإعلام » 
وثقلها إلى وجود وحضور جديد. 

(8) أن القرار المهني يجب أن يكون بيد الصحفي والمحرر أو رئيس التحرير» وهو المدير 
العام وليس مسموحا لأحد أن يتدخل ني عملهم ودخول عصر المنافسة بسسويق 
بعض اللخدمات التي يعتبر إنتاجها مكلقا"." 

(9) الإصرار على أن يكون كل الصحفيين قادرين على العسل في سلام وفى ظلروف 
آمنة. 

(10) أن إعادة هيكلة الإعلام يجب أن تعكس أقصى حد من التعددية وحرية الصحافة 
واستقلالية الصحقيين. وهذا يعني؛ الاقتناع بان ما يضمن حماية حقوق الصحفيين 
الاجتماعية والمهنية يجب أن يكون من خلال إقامة جمعيات أو نقابات أو اتحادات 
أو روابط فعلية وحقيقية للصحفيين وليست تقابات أو اتحادات شكلية أو ديكور 
أمام الرأي العام الدولي فقط وإنيا يجب أن تكون نقابات أو اتحادات فوية ومسعقلة 
ومنسجمة ومتوافقة مع الحرية الطبيعية للإنسان. 

(11) ضمرورة احترام العمل الصحاني والإعلامي: "وذلك من أجل تمكين الصحافيين 
من القيام بواجباتجهم على الوجه الأكمل". لأنهم بأمس الحاجة إلى قوانين تنظم 
أسلوب عملهم وتضمن حقوقهمء مثل التأمين الصحي وزيادة الرواتب وغيرها 
ما يبعدهم عن:العوز والحاجة. 
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(12) الاقتقاد إلى قانون للإعلام المرثي والمعاصر (الإلكتروتي) في الدول العربية وهذا 
يتعللب إجراء تعديلات على قوانين الصحافة والمطبوعات؛ ومن ثم إعادة النظر في 
صياغة السسياسات الإعلامية للدول العربية با يتوافق مع تعزييز الديمقراطية» 
وتحديث إعادة هيكلة السياسات الإعلامية والتشريعية للدول العريبة. 
أن الإعلام العربي اليوم "ميس بحاجة إلى إعادة هيكلة الإعلام الرسمي من 

الناحيتين القانونية والإدارية فقطء يل يجتاج إلي إعادة هيكلة مضمون الرسالة 

الإعلامية"» وهذا يعنتي: 

(1) فسرورة إعادة النظر والتفكنير في الخطط الإعلامية الحايية والمستقبلية نظظراً 
الشمولية دور الإعلام وأهميته ني كسب الرأي العام. 

(2) إن عمليات الإصلاح والتغيير والميكلة يجب أن لا تكون محدودة» وأن لا تتمثل في 
تغييرات بسيطة وشكليات متفرقة..وإنيا ينيغي تفعيل هذه التغيسيرات وطرحها 
وانعاً حياً وتطبيقاً ملموساً في حياتنا الإعلامية. أن إعلامتا العربي ما زال إعلاماً 
تقليدياً توجيهياً أحادي النظرة والوجهة والرؤية حيث المعلومة به مازالت غالباً ما 
تكون مرجهة وهذا يعني بالضرورة السعي” لتحويله إلى إعلام حراري تفاعلي 
يتبادل فيه الملقي والمتلقي مواقفهم) باسستمرار؛ ورخم أن الإعلام التفاعلي ليس 
إعلاماً مرضرعياً بالمطلق» ويمكن أن يكون موجهاً إلا أنه يعزز المشاركة ببين 
المتلقي والملقي. وهذا يعنى التحول إلى إعلام مهني يرتك: على الحقيقة المفيدة 
لا المطلقة بشرط عدم تحوها لخدمة أهداف سياسية وإيديولوجية, وإن تغيير 
المنطاب الإعلامي يتطلب تغييرً في الذهنية والقرار الإعلامي. 

٠‏ (3) التقليل من البالغة بالتعابير في الطموحات والتحديات والمراجههات والمجايات 
والنزول إلى الأرض ويإنباء الاحتكارات. 

(4) "إخراج الرأي الآخر لا يكون يبرنامج أو اثتان في القناة الفضساتية: أو أن نصبح 

نشرات الأخبار المحور والأساس لإبداء الرأي الآخر وليس البرامج المتدائرة". 
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(5) التأكيد على أن حرية النقد البناء إحدى مفردات المارسة الديمقراطية الحقه» 
والتعبير الناضج: وينبغي أن يهارس على قاعدة منهجية بعيداً عن الابتزاز وتكييفه 
في ظروف ومواسم معينة لتسجيل مواقف قصيرة النظر ومن العيب أن يستخدم 
النقد في غير ممله؛ أو يحصر في أوقات وحالات ومناسبات معينة فقط ويمارس 
بصورة انتقائية صرفه؛ أو في حالة استغلاله للمكايدة بين أفراد أو جهات أو 
أطراف معيئة. 
إن هدفنا إعادة هيكلة الإعلام العربي وصولا إلى إصلاح إعلامي حفيقي بنظام 

إعلامي جديد يتناسب ويتوافق إلي حد معقول ولغة العالم ومفغرداته الجديدة ويحترم في 

نفس الوقتٍ ثرابت ومبادئ الآمة» بمعنى آخرء إن مسألة إعادة هيكلة الإعلام التي 
تبدف في محصلة الأمر إلى إصلاح إعلامي ٠‏ باتت أمرا غاية في الأهمية شريطة أن توضيع 
على أساس حر وعلمي مؤسسي مدروس يلملم عناصر الرسالة الإعلامية الوطنية 
والقومية في شكل متكامل وصولا إلى إعلام منظم يرتكز على أسس واضحة لتخرج 
الإعلام من أزمته الخحالية وذلك يمراجعة شاملة لمؤسساته وإعادة هيكلتهاء بشرط أن 
إعادة الميكلة تشمل الأشخاص بقدر ما ستركز على الأنظمة المعمول بها ونوعية المشتج 
الإعلامي مع الأخعذ في الاعتبار إن إعادة الميكلة: لا تعني بأي شكل من الأشكال إقالة 
عدد من العاملين في الإعلام الرسمي» ف المطلوب حينها مراجعة شاملة لمؤسسات 
الإعلام الرسمي » نذا علينا أن نقر بأن وجود وزارات الإعلام فيه الكثير من السلبيات 
وإن ما حدث بعد إلغائها في بعض الدول العربية قذل الكثير منها. أي أن إلغاء وزارات 
الإعلام هو جزء من الحل للسلبيات التي يعاني منها الإعلام العربي ؛ إلى جاتب صياغة 
إستراتيجية مبنية على شيء مؤمسي تشرف عليه مجالس وطنية وقومية دون سيطرة أو 
ضغوط وتنفذ بطريقة منطقية» فالأمرء بحاجة إلى أن يكون هناك شبه تنسيق وتكامل 
بين المؤسسات الإعلامية والثقافية فسمن مؤسسة عامة تنسيقيه ليس للضغط كما 
أسلفت ولكن للتنظيم والترابط وان تكون مرجعية للرسالة الإعلامية الوطنية وصولا 
إلى إعلام الحر. إن إعادة الحيكلة يجب أن تركز الآن عل وضع برامج للتدريب والتأهيل 
المناصر الحديث: والتطعيم المستمر بكرادر جديدة في الإذاعة والتلفزيون والصحانة 
بالإضافة إلى سد الثغرات الفنية والتكتولوجية. 
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إن الجو العام يجب أن يشهد تحركا حقيقيا نحو إعادة هيكلة الإعلام العري ليصبح 
إعلام للجماهير وللوطن بكل صدق وليس إعلام للحكومة؛ والأوضاع يجب أن تسير 
بائهاه إيجاد بيئة تشريعية حقيقية لترتيب الشأن المتعلق بالحريات الإعلامية " وذلك من 
أجل بناء إعلام مسثولا بكل ما تعنيه الكلمة؛ لآن الإعلام المسثول هنو اللي "يقدم 
المعلومة بدقة وموضوعية ومهنية ويبتصد عن اغتيال الشخصية وعن شخصنة 
الإعلام"؛ بل همه الأسامي ورسالته "تقديم المعلومة الصحيحة والتواصل ع الغير 
بكل صدق وشفافية". 


(1) عاطف شقير- إعلامي من فلسعلين المحتلة- تحديات الإعلام العسربي أمام الغزر الإعلامي 
الغربي . 
قبع مهحاهم -لة. بدموبو الاولط 
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الخاتية 

إن الهدف المنظور من وراء مؤتمر وزراء الإعلام العرب حول (مبادئ تنظيم البسثك 
والاستقبال الفضائي والإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية ) هو رغية عد من الدول 
العربية بالسيطرة على القنوات التي تبث برامج وحوارات تنتقد تصرفات حكوصات 
تلك الدول وسجلها في مجال الحريات وححقوق الإنسان .. لاسيا التوعية في هذا المجال 
التي قامت بها تلك القنوات المستهدفة والتي بقيت خارج السيطرة رغم المحاولات 
العديدة في التضييق عليهاء وان الدول العريية لو أرادت إغلاق القنرات الفضائية 
ستفعل:وبدون الحاجة إلى وثيقة لتنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوي؛ لان لديها 
كم كبير من القوانين التي تسمح بذلك, 

أن ثورة الاتصال والمعلومات أنسهمت في إحداث تحول في المشهد الإعلامي 
العربي في العقد الأخير من القرن العشرين؛ وقد استجاب الإعلام العري لتأثير هذه 
الثورة ؛ واستطاع أن يطور قابليته للاستفادة من فرصهاء فنشأت القنوات الفضائية 
العربية والصحف والمجلات الإلكترونية والمواقع الإخبارية عل الإلترنت؛ ومن 
الواضح أن المشهد الإعلامي العربي الجديد يعد مغايراً لذاك القائم منذ أمد بعيد في 
العالم العري» والمتمشل في ححطات التلفزة الرسمية (المخليسة) والإذاعة والصحف 
المفاضعة لسيطرة الدولة والمرجهة من تبلهاء والتي كانت تعد وسيلة لتكريس 
السياسات الداخلية والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الهوية الوطنية وبسط سيطرة الدولة 
المركزية. 

أن مكونات الإعلام العربي اتسعت على نحو غير مسبوق؛ فبرزت فضائيات عربية 
وَسّْعتِ هامش الحرية والتعددية. وامتد نطاق تأثيرها إلى ما وراء الحدود الوطنية: 
وقدّمت خطاباً بديلاً عن المخطاب الإعلامي الرسمي. هذا فضلاً عن أنها كسرت 
احتكار وسائل الإعلام الغربية لنقل الخبرء وأسهمت في وضع الإعلام العربي في دائرة 
الاهتيام العالمية» وهي بهذا الإطار قد أثرت سالبا على المحددات التي وضعتها 
الحتكومات العربية بشن تناول سياساتها العامة» فعمدت إلى السيطرة على الإعلام» 
اللالساامااسمش 27 


وبذلك بقي الإعلام موجهاً من قبل الدول أو الحكومات العربية: لخدمة أهدائها 
المختلفة ومصائح التخية فيها.. 1 

هناك ئمة مفارقة في الدول الغربية من حيث إمكانية الجمصع بين حرية التعببير 
وتقسيدهاء ففي حين تنص الدساتير العربية على حرية الرأي والتعسير نجد أن الحق 
الدستوري مكبل دائياً بالقيود القانونية والإجرائية مثل قانون المطبرعات والعقوبات» 
لاسيها وإن الخرية شرط ضروري وحيوي للنهوض بالإعلام العربي وتطويره؛ ولا 
شك في أن غياب الحرية يعد السبب الأساسي في تعويق تقدم الإعلام العربي. ولن 
يستطيع هذا الإعلام مهما تسلح بإمكانات مادية واستفاد من تقنيات عر المعلومات: 
أن يبلغ آفاقاً جديدة ويحقق أدواراً مطلوبة من درن تخليصه من قيود السلطة وتحريره 
من القوانين والنشريعات التي تكبل حريته واستقلاله» ويشار في هذا الصده إلى تقربير 
منظمة مراسلون يلا حدود لعام 2004 الذي عد منطقة الشرق الأوسط وشهال إفريقيا 
أقل مناطق العالم تمتعاً بحرية الإعلام. 

لقد برزت وسائل الإعلام الحديث كآليات عضزة لعملية التغيير الاجتمامي في 
العالم العربيء في مقابل وسسائل الإعلام التقليدية التي أسهمت في تكريس الثقانة 
الاجتراعية المحافظة التي لم تعد تعير عن الراقع الاجتياعي للدول العربية» لكن الإعلام 
الفضائي في النهاية لا يستطيع أن يحدث تغييراً جذرياً على المستوى الاججتياعي؛ إلا أنه 
يسهم في نلق المناخ الملائم لتطوير المجتمع المدني وإحداث التغيير الاجتماعي» عبر 
توسيع مشاركة الفئات الاجتياعية في النقاش العام لقائمة الموضوعات المطروحة؛ 
وإيجاد الفضاء العام للتعبير عن الرأي. 

إن المنطقة العربية بحاجة إلى توظيف وسائل الإعلام خاصة المرئية منها ضمن 
أهدافها التنموية نظراً إلى ضعف وسائل التعليم والتثقيف التقليدية: من دون أن تتخل 
وسائل الإعلام المرئي عن وظيفتها في الامتاع الجميل والترفيه الراقي. 

ولعب الإعلام السربي؛ عبر بروز قذوات فضائية إخبارية مشل قناة المزيرة 
والعريية؛ دور في التأثير في اتهاهات الرأي العام المحلي والدوليء اذ انها لعبت دورا 
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كبيرا في حروب أفغانتان والعراق وغزة » ما حدى بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 
تأسيس قناة الحرة القضائية إلناطقة بالنغة العربية رد على الفضائيات الإخبارية العربية 
عامة, 
أن فرص تعزيز الحريات الإعلامية مرهون با يلي: 
- تبني برامج جادة وتواقر إرادة سرانسية لدى الحكومات من أجل إصلاح 
سياسي ودستوري وتشريعيء يؤمن تحقيق التوازن بين السلطات ويفمع حدا 
لهيمئة السلطة التنفيذية على مقدرات الشعوب؛ ويكرس احسترام الحسق في 
التعددية الفكرية والسياسية وحق منظمات المجتمع المدني في ممارسة أدرارهاء 
بعيدا عن التدخلات الهكرمية 
- إلغاء القيود على حرية الرسائل الإعلامية وإلغاء كافة أشكال الرقابة المسبقة 
عليها وحظر تعطيلها من دون حكم قضائي. 
- ضرورة مراجعة التشريعات الاستثنائية » بها يحول دون استخدامها في تجريم 
الآراء والأفكار وتداول المعلومات؛ وإلغاء العقوبات على ما يسمى جرائم 
الصحافة والنشر. 
- العمل من أجل مراجعة شاملة للتشريعات الإعلامية وضبط الممسطلحات 
والتعبيرات التي تسمح صياغتها غير المنضبطة بتأثيم الحريات الإعلامية؛ 
وحظر حبس أو سجن الإعلاميين على آرائهم في الصحافة والنشرء لان 
التشريعات الإعلامية المحلية والعالمية تكفل لهم الحق في الوصول إلى مصادر 
المعلومات؛ كيا ينبغي أن تضمن هذه التشريعات الخاية الفعالة للإعلاميين 
حيال أية اعتداءات قد يتعرضون فا خلال أدائهم لواجبهم المهني. 
- ضع أسس ومعايير واضحة تضمن إنباء تحكم الدولة واحتكارها للمؤمسات 
العاملة في حقل الطباعة والتوزيع والإعلان. والعمل عل إنشاء صناديق 
مالية لدعم المؤسسات الصحفية والفضائيات المستقلة. 
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- تحويل وسائل الإعلام المملوكة للدولة إلى مؤسسات خدمة عامة) تتمتع 
بالاستقلالية؛ وإنباء احتكار الدولة للمجال السمعي والبصري 
- إيلاء صلاحية الترخيص لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة الخاصة إلى مجالس 
وطنية للوعلام السمعي والبصري. تتمتع بالاستقلال بعيدا عن تمدخخلات 
وضغوط السلطة التنفيذية 
. - كفالة حق المشتغلين بالإعلام في تشكيل منظياتهم التقابية: ومراجعة أية قيسوه 
1 قانونية تحرل دون تمتع المشتغلين في حقل الإعلام بمظلة الحاية الثقابية. 
- تطوير آليات اللتنسيق والعمل المثسترك ميع منظمات -حقسوق الإنسان 
ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الضغوط والانتهاكات التي يتعرض ها 
الإعلاميون. 
- نفعيل مواثيق الشرف الأخلاقية في حقل الصحافة والإعلام رتطزير وترقية 
الآداء المهني وتعزيز قيم الإعلام الخر من خلال صقل المهارات والخبرات. 
- ضرورة مراقبة وتقييم الأداء الإعلامي. في إطار تعزيز قنيم حقوق الإنسان 
والديمقراطية. 5 
- ضبط المعايبر التي ينبغي الالتزام بها في التغطيات الإعلامية . 
- إعداد قائمة سوداء تضم أسهاء الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية التي تعمد' 
إلى تضليل الرأي العام؛ وتتواطوع على نشر الحقائق. 
نحن لسنا ضد الحاجة الملحة لتنظيم الث الفضائي العربي ووضع سياسات 
إعلامية عامة نظرا لخالة الفوضى المباصلة في اليث الفضائي» إلا أن ذلك الوضع 
لا يعني بالضرورة إيجاد المسوغات الشرعية والقانونية لمن يملك الأمر في هذا المجال 
لتشديد الخئاق على السريات العامة التي تفتقدها ممتمعساتنا العريية في الأساسء وأن 
لاتكون مئاسبة لشد الأحزمة تجاه ثقافات محددة بعيئهاء لان التطور التكنولوجي المائل 


وسرعة انتشاره واستاره في الإعلام وآلياته ووسائل التعبير فيه تبقى عاملا مواجها 
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لكل محاولات كم الأفواءء فعبر المدونات عبر شبكة الانترنيت يستطيع أي صاحب 
رأي نشر ما يريد وإيصاله ساعة يشاء لمن يشاء بأقل كلفة ممكنة, فهل تدرك الوثيقة ومن 
صاغها ذلك؟ 
وني هذا السياق ينيغي تعاون العرب ني تحديد أولويات العمل الإعلامي ونحدييد 
منظور عربي مشترك من جميع القضايا منها: 
- تفعيل التعاون الإعلامي العري في مجال استغلال المعلومات العلمية 
والتكنولوجية المتاحة لوسائل الإعلام وتشجيع سياسة المشاركة في الموارد 


والمعلومات 

- تطوير اللغة الإعلامية المستخدمة بلغة جديذة سهلة سلسة مفهومة تمييز بين 
المشاهدين وأعمارهم 

- توسيع مجالات الإعلام ليخاطب العرب في بلدان الاغتراب برسالة مفهوسة 
تشدهم آلي بلدانهم ويتبنوا فضاياها 

- أعداد مسوح ميدانيية ودراسات علمية وبحموث جادة قبل بناء البرامج 
والسياسات الإعلامية 

- كسر احتكار وسائل الإعلام بكل إشكاها 

- إعداد دراسات عن صورة العسرب في العالم والععمل مجر الضور المسرداء 
والسيثة. 
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الملاحق 

نص وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني 

الهند الاول: تهدف هذه الوثيقة إلى تنظيم البث وإعادته واستقباله في المنطقة العربية 
وكفالة احترام المحق في التعبير عن الرأي وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من 
خلال البث الفضائي. 

البند الشاتي: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثيا وردت في هذه الوثيقة المعاني 
المبنية قرين كل منها: 

البث الفضائي: كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو 
لصور أو لصور وأصوات معا أو أي تمثيل آخمرلها أو لإشاراث أو كتابات من أي نوع 
كانت لا تنصف يطابع المراسلات اخاصة» وذلك عبر الأقبار الصناعية بها يسمح بأن 
يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فثات أو أفراد معينة منه بها في ذلك الحالات التي 
يمكن فيها لأفراد من المجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان 
استقباله. 

- هيئة البث الفضائي: ويطلق عليها أيضا هيئة الإذاعة ويقصد بها كل شخص 
طبيعي أو معنوي أو أي جهة يناط بها أو تكون مسئولة عن أي عمل من أعمال البحث 
الفضائي الإذاعي والتلفزيوني والذي يستوفى شروط نكوينه طبقا هذه المبادئ وطبقا 
لقانون إنشائه والذي يتم بمبادرة منه وعلى مسؤوليته أي عمل من أعمال ألبث الفضائي 
أو ما يسبقها من أعال يقصد البث. 

ويدخل ني هذا المفهرم الأعمال السابقة للبث من تجميع أو إنتاج أو شراء أو تخزين 
أو جدولة مواد البث أو أي مواد نقع عليها الحقرق محل الحياية بموجب التشريعات 
المنظمة للملكية الفكرية والحقوق المتصلة بها. 

خدمة البث: إعداد أو إتاحة البرامج وكل ما تتضمنه من المواد المسموعة والمرئية 
رققا لتعريف البث. ١‏ 
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- البرنامج: كل ما يتم إعداده للبث أو بثه عبر أجهزة البث الفضائي بنية استقبالها. 
من قبل الجمهور أو المشاهدين» ومن ذلك كل المواد المرئية أو المسموعة أو كلاهما 
موضوع أو نتيجة التشاط الذي تمارسه هيئات البث من أعوال البسث أو الإذاعة أو 
الإرسال أو الإتاحة أو ما يسبقها من أعمال» ومن ذلك المصنفات: والبرامج بمعناها 
الفني الدقيق وبجميع أنواعهاء المواد الناجمة عن تجميع وتخزين مواد الإذاعة وجدولتها 
وإرسالها في إشارات سابقة على الإذاعة. ويعد برناجا على وجه الخصوص مايتم بثه أو 
إعداده صالحا للبث من المصنفات الفئية والعلمية والأدبية وما يلحت بها من أعبال 
وأداءات فنية» والبرامج والمسلسلات والأحداث الترفيهية والرياضية» وغير ذلك من 
المواد والصور والإشارات والأصوات والكتابات التي يتم إعدادها للبث أو يتم بثها. 

. إعادة البث الفضائي: إعادة إرسال اليث الفضائي بلا تغيير من هيشات بث أو 
معطات أخرى عبر الأقبار الصناعية. 

- هيئة إعادة البث الفضائي: ويطلق عليها أيضا هيئة إعادة الإذامة» ويقصد ببا 
كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة استوفت شرائط تكرينها وقيامها بأعمال وفقا 
لمبادئ هذه الوثيقة وقانون الإتشاء؛ متى أنيط بها أو كانت مسؤولة عن أي عمل من 
أعمال البث وفقا للتعريف السابق. 

رخخصة البث الفضائي أو إعادة الث الفضضائي الإذامي أو التلفزيسوني: الإذن 
الصادر عن السلطة المختصة بالدوئة التي يتقدم إليها طالب الترخيص للسماح له بإنشماء 
مخطة للبث الفضائي أو إعادة البث الفضائي. 

المرخص له: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يرخص له من السلطة 
المختصة بدولة من الدول العربية بإنشاء وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث أو 
التوزيع أو الييع هذه الخدمات, 

- التصريح: هو الصادر من السلطة المختصة في أي دولة عربية لشخص طبيعي أو 
اعتباري لتمكينه من القيام بالاستيراد أو الاتخبار أو التصنيع أو التجميع أو التعاممل 
تجاريا في الأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها في البث وإعادة البث الفضائي وفي 
استقبال البث الفضائي. 
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المصرح له: أي شخص طبيعي أو شخص إعتباري يصرح له بمباشرة نشاط أو 
أكثر من نشاطات الاستيراد أو الا تجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل على الأجهزة 
والمعدات التي تستخدم في البث وفي استقبال البث المشفر أو غير المشفر. 

- المحطة الأرضية: هي كل منشأ أرفي ثابت أو متقول يقام بغرض الإرسال 
والاستقبال عن طريق القمر انمصناعي بخلاف محطات التتسع والقياس عن بعد 
والسيطرة والمراقية. 

الموجة: حيز التردد الذي يشغل لغاية البث أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيرني. 

- القناة: حيز التردد الذي يشغله المرخص له لغاية البث الإذامي والتلقزيوني 
الفضاني. 

الترددات في مجال البث الفضائي: هي مخصصات البث الإذاعي والتلفزيون 
الفضائي من الطيف الترددي والمحددة وفقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات. 

التشفير: أنظمة تقنية لشتحكم في خدمة واستقيال الببث بالإتاحمة أو المنسع أو 
الإيقاف, 

دولة المنشأً: تعتبر دولة منشأ أو أي دولة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية 
تتوافر فيها أي من الحالات التالية: 

1 الدولة المانحة للترخيص. 

2 -الدولة التي يوجد على أرضها أي من المقار الإدارية (مقار الإدارة المركزية 
للمحطة) أو البرمجية (مقار الإدارة التي تصدر منها القرارات الخاصة للبرجة 
أو الإنتاج أو البث) طيئات البث أو إعادة البث أو مكتب من مكاتب هيئة 
البث أو [عادة البث متى كان يعمل بها أغلبية موظفيه. فإذا تساوى المقسران 
(الإداري والبرججي) عددا تصبح دولة المنشأ هي الدولة الني يوجد على 
أراضيها المقر الإداري الرئيس. 

3 الدولة التي تقام على أراضيها مرافق بث الإشارة الصاعدة إلى الأقيار الصناعية 

1 أو التي تستخدم مرافقها في بث الإشارة الصاعدة للأقمار الصناعية المعنية. 
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البند الثالث: تطبق هذه المبادئ على هيئات البث في الدول الأعضاء بجامعة 
الدول العربية وعلى كل من يباشر أي عمل أو نشاط من أعيال أو نشاطات البث 
وإعادة البث الفضائي الصادرة من أو ا مو. جهة إلى أراضي الدول العربية. 

كا تطبق على كل من يباشر أي عمل أو نشاط متعلق بتقديم صدمات متعلقة 
بالبث أو إعادة البث الفضائي مثل النقل أو التوزيع أو غيرها متى كان هذا العمل أو 
النشاط تحله أي من الدول العربية, 

البند الرابيع: تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث الفضائي وإعادة البث 
الفضائي بمراعاة القواعد العامة الآآتية: 

1 -علانية وشفافية المعلومات وحمايية حق الجمهور في الحصول عل المعلومة 

السليمة. 
2 حماية المنافسة اسلمرة في مجال خدمات اليث. 
3-_حماية حفوق ومصالح متلقي خدمات البث. 


+ توفير الخدمة الشاملة للجمهور. 
وج سيا ل الم الاجواضي والرانة اريم والنظام العام ٠‏ 
والآداب العامة. 


6 - التقيد بضوابط وإنماط نخدمة البث وإعادة البث الفغضائي الي تصدر وفقا 
لمبادئ هذه الوثيقة؛ وما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي العري. 

البند الخامس: تلتزم هيعات إلبث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي 

بتطبيق المعايير والضوابط العامة التانية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها: 

1 الالتزام باحترام حرية التعبير بوصغها ركييزة أسامسية من ركائز العامل 
الإعلامي العربي على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسؤولية بها ممن شسأته 
حماية المصاليح العليا للدول العربية وللوطن العربي واحترام حريات الآخرين 
وحقوقهمء والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام. 
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2 الالعزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضهاء با يتيح لكل دولة 
من الدول أعضاء جامعة الدول العربية الحق في فرض ما تراه من قوانين 
ولوائح أكثر تفصيلا. 

5 الالتزام بمبدأ ولاية دولة المنشأ من دون إخلال بحن أي شخص أو كيان في 
اللجوء إلى أجهزة تلقي الشكاوى وتسوية المنازعات التي تنظمها حذه الوثيقة 
- بالنظر إلى أن هذا المبدأ يوفر الضمان القانوني لميئات البث الفضائي ومقدمي 
خدمات البث الفضائي بمختلف أنواعها ومشغليها كما يفسمن في نفس 
الوقت لمستقبل الخدمة وجود جهة يحتكم إليها. 

4 الالتزام بميدأ حرية استقبال البث وإعادة البث» بمعنى ححق المواطن العربي 
على امتداد أراضي الدول الأعضاء في استقبال ما يشاء من بث تلفزيوني صادر 
من أراضي أي من الدول أعضاء جامعة الدول العربية. 

5 ضيان حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية 
الكبرى. وخصوصا الرياضية منهاء التي.تشارك فيها فرق أو عناصر وطنيمة؟ 
وذلك عبر إشارة مفترحة وغير مشفرة أيا كان مالك حقوق هذه الأحداث ' 


حصرية كانت أو غير حصرية. 
6-الالتزام بحقوق الملكية الفكرية في كل ما ييث من برامج طبقا للقوانين الدولية 
في هذا المجال. 


7- الالتزام بتخصيص مساحة باللغة العربية» لا تقل عن عشريين في المائة من 
إجمالي الخريطة البرامجية للقناة الواحمدة أو لمجموعة القدوات التابعة لهيئة 
واحدة. 
اليند السادس: تلتزم هيئات البث ومقدمو معدمات البث وإعادة الببث الفضائي 
بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي التالية في شأن كل المصنفات الي 
يتم بثها: 
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1 احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كامل أشكال وعحتويات البرامج 
والخدمات المعروضة. 

2 احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصرر. 

3 الامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على أساس الأصل 
العربي أو اللون أو الجبس أو الدين. 

+ الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العدف والإرهاب ممع 
التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال. 

5 الامتناع من وصف الجراكم يكافة أشكاها وصورها بطريقة تغري بارتكابها أو 
تنطوي على إقسفاء البطولة على الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعها. 

6- مراعاة أسلوب الحوار وآدابه» واحترام حق الآخر في الرد. 

7 مراعاة حقوق ذوى الاحتياجات المناصة في الحصول على ما يناسبهم من 
المخدمات الإعلامية والمعلوماتية تعزيزا لاتدماجهم في مجتمعاتهم. 

8 حماية الأطفال والناشتة من كل ما يمكن أن نمس بنسوهم البدني والذهني 
والأخلائي أو يحرضهم على فساد الأخملاق أو الإثشارة إلى السلوكيات 
اللفاطئة بشكل يحث على فعلها. 

9_الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي ومراعاة بنيته الأسرية 
وترابطه الاجتراعيء والامتناع عن دعوات النعرات الطائفية والمذهبية. 

10 الامتناع عن بث كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السياوية والرسل 


والمذاهب والرموز الدينية الخاصة بكل فئة. 
1 . الامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتري عل مشاهد أو حوارات إباحية أو 
2 الامتناع عن يث المواد التي تشججع على التدخحين والمشروبات الكحولية مع 
إيراز تخطورتها. 
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البند السابع: تلتزم هيئات اليث ومقدمر خدمات البث وإعادة البث الفضائي 
بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالحفاظ على الهوية العربية في شأن كل المصنفات التي 
يتم يثهاء بم في ذلك الرسائل القصيرة #إس ام اس» ومن ذلك على وجه الخصوص مأ 
بلي 

1 الالتزام بصون ال موية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة؛ مبع الحفاظ على 
خصوصيات المجتمع العربي. 

2- إثراء شخصية الإنسان العربي والعمل على تكاملها قوميا وإنائها فكريا وثقافيا 
واجتماعيا وسياسيا والحفاظ على اللغة العربية. 

3 الامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العري أؤ مع تعزيين 
أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية أو يعرضها للخطر, 

4 الالتزام بالموضوعية والأمانة باحترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها 
الوطنية وعدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح. 

5 الالتزام بإبراز الكفاءات والمواهب العربية وخخاصة تلك التي تال اعترافنا أو 
تقديراً عالميا» وذلك إثيانا لثراء الطاقات الإبداعية والقدرات الخلاقة للوطن 
العربي وتحفيزا للناشئة على الاقتداء بالنهاذج العربية الناجحة. 

6 الالترام بإتاحة استخدام كل الإمكانيات التي يتيحها التطور التكنرلوجي في 
بث البرامج وا مواد الإذاعية والتلفزيونية التي تكفل حق الأمة العربية في نشر 
ثقافتها ورؤيتها الحضارية ومراقفها من القضايا المطروحة. 

7 الالتزام بالصدق والدقة فيما يبثه الإعلام مسن ييانات ومعلومات وأخيارة 
واستقاؤها من مصادرها الأساسية السليمة ومحري ذلك في الأشكال 
الإعلامية كافة: والالتزام يتصويب كل معلومة خخاطثة أو ناقصة تم تقديمها 
من قيل» مع الاختفاظط بحتق الرد للشخص أو الدولة أو الجهة صاحبة الحسق 
في ذلك, ١‏ 
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البند الثامن: مع عدم الإخعلال يالحق في إنشاء قنوات إعلانية متتخصصة لا ينطسق 
عليها ما يرد ببذا البنه فإن هيتات البث وإعادة البث تلتزم في شأن ما يتم بئه أر إعادة 
بئه من مواد إعلانية بها يأتي: 
1 الالتزام بالتنويه الصريح عن المادة الإعلانية في بدايتها ونبايتهاء وفصلها عمن 
المادة البرامجية فصلا واضحا. 
2 الالتزام بوجود فاصل زمني بين كل فقرتين إعلانيتين أثناء عرض الأفلام 
والأعمال السيناثية ويراميج الأطفال والبرامج الإخبارية. 
3 -إظهار كلمة إعلان على نحو واضح ومتواصل في الإعلان الذي يعرض في 


صورة برنامج, 
+ . مراعاة المعايير الدولية لنسبة مدة الإعلانات بكافة أنواعها إلى إجمالي مدة البث 
في اليوم الواحد. 


البند امتاسع: تلتزم هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني ومقدمو تخدمات البث 
الفضائي ني شأن توجيه المواد الإذاعية والتلقزيونية من حيث المحتوى والفئات المتلقية 
من الجمهور بالمعايير والضوابط والاشتراطات والأنماط المختصة بإصدار الترخيص 
ومن ذلك على وجه القتصوص: 

1 . التقيد بجداول زمنية يتم وضعها من قبل لحنة مختصة بالرقابة على محتويات 
البرامج» على أن توضع قيود زمنية على البرامج أو الممستفات الدي يتم بثها 
ويكون محتواها لا يتناسب مع سن الأطفال: بحيث يتم عرضها في الأوقات 
التي لا يكون فيها الأطفال من ضمن المشاهدين. 

2 الالتزام بالبيان الواضح قبل بدء البرنامج عن نوع المصئف والفئة العمرية غير 
المسموح بمشاهدته أو التي يكون من غير المناسب لها مشاهدته أو التي يجب 
أن تكون مشاهنتها له تحث رقابةٍ عائلية. 

ائبنك العاشر: يلتزم أي شخصء طبيعيا كان أو معنوياء بألا ييارس أي عمل سن 

أعيال البث أو إعادة الث أو أن يقدم آي خدمة من خدماته: مالم يكن حاصلا على 
230 


رخص يث أو إعادة بث صادرة من السلطة الممختصة بإصدارها في أي دولة من الدول 
الأعضاءء متى تم اسستيفاء الشروط والفسوابط والمعابير الني تحتوها هذه الوثيقة 
والشروط التي تضعها الدول على أراضبها والمناطق المفتوحة. 

البلد الحادي عشر: تلتزم هيئات البث وهيئات تنظيم البيث في الدول الأعضاء 
بالمبادئ والأطر الواردة في هذه الوثيقة؛ والعمل على حسن تطبيقها وإنفاذها. 

البند الثاني عشر: تقوم الدول الأعضاه بوضع الإجراءات اللازمة في تشريعاءها 
الداشلية لمعاية حالات الإخلال بمبادئ هله الوثيقة من قبل المخاطبين هذه المببادئ 
وبصفة خاصة هيئات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي ومقدمي خدمات الث 
الفضائي التابعة الموجودة على أراضيهم ولو كانت تعمل من خلال مناطق خخاصة أو 
مناطق حرة وحتى لو كانت تخضعها لتشريسات خاصة به له المناطق أو غيرها من 
التشريعات. 

تعتير الأعمال التالية خمالفة باد هذه الوثيقة: 

1 -كل من يمارس أعمال البث الفضائي أو إهادة البسث الفضائي أو تقديم أي 
خدمة من خدمات البث الفضائي دون الحصول.على ترخيص من السلطة ' 
المختصة وفقا لميادئ هذه الوثيقة» مع ضمان أن يشسمل ذلك مصادرة جمييع 
المعدات والأجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشيع عن المخالفة ومضاعفة 
العقوبات حال تكرار المخالفة. 

2 -كل مرخص له بمباشرة أي نشاط من النشاطات المنظمة ببذه الوثيقة ومن 
ذلك ممارسة نشاط البث الفضائي أو إعادة البث أو تقديم خدمة من نخدماته 
متى تم ذلك بالمخالفة للمبادئ أو المصايير أو الضوابط أو الشروط التي 
اتتضمنها هذه الوثيقة: آو التي يتم وضعها من أي من الأجهزة التي تقوم على 

3 وني جميع الأحوال ومتى ما رصدت السلطات المختصة بالدولة العضو التي 
منحت السلطة المختصة بها الترخيص أو تم إبلاغها بأي غالفة لأحكام 
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القانون الداخلي أو الأحكام الواردة به ذه الوثيقة؛ فإنه يحق لما سحب 
ترخيص المخالف أو عدم تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة. 
1 2008 
توقيع وزراء الإعلام العرب (تحفظ لبنان وقطر) 
الجامعة العربية 
بنود الوثيقة 
البند الأول: تهدف هذه الوثيقة إلى تنظيم اليث وإعادته واستقباله في المنطقة العربية 
وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي وانتشاو الثقاقة وتفعيل الحصوار الثقافي من 
خلال البث الفضائي. 
البند الثاني "في معاني المصطلحات الواردة" 
البئد الثالك: تطيق هذه المبادئ على هيئات البث في الدول الأعضاء بجامعة الدول 
العربية ومل كل من يباشر أي عمل أو نشاط من أعزال أو أنشطلة البسث وإغادة الث 
الغضائي الصادرة من أو الموجهة إلى أراضي الدول العرئية .كبا تطبق على كل من يباشر 
أي عمل أو نشاط متعلق بتقديم خدمات متعلقة بالبث أو إعادة الث الفضائي مشل 
النقل أو التوزيع أو غيرها متى كان هذا العمل أو النشياط مله أي من الدول العربية. 
البند الرابع” تلتزم هينات البث ومقدم و خسدمات البث الفضائي وإصادة اببث 
الغضائي بمراعاة القواعد العامة الآنية.. 
1 علانية وشفافية المعلومات وحمايبة حك الجمهور في الحصول .عل المعلومة 
السليمة. : 
2 حماية المنافسة الحرة في مجال تخدمات البث. 
3 حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث. 
+ توفير الخدمة الشاملة للجمهور. 
5 عدم التأثير مسليا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطئية والنظام العام 
والآداب العامة, 
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6- التقيد بضوايط وأنياط خخدمة البث وإعادة البث الفضاني التي تصدر وققا 
لمبادئ هذه الوثيقة؛ وما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي العربي. 

الهند الخامس؛ تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات اليث وإعادة الث الفضائي 

بتطبيق المعايير والضوابط العامة التالية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها: 

1- الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العمل 
الإعلامي العربي على أن تمارس هذه المرية بالوعي والمسؤولية بها من شأنه 
حماية المصالح العليا للدول العربية وللوطن العربي واحترام حريات الآخرين 
وجقوقهمء والالتزام يأخلاقيات مهنة الإعلام. 

2 الالترام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضهاء بها يتيح لكل درلة 
من الدول أعضاء جامعة الدول العريية الحق في فرض ما تراه من قوانين 
ولوائح أكثر تفصيلا. 

3الالتزام بمبدأ ولاية دولة المنشأ دون إخلال بحق أي شخص أو كيان ني 
اللجوء إلى أجهزة تلقي الشكاوى وتسوية المنازعات التي تنظمها هله الوثيقة 
- بالنظر إلى أن هذا الميدأ يوفر الضيان القانوني هئات البث الفضائي ومقدمي 
خدمات البث الفضائي بمختدف أنواعها ومشغليها كما يضمن في نفس 
الرقت لمستقبل الخدمة وجود جهة يحتكم إليها. 

4 الالتزام بمبدأ حرية استقبال البث وإعادة البث» بمعنى حق المواطن العربي على 
امتداد أراضي الدول الأعضاء في استقيال ما يشاء من بث تلفزيونٍ صادر من 
أراضي أي من الدول أعضاء جامعة الدول العريبة. 

كك ضمان حق المواطن العربي في متابعة الأحداشهالوطنية والإقليمية والدولية 
الكبري» و.خحصوصا الرياضية منهاء التي تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية 
وذلك عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة أيا كان مالك حقوق هذه الأحداث 
حصرية كانت أو غير حصرية. 

5 الالتزام بحقوق الملكية الفكرية في كل ما ييث من يرامج طبقا للقوانين الدولية 
في هذا المجال. : 
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7 الالتزام بتتخصيص مساحة باللغة العربيةء لا تقل عن عشرين بالماثة من إجمالي 
المخريطة البرامجية نلقناة الواحدة أو لمجموعة القنوات التابعة هيئة واحدة. 
البند السادس : تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة الث الفضاني 
بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي التالية في شأن كل ا مصنفات التي 
يتم بئها: 
1 احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخحر في كامل أشكال ومحتويات البرامج 
والخدمات المعروضة. 
2 احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور. 
3 الامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييسز القائم على أساس الأصل 
العربي أو اللون أو الجنس أو الدين. 
4 الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العدف والإرهاب ممع 
التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال. 
5 الامتناع عن وصف الجرائم بكافة أشكالها وصورها بطريقة تغري بارتكابها أو 
تنطوي على إضفاء البطولة على الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعها. 
6 مراعاة أسلوب الحوار وآدابهء واحترام حتق الآخير في الرد. 
7 مراعاة حقوق ذوي الاحتياجاث الخاصة في الحصول على ما يناسبهم من 
امخدمات الإعلامية والمعلرماتية تعزيزا لاندماجهم في مجتمعاتهم. 
8 حماية الأطفال والناشثة من كل ما يمكن أن يمس بتمسوهم البدني والذهني 
والأخلافي أو يحرضهم على فساد الأخسلاق أو الإشارة إلى السلوكيات 
المخفاطئة يشكل يحث على فعلها. 
9 الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي ومراعساة بنيشه الأسرية 
وترابطه الاجتماعي: والامتناع عن دعوات التعرات الطائفية والمذهيية. 
0 الامتناع عن بث كل ما يسيء إلى الذات الإلخية والأديان السماوية والرسل 
والمذاهب والرمرز الدينية الخاصة بكل فعة. 
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1 الامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوى على مشاهد أو حوارات إباحية أو 
ججنسية ص رحة. 
12 - الامتناع عن بث المواد التي تشحجع على التدخين وللشروبات الكحولية مع 
إبراز ختطورتها. 
البند السابع: تلتزم هيئات البنث ومقدمو خدمات البث وإعادة إلبث الفضائي 
يتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالحفاظ عل اهوية العربية في شأن كل المصنفات التي 
يتم بثهاء بها في ذلك الرسائل القصيرة "اس ام اس" ومن ذلك على وجه الخصوص ما 
يلي 
1 - الالتزام بصون اهوية العربية من التأثورات السلبية للعولمة» ممع الحفاظ عل 
خصوصيات المجتمع العربي. 
2 إثراء شخصية الإنسان العربي والعنمل على تكامنها قوميا وإنائها فكريا وثقافيا 
واجتماعيا وسياسيا والحفاظ على اللغة العربية, | ' 
3 الامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن الغسري أزامع تعزيز 
أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية أو يعرضها للخطر. 
+ الالتزام بالموضصوعية والأمانة باحترام كرامة المدول والشنْعوب وسيادتها 
الوطنية وعدم تناول قادتبا أو الرمرز الوطنية واللنينية بالتخريح. ١‏ | 
5 الالتزام بإبراز الكفاءات والمواهب العربية وخاصة تلك الني تشال اعترافا أو 
تقديرا عالميا وذلك إثباتا لثراء الطاقات الإبداعية والقدرات الخلاقة للوطن 
العربي وتحفيزا للناشعة غلى الاقتداء بالنماذج العربية الناجمحة. 
6-الالتزام بإتاحة استخدام كل الإمكانيات التي يتيحها البطور التكنولرجي في 
بث البرامج والمواد الإذاعية والتلفزيونية التي تكفل حق الأمة العربية في نشر 
اثقافتها ورؤيتها الحضارية ومواقفها من الفضايا المطروحة. 
7 -الالتزام بالصدق والدقة في مايبثه الإعلام من بيانات ومعلومات وأخبار» 
واستقاؤها من مصسادرها الأساسية السليمة وتحري ذلك في الاشسكال 
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الإعلامية كافة» والالتزام بتصويب كل معلومة خاطئة أو ناقصة تم تقديمها 
من قبل» مع الاحتفاظ بحق الرد للشخص أو الدولة أو الجهة صاحبة الحق 
في ذلك. 
اليند الثامن: مع عدم الإخلال بالحق في إنشاء قنوات إعلائية نتخصصة لا ينطبق 
عليها ما يرد ببذا البند؛ فإن هينات البث وإعادة البث تلتزم في شأن ما يتم بثه أو إعادة 
بثه من مواد إعلانية بها يأني: 
1 الالترام بالتنويه الصريح عن المادة الإعلانية في بدايتها وخهايتها؛ ونصلها عن 
المادة البراجية فصلا واضحا. 
2 الالتزام بوجود قاصل زمني بين كل فقرتين إعلائيتين أثناء مرض الأفلام 
والأعمال السينائية وبرامج الأطفال والبرامج الإخبارية. 
3 -إظهار كلمة إعلان على نحو واضح ومتراصل في الإعلان الذي يعرضي لي 


صورة برنامج. 
+ _-مراعاة المعايير الدولية لنسبة مدة الإعلانات بكافة أنواعها إلى إجمالي مدة البث 
في اليوم الواحد. 


البند التاسع: تلتزم هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني ومقدمو خحدمات البث 
الفضائي في شأن توجيه المواد الإذاعية والتلفزيونية من حيث المحتوى والفعات المتلقية 
من اجهمهور بالمعايير والضوابط والاشتراطات والأنياط المختصة ياصدار الترخيص 
ومن ذلك عل وجه الخصوص: 

1 التفيد بجداول زمنية يتم وضعها من قبل حنة مختصة بالرقابة على محتويسات 
البرامج؛ على أن توضع قيود زمنية على البرامج أو المصنفات الي يتم بثها 
ويكون حتراها لا يتناسب مع سن الأطفال» يحيث يتم عرضها في الأوقات 
التي لا يكون فيها الأطفال من ضمن المشاهدين. 

2 الالتزام بالبيان الواضح قبل بدء البرنامج عن نوع المصنف والفئة العمرية غير 
المسموح بمشاهدته أو التي يككون من غير المناسب لا مشاهدته أو التي يجب 
أن تكون مشاهدتها له تحت رقابة عاثلية. 
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البند العاشر: يلترم أي شخصء طبيعيا كان أو معنوياء بألا يارس أي عمل سن 
أعبال البث أو إعادة البث أو أن يقدم أي خدمة من خدماته؛ مالم يكن حاصلا على 
رخص بث أو إعادة بث صادرة من السلطة المختصة بإصدارها في أي دولة من الدول 
الأعضاء؛ متى تم استيفاء الشروط والضوابط والمعايير الني تحتويبا هذه الوثيقة 
والشروط التي تضعها الدول على أراضيها والمناطق المفترحة. 

امبند الحادي عشر : تلتزم هينات البث وهيثات تنظيم البث في الدول الأعضاء 
بالمبادى والأطر الواردة في هذه الوثيقة: والعمل على حسن تطبيقها وإثفاذها. 

البند الثاني عشر: تقوم الدول الأعضاء بوضع الإجراءات اللازصة ف تشريعاتها 
الداخلية لمعاجدة حالات الإخلال بمبادئ هله الوثيقة من قبل المخاطبين ذه المبادئخ 
وبصفة خاصة 

هيئات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي ومقسدمي خخدمات البث الفضائي 

التابعة الموجودة على أراضيهم ولو كانت تعمل من خلال مناطق خاصة أو مناطق حرة 
وحتى لو كانت تخضعها لتشريعات نخاصة ببذه المناطق أو غيرها من التشريعات. 

تعتبر الأعيال القالية تخالفة للبادئ هذه الوثيقة: 

1 - كل من بمارس أعمال البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي أو تقديم أي 
خدمة من شدمات إلبث الفضائي دون الحصول على رخيص من السلطة 
المختصة وفقا لمبادئ هذه الوثيقة مع ضن أن يشمل ذلك مصادرة جمييع 
المعدات والأجهرة المستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة ومضاعفة 
العقربات حال تكرار المخالفة. 

2 كل مرخص له بمباشرة أي نشاط من الأنشطة المنظمة ببذه الوثيقة ومن ذلك 
مارسة نشاط البث الفضائي أو إعادة البث أو تقديم خدمة من خدماته متى 
تم ذلك بالمخالفة للمبادئ أو المعاير أو الضوابط :أو الشروط التي تتضمنها 
هذه الوثيقة؛ أو التي يتم وضعها من أي من الأجهزة التي تفوم عل تطبيق 
مبادتها 
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3 وني جميع الأحوال ومتى ما رصدت السلطات المختصة بالدولة العضو التي 
متحت السلطة المختصة يبا الترخيص أو تم إبلاغها بأي تخالفة لأحكام 
القانرن الداخلي أو الأحكام الواردة ببذه الوثيفة: فإنه يحق لها سحب 
ترخيص المخالف أو عدم تجديده أو إيقافه نلمدة التي تراها مناسبة. 

ويبدو أن هذه الوثيقة ليست ما يطمح إليه مستقبل الإعلام الفضائي ولم يتفق 

عليها بعد الأطراف القائمة على المشهد الفضائي العربي نظراً للتعارض الشديد بين 
الججائب السياسي المؤيد المتمثل ني الدكومات وتمثليها والججانب المعمارض من المنظرات 
الحقوقية والأصوات المدافعة عن حريات الرأي؛ وجاءت المفاجأة ممع إعلان خصبراء 
الإعلام ضرورة وجود وثيقة تنظيمية للعمل الفضائي ولكن تلك الوثيقة التي اتصفت 
ب"سياسية بامتياز" حيبت توقعاتهم حيث إن وثيقة التنظيم تحتاج إلى تنظيم . 


بييسان صادرعن الاجتماع الاستثتائي لمجلس وزراء الإعلام العرب 
[ مقر الأماتة العامة : 2006/2/4 ] 


إن مجلس وزراء الإعلام العرب ء المنعقد في اجتماع استثنائي ني مقر الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية ؛ إذ يؤكد احرص العربي على استثهار الإعسلام بأشكاله ومشابره 
كافة في تعزيز التفاهم والاحترام المبادل بين المجتمعات على اختلاف أعراقهها ولغاتبا 
وثقافاتها وقيمها الاجماعية ؛ يرى أن حرية التعبير التي نعتز بها ونحرص عليها يب 
ألا تكون وسيلة للمساس بالمغتقدات الدينية لأي مجتمع لان ذلك يتناقض مع التوجه 
العالمي في احترام الأديان وترسيخ مبادئ التعددية والانفتاح بين المضارات . ويؤكد 
المجلس التزام الإعلام العربي بحرية التعبير وبتعميق روح التسامح ونبذ كل دعاوي 
التحيز والميز والتعصب أيا كانت أشكاله . وهو الالتزام الذي احشواه ميشاق الشرف 
الإعلامي العربي » ويدعو وسائل الإعلام والإعلاميين على مستوى العالم كله إلى إبداء 
الحكمة والعقلانية في تناول هذه القضية . ومع إنان المجلس بحرية الرأي والتعبير » 
فإنه ينبغي ألا تعطي هذه الحرية ذريعة لآي إنسان للإساءة إلى معتقدات الآخرين » فما 
قامت به بعض وسائل الإعلام الدنمركية بنشر صور مسيئة للنبي محمد 25 وقيام بعض 
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وسائل الإعلام الأوروبية الأخرى بإعادة نشرهاء لا يدخل في إطار حرية الرأي أو 
حرية التعبير» وإنيا يسدف إلى الإساءة للمسلمين والنسل من عقيدتهم السمحاء 
والتطاول على مقدساتهم تحت ذريعة حرية الرأي . والمجلس إذ يدين ويستتكر هذه 
الأعمال البغيضة » فإنه يدعو المجتمع الدولي إلي الخرص على الاحترام المتبادل بين 
الشعوب والبعد عن ازدواجية المعسايير تدعبها للتعارن والتفاعل بين الحضارات . 
ويعرب المجلس عن تقديره لمواقف الميشات والشخصيات الدولية التني بادرت إلى 
التأكيد مل ضرورة احترام مشاعر العرب والمسلمين ورموزهم الدينية وقيمهم 
الثقافية. 

احترام حرية التعبير بها يحمي المصالح العليا للدول العربية والالتزام بأخلاقيبات 
مهنة الإعلام , 

اعتمد مجلس أصحاب المعالي وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم الاستئنائي 
المتعقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقيال 
الفضائي والإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العريية. 

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتباع معالي وزير الثقافة والإعلام 
الأستاذ اياد بن أمين مدني. 

ولص قرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورة الانعقاد الاستثنائي على ما يلي: 
- اعتهاد وثيقة مبادئئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتليفزيوتٍ في 

المنطقة العربية وفق النص المرفق ببذا القرار. 
- تكليف اللجنة الدائمة للإعلام العربي اقتراح آلية تطبيق هذه المبادئ بها يشمله ذلك 

من تشكيل فريق خبراء ونان عمل وعقد جلسات استهاع ممع خيراء وممثدين 

للقنوات الفضائية العامة والخاصة ثم رفع هذا الآلية المفترحة إلى المدورة العادية 

الحادية والأربعين مجلس وزراه الإعلام العرب. 
- العللب من الأمانة العامة بخامعة الدول العربية إحالة وثيقة مبادئ تنظيم الث 

والاستقبال الفضائي الإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية إلى وزارات الإعلام 
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أو النهات المعنية بالإعلام في الدول العربية وك ذلك إلى الاتحادات العربية 

والمؤسسات والحيئات العربية المعنية العاملة تحت مظلة الجامعة العربية لإعداد 

مرئياتها حول آلية التطبيق وعرض هذه المرئيات على الاجتماع القادم للجئة الدائمة 

للإعلام العري 

وقد أيد وزراء الإعلام العسرب في كلماتهم في اللبلسة الافتاحية بالإجماع هذه 
الوثيقة التي عدوها خطوة مهمة لتنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي في المنطقة 


الحربية. 
نص بنود الوثيقة 
وتضمنت وثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتليفزيوي قي المنطقمة اثتني 
عدر بندا فيا يل نصها: 


- البند الاول: دف هله الوثيقة إلى تنظيم البث الفضسائي وإعادته واستقباله في 
المنطقة العربية وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار 
الثقاني من خلال البث الفضائي. 

- اليند الشاني: بكرن لتكنيات والعييازات الائهة جيه يدت لي مله الرئية 
المعائي المبنية قرين كل منها: 1 

- البث الفضائي: كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصرات أو 
لصور أو لصور وأصوات معا أو أي تمثيل آخخر لما أو لإشارات أو كتابات من أي ننوع 
كانت لا تتصف بطابع المراسلات اللمخاصة وذلك عبر الأقيار الصناعية بسما يسسمح بسأن 
يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أؤ فئات أو أفراد معينة منه بها في ذلك اللحالات التسي 
يمكن فيها لأفراد من الدمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقنت الإرسال ومكان 
استقياله. 

- هيئة اليث الفضائي: ويطلق عليها أيضا هيثة الإذاعة ويقصد بها كل شسخص 
طبيعي أو معنوي أو أي جهة يناط بها أو تكون مسئولة عن أي عمل من أعمال البث 
الفضائي الإذاعي والتليفزيونيٍ والذي يستوني شروط تكوينه طبقا لهذه المبادئ وطبقا 
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لقانون إنشائه والذي يتم يمبادرة منه وعلى مسئوليته أي عمل من أعمال البث الفضاني 
أو ما يسبقها من أعبال بقصد البث ويدخل في هذا المفهوم الأعمال السابقة للبسث سن 
تجميع أو إنتاج أو شراء أو تخزين أو جدولة مواد البث أو أي مواد تقع عليها الحقوق 
محل الحماية بموجب التشريعات المنظمة للملكية الفكرية والحقرق المتصلة بها. 

- خدمة اليث: إعداد أو إتاحة البرامج وكل ما تتضمنه من المواد الممسموعة والمرئية 
وفقا لتعريف البثك. 

- البرنامج: كل ما يتم إعداده للبث أو بثه عبر أجهزة البث الفضائي بنية استقبالها 
من قبل الجمهور أو المشاهدين ومسن ذلك كل المواد المرئية أو المسموعة أو كلاهما 
موضرع أو نتيجة النشاط الذي تمارسه هيئسات البسث مسن أعمال البمث أو الإذامة أو 
الإرسال أو الإتاحة أو ما يسبقها من أعمال» ومن ذلك المصنفات والبرامج بمعناها 
الفني الدقيق ويجميع أنواعها المواد الناجمة عن تجميع وتخزين مواد الإذاعة وجدولتها 
وإرسالها في إشارات سابقة على الإذاعة ويعد برناما على وجه الخصوص ما ينم بشه أو 
إعداده صالخا تلبث من المصنفات الفنية والعلمية والأدبية وما يلحق بها من أعمال 
وأداءات فنية والبرامج والمسلسلات والأحداث الترفيهرة والرياضية وغير ذلك من 
المواد والصور والإشارات والأصوات والكتابات التي يتم إعدادها للبث أو يتم بثها. 

- إعادة البث الفضائي: إعادة إرسال البث الفضائي بلا تغيير من هينات بث أو 
محطات أخرى عبر الأقيار الصناعية. 

- هيثة إهادة الث الفضائي: ويطلق عليها أيضا هيثة إعادة الإذاعة ويقصد بها كل 
شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة استوفت شرائط تكرينها وقيامها بأعمال وفقا 
مبادئ هذه الوثيقة وقانون الإنشاء متى أنيط بها أو كانت مسئولة عن أني عصل من 
أعمال البث وفقا للتعريف السابق. 

- رخخصة البث القضائي أو إعادة البسث الفضائي الإخاصي أو التليغزيوني: الإذن 
الصادر عن السلطة المختصة بالدولة التي يتقدم إليها طالب الترخيص للسياح له بإنشاء 
محطة للبث الفضاتي أو إعادة البث الفضائي. 
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- المرخص له: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يرخص له من السلطة 
المختصة بدوئة من الدول العربية بإنشاء وتشغيل عمليات الث أو اعادة البث أو 
التوزيع أو البيع لهذه الخدمات. 

- التصريح: هو الصادر من السلطة المختصة في أي دولة عربية لشخص طبيعني أو 
اعتباري لتمكيئه من القيام بالاستيرا اد أو الاتجار أو التصنيع أو التجمييع أو التعامل 
تماريا في الأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها ني البث أو إعادة البسث الفضائي وني 
استقبال البث الفضائي. ١‏ 

- المصرح له: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يصرح له بمباشرة نشاط أو 
أكثر من أنشطة الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميخ أو التعامل على الأجهزة 
والمعدات التي تستخدم في البث وني استقبال البث المشغر أو غير المشفر. 

- المحطة الارضية: هي كل منشأ أرضي ثابت أو منقول يقام بغرض الإرسال 
والاستقبال عن طريق القمر الصناعي بخلاف تحطات التتبع والقياس عن بعد 
والسيطرة والمراقبة. 

- الموجة: حيز التردد الذي يشغل لغاية البث أو إعادة البث الإذاعي والتليفزيون. 

- القناة: حيز التردد الذي يشغله المرخص له لغاية البث الإذاعي والتليفزييوني 
الفضائي. 

- الترددات في مجال اليث الفضائي: هي مخصصات البث الإذاعي والتليفزيوني 
الفضائي من الطيف الترددي والمحددة وفقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات. 
- التشفير: أنظمة تقتية للشحكم في خدمة استقبال البث بالإتاحة أوالمنع أو 
الإيقاف. : 

- دولة المنشأ: تعتبر دولة منشأ أي دولة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية 
تتوافر فيها أي من المالات التالية: 


1- الدولة المائحة للترخيص. 
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2- الدولة التي يتواجد على أراضيها أي من المقار الإدارية (مقار الإدارة المركزية 
للمحطة) أو البرمجية (مقار الإدارة التي تصدر منها القرارات الخاصة للبرجة 
أو الإنتاج أو البث) طيئات البث أو إعادة الث أو مكتب من مكاتب هيئة 
البث أو إعادة البث متى كان يعمل بها أغلبية مرظفيه فإذا تساوي المقران 
(الإداري والبرتجي) عددا تصبح دولة النشأ هي الدولة التي يوجد على 
أراضيها المقر الإداري الرئيسي. 
3 - الدوئة التي تقمام على أراضيها مرافق بسث الإشارة الصاعدة إلى الأقمار 
الصناعية أو التي تستخدم مرافقها في بث الإشارة الصاعدة للافبار الصناعية 
المعنية. 
- البند الثامث: تطبق هذه المبادئ على هيئات البث في السدول الأعضاء بجامعة 
الدرل العربية وعلى كل من يباشر أي عمل أو نشاط من أعمال أو أنشعلة الث وإعادة 
البث الفضائي الصادرة من أو المرجهة إلى أراضي الدول العربية.. كما تطبق على كل من 
يباشر أي عمل أو نشاط متعلق بتقديم خدمات متعلقة بالبث أو إعادة البث الفضائي 
مثل النقل أو التوزيع أو غيرها متى ما كان هذا العمل أو النشاط مله أي من الدول 
العربية. 

- البفد الرابسع: تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث الفضائي وإعادة الث 
الفضائي بمراعاة القراعد العامة الآنية: 

1- علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور ني الحصول عل المعلومة 
السليمة, 

2- حماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث. 

3- حباية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث. 

4- توفير الخدمة الشاملة للجمهور. 

5- غدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام 
والآداب العامة. 
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6- التقيد بضنوابط وأنياط خدمة البث وإعادة البث الفضائي التي تصدر ونقا 
لمبادئ هذه الوثيقة وما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي العربي. 

- اليند الضامس: تلتزم حيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي 

بتطبيق المعايير والضرابط العامة التالية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها: 

!- الالترام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العمل 
الإعلامي العربي على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسثولية بها من شأنه 
حاية المصائح العليا للدول العربية وللرطن العربي واحترام حريات الآخرين 
وحقرقهم والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام. 

2- الالتزام باحترام مبدأ السيادة الرطنية لكل دولة على أرضها با يتيح لكل دولة 
من الدول أعضاء جامعة الدول العربية الحق في فرض ما تراه سن قرانين 
ولوائيح أكثر تفصيلا 

3- الالتزام بمبدأ ولاية دولة المنشأ دون إخلال بحق أي شسخص أو كيان ني 
اللجوء إلى أجهزة تلقي الشكاوى وتسوية المنازعات التي تنظمها هذه الوثيقة 
بالنظر إلى أن هذا المبدأ يوفر الضمان القانوني غيئات الث واعادة البث 
الفضائي ومقدمي خدمات البث الفضائي بمختلف أنواعها ومشغليها كما 
يضمن في نفس الوقت لمستقبل الخدمة وجود جهة يحتكم إليها. , 

4- الالتزام بمبدأ حرية استقبال البث وإعادة البث يمعنى حت المواطن العربي على 
امتداد أراضي الدول الأعضاء في استقبال ما يشاء من بسث تليفزيوني صادر 
من أراضي أي من الدول أعضاء جامعة الدول العربية, 

5- ضهان حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية 
الكبرى وخصوصا الرياضية منها التي تشارك فيها شرق أو عناصر وطنية 
وذلك عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة أيا كان مالك حقوق هذه الأحداث 
حصرية كانت أو غير حصرية. 

6- الالتزام بحقوق الملكية الفكرية في كل مأ يبث من برامج طبقا للقوانين الدولية 
في هذا المجال. ١‏ 
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7- الالتزام بتتخصيص مساحة باللغة العربية لا تقل عن عشرين بالماثة من إجمالي 
الخريطة البرامجية للقناة الواحدة أو لمجموعة القتوات التابعة هيئة واحدة. 
- الهند العسادس: تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي 
بتطبيق المعايير.والضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي التالية في شأن كل المصتفات الي 
يتم بعها: 
1- احترام كرامة الإنسات وحقوق الآخر ني كال أشكال وعتويات البرامج 
والخدمات المعروضة. 
2- احترام ختصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور. 
3- الامتناع عن التحريض عل الكراهية أ التمبيز القائم على أسساس الأصل 
العربي أو انلون أو الجنس أر الدين. 
4- الامتئاع عن بث كل شكل من أشكال التحريض عل العنف والإرهاب مع 
التغريق بينه وبين امدق في مقاومة الاحتلال. 
5- الامتناع عن وصف الجرائم بكافة أشكاها وصورها يطريقة تغري بارتكابها أر 
تنطري على إضفاء البطولة على الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعها. 
6- مراعاة أسلوب الحوار وآدايه واحترام حق الآخر في الرد. 
7- مراعاة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول عل ما يناسبهم من 
اللندمات الإعلامية والمعلوماتية تعزيز لاندماجهم في مجتمعاتهم. 
8- حماية الأطفال والناشثة من كل ما يمكن أن يمس بنمرهم البدني والذهني 
والأخلاتي أو يحرضهم على فساد الأخصلاق أو الإشارة إلى السلوكيات 
الخاطئة بشكل يحث على فعلها. 
9- الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع السربي ومراعاة بنيته الأسرية 
وترابطه الاجتماعي. 
0- الامتناع عن يث كل ما يسيء إلى الذات الإفية والأديان السماوية والرسل 
والمذاهب والرموز الديتية الخاصة بكل فثة. 
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1- الامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو 
2- الامتناع عن بث المواد التي تشجع على التدخين والمشرويات الكحولية مع 
إبراز خختطورتها. 
- البند السابع: تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي 
يتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالحفاظ على اهوية العزبية في شأن كل المصنفات التي 
يتم بئها بها في ذلك الرسائل القصيرة (اس ام اس) ومن ذلك على وجه الخصوص ما 
يلي: 5 
1- الالتزام بصون الهوية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة ممع الحفاظ على 
خصوصيات المجتمع العربي. 
2ح إثراء شخصية الإنسان العربي والغمل على تكاملها قوميا وإنيائها فكريا وثقافيا 
واجتماعيا وسياسيا والحفاظ على اللغة المربية. 
3- الامتناع عن يث كل ما يتعارض :مع توجهات التضامن العري أومع تعزيز 
أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية أو يعرضها للخطر. 
4- الالتزام بالموضنوعية والأمانة باحتزام كرابة الدول والشسعوب وسيادتها 
الوطنية وعدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح. 
5- الالتزام بإبراز الكفاءات والمواهب العربية وخاصة تلك التي تنال اعترافا أو 
تقديرا عالميا وذلك إثباتا لشراء الطاقات الإبداعية والقدرات الخلاقة للموطن 
العربي وتحفيزا للناشئة على.الاقتداء بالنماذج العربية التاجحة. 
6- الالتزام بإتاحة استخدام كل الإمكانيات التي يتيحها التطلور التكنول رجن في 
بث البرامج والمواد الإذاعية والتليفزيونية التي تكفل ححق الأمة العريية في نشر 
اثقافتها ورؤيتها الحضارية ومراقفها من القضايا المطروحة. 
7- الالترام بالصدق والدقة فيها ييشه الإعلام من بيانات ومعلرمات وأخبار 
واستقاؤها من مصادرها الأإساسية السليمة وتحري ذلك في الأشكال 


اساي ا سس ا 


الإعلامية كافة والالتزام بتصويب كل ععلومة نخاطثة أو ناقصة تم تقديمها 
من قبل مع الاحتفاظ بححق الرد للشخص أو الدولة أو الجهة صاحبة الحق في 
ذلك. 
- البند الثامن: مع عدم الإخلال ببالحق في [نشاء قنوات إعلانية متخصصة لا 
ينطبق عليها ما يرد بهذا البند فإن هيئات البث وإعادة البث تلتزم في شأن ما يتم بشه أو 
إعادة بثه من مواد إعلانية بها يأتي: 
1- الالتزام بالتنويه الصريح عن المادة الإعلانية في بدايتها ونبايتها وفصلها عن 
المادة البرامجية فصلا واضحا. 
2- الالتزام بوجود فاصل زمني بين كل فقرتين إعلائيتين أثناء عرض الأفلام 
والأعمال السينائية وبرامج الأطفال والبرامج الإخيارية. 
3- إظهار كلمة إعلان على نحو واضح ومتراصل في الإعلان الذي يعرض في 


صورة برنامج. 
4- مراعاة المعايير الدولية لنسية مدة الإعلانات بكافة أنواعها إلى إجمالي مدة البث 
في اليوم الواحد. 


- البند التاسع: تلتزم هيئات' البث الإذاعي والتليفزيوني ومقدمو نصدمات البث 
الفضائي ني شأن توجيه المواد الإذاعية والتليفزيونية من حيث المحتوى والفتات المتلقية 
من الجمهرر بالمعايير والضوابط والاشتراطات والأنياط التي تصدر من الأجهزة المعئية 
أو بموجب ما تقرره التشريعات الداخلية للدرلة العضو المختصة بإصسدار الترخيص 
ومن ذلك على وجه الخصوص: 

1- التقيد يجداول زمنية يتم وضعها من قبل لجحئة ختصة بالرقابة على محتويات 
البرامج على أن توضع قيود زمنية على البرامج أو المصنفات التمي يتم بثهما 
ويكون محتواها لا يتناسب مع سن الأطفال بحيث يتم عرضها في الاوقات 
التي لا يكون فيها الأطفال من ضمن المشاهدين. 
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2- الالتزام بالبيان الواضح قبل بدء البرنامج عن نوع المصنف والفثة العمرية غير 
المسموح بمشاهذته أو التي يكون من غير المناسي لما مشاهدته أو التي يجب 

أن تكون مشاهدتها له تحت رقابة عائلية. 
- البند العاشر: يلتزم أي شخص طبيعيا كان أو معنويا بألا يماس أي عمل من 
أعمال البث أو إعادة البث أو أن يقدم أي خدمة من خدماته مالم يكن حاصلا على 
رخصة بث أواإعادة بث صادرة من السلطة المختصة بإصدارها في أي دولة من الدول 
الأعضاء منى تنم استيفاء الشروط والغسوابط والمعابير التي تحتويبا هله الوثيقة 

والشدروط التي تضعها الدول على أراضيها والمناطق المفتوحة. 
- البند الحادي عشر: تلتزم هيئات البث في الدول الأعضتاء الأخذ بالمبادئ والأطر 

الواردة في هذه الوثيقة والعمل على حسن تطبيقها وإنفاذها. 
- امبتد الثاني عشر: تقوم الدول الأعضاء بوضع الإجراءات اللازمة في تشريعاتها 

الداتخلية لمعالمة حالات الإخلال يمبادئ هذه الوثيقة من قبل المخاطبين ببذه المباد 

وبصفة خاصة هيئات البث الفضائي وعادة البث الفضائي ومقدمي نخدمات الببث 
الفضائي التابعة الموجودة على أراضيهم ولو كانت تعمل من خلال متماطق خاصة أو 
مناطق حرة وحتى لو كانت تخضعها لتشريعات خاصة بهذه المناطق أو غيرها من 

التشريعات. 
وتعتبر الأعمال التالية تخالفة لمبادئ هذه الوثيقة: 

1- كل من يمارس أعمال البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي أو تقديم أي خدمة من 
خدمات البث الفضائي دوت الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وفقا 
لمبادئ هذه الوثيقة مع ضمان أن يشتمل ذلك على مصادرة جميع المسدات والأجهزة 
المستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة ومضاعفة العقوبات حال تكرار 
المخالفة. : 


2- كل مرخص له بمباشرة أي نشاط من الأنشطة المنظمة بده الوثيقة ومن ذلك 
تمارسة نشاط البث الفضائي أو إعادة البث أو تقديم خدعة من خدماته منى تم 3 
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ذلك بالمخالفة تلمبادئ أو المعايير أو الغوابط أو الشروط التي تتضمنها هذه 
الوثيقة أو التي يعم وضعها من أي من الأجهزة التي تقرم على تطبيق ميادتها. 

3- وفي جميع الأحوال ومتى ما رصدت السلطات المختصة يالدولة العضو التي منحت 
السلطة المختصة بها الترخيص أو تم إبلاغها بأي مخالفة لأحكام القانون الداخلي 
أو الأحكام الواردة ببذه الوثيقة فإنه يحق لما مسحب تنرخيص المخالف أو عدم 
تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها متاسبة, 


ميثاق الشرف الصحفي - المجلس الأعلى للصحافة قراررقم + لسنة 8 199 

إعمالا للفقرة العاشرة من المادة رقم (70) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن 
تنظيم الصحاقة و التي ننص على أن من اختصاصات المجلس الأعلل للصحافة إصدار 
ميثاق الشرف الصحفي الذي تعده نقابة الصحفيين! 

وافق المجلس الأعلى للصحافة بجلسته المنعقدة في 26 / 3 / 1998 على إصدار 
ميثاق الشرف ١‏ المسحفي -- المرفق - الذي أعدته نقابة الصحفيين. 
تحريرا في 26 / 3/ 1998 

نحن الصحفيين المصريين أسرة مهنية واحدة؛ تستمد كرامتها من ارنباطها بضمير 
الشعب» وتكتسب شرفها للحقيقة وتمبسكها بالقيم الوطنية والأخلاقية للمجتسع 
المصري. 

وتاكيدًا لدور الصحافة المصرية الرائد على امتداد تاريخنا الحديث: في الدفاع عن 
حرية الوطن واستقلاله وسيادته؛ واللود عن حقوقه ومص ال حه وأهدافه العلياء 
والإسهام في حماية مكتسبات الشعب و حرياته العامة وني مقدمتها حرية الصحافة 
والرأي والتعيير و التشر. 

وزبانا متاء بن تعزيز هذه الحريات وصيائتهاء ضمانة لا غني عنها لدفع المسار 
الديمقراطي الذي يتأكد به سلامة البتاء الوطني» وتتحقق مسن خلاله كافة أشكال 
'التطور السيامي والاقنصادي و الاجتماعي في بلادنا. 
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واتساقا مع مبادئ الدستور و نصوصه التي كفلت للصحافة و الصحفيين أداء 
رسالتهم بحرية وفي استقلال» وات لاحت اراي الجا إطار بلقريات 
الأساسية للمجتمع. 
وارتباطا بالأهداف واليقرق والالتزامات السسامية: ترسالة الصحافة؛ التي 
تضمنتتها الموائيق الدولية وعلى وجه الخصوص المادة (19) من الإعلان العالمي لقوق 
الإنسان واعترافا بحق القارئ» في صحافة موضوعية» تعكس بأمانة وصدق نبض 
الواقع؛ وحركة الأحداث؛ وتعدد الآراء؛ وتصون حق كل مواطن في التعقيب على ما 
ينشره الصحفي وعدم امستغلاله في التتفسهير أو الابتمزاز أو الافتراء أو الإساءة 
الشخصية. 
وإدراكا مناء لواجبات الزمالة» وما تحثئمه من علاقات مهنيمة نزييسة؛ تحفظ لكل 
صاحب ححق حقه دون ضغط أو إكراه أو تمييز أو تجريح بين أفراد الأسرة الواحمدة 
ورؤساء كانوا أم مرؤوسين. 
نغلن التزامنا ببذا الميثاق» ونتعهد باحترامه وتطبيقه تصا وروحاء في كل ما يتصل 
بعلاقتنا بالآخرين وفيها بيننا. 
أولاً - مبادئ هامة 
1- حرية الصحافة من حرية الوطنء والتزام الصحفيين بالدفاع عن حرية 
الصحافة؛ واستقلالها عن كل مصادر الوصاية والرقابة والتوجيه والاحتواء 
واجب وطني وعهني مقدس. 
2- الحرية أساس المسثولية» والصحافة الخرة هي النديرة وحدهاء بحمل مسثولية 
الكلمة؛ وعبء توجيه الرأي العام على أسس حقيقية. 
3- حق المواطنين في المعرقة هو جوهر العمل الصحفي وغايتف وهر ما يستوجب 
ضمان التدفق الحر للمعلومات. وتمكين الصحفيين من المتصول عليها مسن 
مصادرهاء وإسقاط إي قيود تحول دون نشرها والتعليق عليها. 
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4- الصحافة رسالة حوار ومشاركة؛ وعل الصحفيين واجب المحافظة عبل 
أصول الحوار وآدابه: ومراعاة حق القارئ في التعقيب والرد والتصحيح» 
وحق عامة المواطنين في حرمة حياتهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية. 

5- للصحافة مستولية خاصة تجاه صيانة الآداب العامة وحقوق الإنسان والمرأة» 
والأسرة والطفولة والأقليات؛ والملكية الفكرية للخير. 

6- شرف المهنة وآداببا وأسرارهاء أمانة في عنى الصحفيين» وعليهم التقيد 
بواجبات الزمالة في معالجة الخلافات التي تنشأً بينهم أثناء العمل أو بسيبه. 

ثانيًا --الالتزامات والحقوق 

يلتزم الصحفي بالواجيات المهنية التالية: 

1 - الالتزام فيه| ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق با يحفظ للمجتسع مثله 
وقيمه» ويا لا يتتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدي حرياقه. 

2- لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلوسات الصحيحة التي 
ينشرها سسببا للمساس بأمنه كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته وذلك 
كله في ححدود القانرن. 

3 - لا يجوز تهديد الصحفيء أو ابتزازه بأي طريقة؛ في سبيل نشر ما يتعسارض ميع 
ضميره المهني» أو لتحقيق مآرب خاصة بأي جهة أو لأي شخص. 

4- للصحفي الحق ني الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها والحق في تلقي 
الإجابة عها يستفسر عنه من معلومات وإححصائيات وأخبار وحقه في الإطلاع على 
كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة. 

5- لا يجرز حرمان الصحفي من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق: أو تقله إلى 
عمل غير صححفيء أو داخمل المنشأة الصحفية التي يعمل بهاء بها يؤثر على أي من 
حقوقه المادية والأديية المكتسبة. 

صدرتي 19/ 7 / 1998 
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اللائحة التنفيذية للقانون رقم 96 لسنة 996 1 بشان تنظيه الصحافة 


(الباب الأول) 1 

حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين 
الفصل الأول 

البادئ الأساسية 


ممادة 1 الصحافة - في كل أوصافها القانونية والواقعية - أظهر صور الحرية» 
وهي بحكم كونما رسالة الرأي؛ ووسيلة التعريف به. والتعبير عنه في كل اتجاهاته آداة 
المجتمع للإحاطة بشتونه والارتقاء به؛ وسبيل نشر المعرفة وإذاعة الأنباء وبيان الخير. 

هادة 2 - المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها تقوم على الأمانة 
التنفيذية للقمة العا مية لمجتمع المعلومات 

تقرير مرحلة جنيف من القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

جنيف - بالكسبو» 10-12 ديسمبر 2003 

القسرارات التي اعتمدتها القمة 

أ - إعلان المبادئ 

اعتمدت القمة العالمية لمجتمع المعلومات» مرحلة جنيف. إعلان المبادئ التالي 
(الوثيقة 06©/4/خ./71515-03/61521151): وذلك في الجلسة العامة الخامسة المعقودة 
في 12 ديسمبر 2003: 

إعلان المبادئ 

بناء مجتمع المعلومات: تحد عالمي في الألفية الجديدة 

ألف- رؤيتنا المشتركة لمجتمع المعلومات 
1- نجحن تمثلي شعوب العالم وقد اجتمعنا في جيف مسن 10 إلى 12 ديسمير 2003 


للمرحلة الأول من القمة العالمية لمجتمع المعلومات» نعلن رفبتنا المثستركة 
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والتزامنا المشترك لبتاء مجتمع معلومات جامع هدفه الإنسان ويتجه نحو التدمية» 
مجتمع يستتطيع كل فسرد فيه استحداث المعلوسات والمعارف والنفاذ إليها 
واستخدامها وتقاسمهاء ويتمكن فيه الأفراد والمجتمعات والشعوب من تسخير 
كامل إمكاناتهم للتهرض بتنميتهم المستدامة ولتحسين نوعية حياتهم» وذلك 
انطلاقاً من مقاصد وعبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتمسك بالاحترام الكامسل 
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

والتحدي الذي نتصدى لمه هو تسخير إمكانات تكتولوجيا المعلومات 
والاتصالات للنهوض بأهداف التنمية الواردة في إعلان الألفية؛ وهي استتصال 
الفقر المدقع والجوع؛ وتحقيي التعلشيم الابتتدائي للجميع؛ وتعزيز المساواة ببين 
اللبنسين وتمكين المرأة؛ وخفض معسدلات وفيات الأطفال؛ وتحسين صصحة 
الأمهات؛ ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والملاريا وغيرهما من 
الأمرا اضص؟ وضمان الاستدامة البيثية؟ وإقامة شراكات عالمية من أجل التنمية؛» 
وذلك سعياً لترسيخ دعائم السلم والعدل والرخماء في العالم. ونحن نؤكد من 
جديد التزامنا يتحقيق التنمية المستدامة وأهداف التنمية المتفق عليهاء على نحو مسا 
جاء ني إعلان جوهانسيرج وخطة التنفيذ وتوافق آراء مونتيري؛ وغير ذلك من 
نواتج مؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة تي هذا الصدد. 

ونؤكد من جديد عالمية كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية والترابط فيا بينها 
وعدم قابليتها للتجزئة, بها في ذلك الح في التنمية: المنصوص عليه في إعلان قبينا. 
ونؤكد من -جديد أيضاً أن الديمقراطية والتنمية المستدامة واحترام حقرق الإنسان 
والحريات الأساسية وكذلك المكم الرشيد على جميع المستويات هي كل متكامل 
يشد بعضه أزر بعضص. . ونؤكد تصميمنا كذلك عل تعزيز احترام سيادة القسانرن في 
الشؤون الدولية كيا هي في الشؤون الوطنية. 

ونؤكد من جديد: كأساس جوهري لمجتمع المعلرمات: أن لكل فرد الحق في حرية 
الرأي والتعبير كما ورد ني المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإتسان؛ وأن هذا 
الحق يشمل حرية اعتناق الآراء دون أي تدخلء واستقاء المعلومات والأقكار 
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وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. فالاتصال عملية 
اجتراعية أساسية» وحاجة إنسانية أساسية. وهو أساس كل تنظيم اجتماعي؛ وهر 
حور مجتمع المعلومات. وينبغي أن تناح فرصة المشاركة لكل فرد في كل مكان: ولا 
ينبغي استبعاد أحد من الغوائد التي يقدمها مجتمع المعلرمات. 

ونؤكد من جديد كذلك التزامنا بأحكام اللمادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان التي تنص على أن على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده 
نمو شخصيته نموا حراً كاملاًء وأن الفرد لا يخضع في بمارسته حقوقه وحرياتنه 
لأي قيود إلا مايقرره القانوت لضان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها 
ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع 
ديمقراطي. ويجب ألا تمارس هذم الحقوق والحريات البقة با يخالف مقاصد 
ومبادئ الأمم المتحدة. ويا الشكل شتعمل عل التهوض يمجنيع للمعلومنات 


تحثرم فيه كرامة اليشر. . 
وتمثياً مع روح هذا الإعلان فإنتا نجدد تعهدتا يدعم مبدأ المساواة في السيادة بين 
جميع الدول. 


ونقر بأن العلوم ها دور مركزي في تطوير مجتمع المعلومات» فالكثير من العداصر 
المساهمة في بناء مجتمع المعلومات إنما همي حصيلة خطوات التقدم العلمي والعقنني 
التي تمققت بفضل تبادل نتائج البحوث, 

ونعترف بأن التعليم والمعرفة والمعلومات والاتصالات هي بؤرة تقدم البشرية 
ومساعيها ورفاهها. وعلاوة على ذلك فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصصالات 
نؤثر تأثيراً هائلاً على جمييع مظاهر الحياة تقريساً. كما أن سرعة تقدم هله 
التكنرلوجيات تكشف عن فرص جديدة كلياً لبلرغ مستويات أرفع من التنمية. 
وقدرة هذه التكنولوجيات على تذليل العديد من العقبات التقليدية؛ وخصوصاً ما 
يتعلق باختتصارٌ الزمن وا مسافات: تجمل من الممكنء ولأول مرة في التاريخ» 
تسسخير [مكاناتٌ هذه التكنولوجيات لصالح الملابين من الناس في جمييع أرجاء 
المعمورة. 
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9- وندرك أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينبغي أن تستخدم كأدوات وليس 
كغاية بحد ذاتها. وني الظروف ا مؤاتية يمكن أن تكون هذه التكنولوجيات وسيلة 
جبارة تزيد الإنتاجية وتولد النمو الاقتصادي وتدعم خلق فرص العمل وإمكانية 
الاستتخدام وتحسين نوعية اللبياة للجميع. ويمقدورها أيضاً تعزيز الحوار بين 
الناس والأمم والحضارات. 

0- وندرك أيضاً تمام الإدراك أن منافع ثورة تكنولوجيا المعلومات ليست موزعة 
توزيعاً متساوياً في الوقت الخاضر سواه بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية أو في 
داخل المجتمعات. ونحن ملتزمون كل الالتزام بتحويل هذه الفجوة الرقمية إلى 
فرصة رقمية في متناول ابلدميع؛ وخصوصاً في متناول أولئك المعرضين للمتخليف 
عن الركب ولمزيد من التهميش. 

1- ونحن ملتزمون بتحقيق رؤيتنا المشتركة لمجتمع المعلوماث للجيل الحساضر 
وللأجيال المقبلة. وإنتا ندرك أن الشباب هم القوى العاملة في المستقبل وأغبم في 
طليعة مبتكري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن أوائل الساعين إلى 
تطبيقها. ولذلك يجب تمكينهم كدارسين ومطورين ومساهمين وأربساب مشاريع 
وصانعي قرارات. ويجب أن نركز تركيزا خاصاً عل الشباب الذين لم يتمكنوا بعد 
من تحقيق الاستفادة الكاملة من الفسرص المتاحمة بففسل تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. ونحن ملتزمون أيضاً بكفالة احترام حقوق الطفل وضمان مايه 
ورفاهه خلال تطوير تطبيقات تكتولوجيما المعلومات والاتصالات وتشغيل 
خدماتها. 

2 - ونؤكد أن تطويرتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوفر فرصاً هائلة للمرأة 
باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مجتمع المعلومات وعنصراً فاعلاً رئيسياً به. ونحين 
ملتزمون بالعمل على أن يتيح مجتمع المعلومات تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة 
على أساس المساواة في جميع بحالات المجتمع وني جميع عمليات صنع القرارات. 
وتحقيقاً لذلك ينبغي تعميم فكرة المساواة بين الجنسين في كل بال واستخدام 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لبنرغ هذه الغاية 
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3- ولدى بناء مجتمع المعلومات سوف نخص بالاهتيام الاحتياجات الخاصة لدى 
الغئات المهمشة والفسعيفة في المجتمع؛ بما في ذلك المهاجرون والأشخاص 
المشردون داخلياً واللاجئون» والعاطلون عن العمل والمحرومون. والأقليات 
والجماعات الرحل. ولسوف نراعي أيضاً الاحتياجات الخاصة لبدى كبار السن 
ولدى الأفراد المعرقين. 

4- ونحن مصممون تصميياً راسخاً على تمكين الفقراء» وخاصة منهم الذين يعيشون 
في المناطق النائية والريفية وفي المناطق الحضرية المهمشة؛ من النغاذ إلى المعلومسات 
واستخدام تكتولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة لدعم جهردهم للخلاص 
من براثن الفقر. 

5- ولي إطار تطور مجتمع المعلومات؛ يجب توجيه اهتيام خاص إلى الأوضاع الخاصة 
للشعوب الأصلية والعمل على صون تراثهم وإرثهم الثقاني. 

6- ونواصل توجيه اهتيام خاص إلى الاحتياجات الني تنفرد بها شعوب البلدان 
الثامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول وأقل البلدان نسواً والبلدان 
النامية الجزرية الصغيرة والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الفقيرة المثقلة 
بالديون والبلدان والأراضي الخاضعة للاحتلال والبلدان الخارجة من الصراعات 
والبلدان والمناطق ذات الاحتياجات الخاصة وكذلك الظروف التي تشكل 
بديدات خطيرة للتدمية؛ كالكوارث الطبيعية. 

7- ونقر بأن بنام مجتمع معلومات جامع يتطلب أشكالاً جديدة من التضامن 
والشراكة والتعاون بين التكومات وأصحاب المصاحة الآخصرينء أي القطاع 
الخاص والمجتمع المدتي والمنظمات الدولية, وإذ ندرك أن بلوغ الحدف الطموح 
الذي يصبو إليه هذا الإعلان - ألا وهو سد الفجوة الرقمية ونحقيق تنمية متناسقة 
وعادلة ومنضفة للجميع - سوف يتطلب التزاماً قوياً من جميع أصحاب المصلحة» 
فإننا ندحو إل التضامن الرقمي. على الصعيدين الوطني والذوتي على السواء. 

8- ليس في هذا الإعلان ما يجوز تفسيره بأنه ينتقص من أحكام ميثاق الأمم المتحدة 
والإعلان العالمي لقوق الانسان أو من أي صك دولي آخسر أو قوانين وطنية 
اعتمدت من أجل تعزيز هذين الصكينء أو يتناقض معها أو يقيدها أو ييطلها. 
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باء- مجتمع معلومات للجميع: مبادئ أسامية 

8- لقد عقدنا العزم على السعي من أجل ضمان استفادة الجميع من الفرص التي 
تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونحن متفقون على أنه ينبغي لمواجهة 
هذه التحديات أن يعمل جميع أصحاب المصلحة معاً لتحسين سبل التفاذ إلى البثية 
التحتية للمعلومات والاتصالات وإلى تكنولوجيا المملوسات والاتصالات وللى 
المعلومات والمسارف؛ ولبناء القدزات؛ ولزيادة الثقة والأمن في استعمال 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ولإنشاء بيئة تمكينية على جميع المستويات؟ 
ولتطوير وتوسيع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ولتعزيز التدوع 
الثقافي واحترامه؛ وللاعتراف بدور وسائط الإعلام؛ و! للتصدي للأبعاد الأخلاقية 
لمجتمع المعلومات؛ ولتشبجيع التعاون الدولي والإقليمي. ونتفق على أن هذه همي 
المبادئ الرئيسية لبناء مجتمع معلومات جامع. 
(1 دور المكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلوسات 

والاتصالات من أجل التدمية 

0- تضطلع المكرمات؛ وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأمم المتحدة 
والمنظيات الدولية الأخرىء بدور هام وبمسؤولية كبيرة في تطوير مجتمسع 
المعلومات؛ وكذلك في عمليات صنع القرارات حسب الاقتضاء. إن بساء مجتمع 
معلومات غايته اناس هو جههد مشترك يتطلب العساوت والشراككة ببين جميع 
أصحاب المصلحة. 
(2 البنبة التحتية للمعلومات والاتصالات: : أمساس ضروري لينداء مجتميع 

معلومات جامع 

1- التوصيلية هي عامل تمكيني محوري في بناء مجتمع المعلومات. ويشكل التفاذ 
الشامل؛ في كل مكان وعلى أساس منصف ويتكلفة معقولة: إلى البنيبة التحتية 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتهاء واحداً من التحديات في جتمع 
امعلومات ويجب أن يكون هدفاً لجميع أصحاب المصلحة المشتركين في بناء هذا 
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المجتمع. وتنطوي التوصيلية أيضاً على النفاذ إلى خدمات الطاقة والبريدء وهو ما 
ينبغي كفالته وفقاً لتشريعات المحلية في كل بلد. 

2- إن توفر بنية تحتية متطورة من شبكات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها» تكون 
مكيفة لمراعاة الظروف الإقليمية والوطنية والمحلية ويسهل الثفاذ إليها بتكلفة 
معقولة» وتستفيد على نحو أكبر من إمكانات تكتولوجيا النطاق العريض.وغيرها 
.من التكنولوجيات المبتكرة خيثي) أمكن؛ من شأنه أن يزيد سرعة التقدم الاجتماعي 
والاتتصادي في البلدان وأن يعزز رفاه جميع الأفراد والمجتمعات والشعوب. 

3- يتبغي وضع وتنفيذ سياسات تور مناخاً مؤاتياً من الاستقرار وإمكانية التتبؤ 
والمنافسة الشريفة على جميع المستويات بحيث لا تؤدي فقط إلى اجتذاب المزيد سن 
الاستهارات الخاصة من أجل تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومسات 
والاتصالات؛ وإنما تسمح أيضاً بالوقاء بالتزامات المخدمة الشاملة في المناطق التي 
لا تدجح فيها ظروف السبوق التقليدية. ويعد إنشاء نقاط في المناطق المحرومة لنفاذ 

: الجمهرر إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, في أماكن مشل مكاتب البريد 
والمدارس والمكتبات ودور المحفوظاتء وسيلة فعالة لضمان النفاذ الشامل إلى 
البنية التسننية وامخدمات التي يوفرها مجتمع المعلومات. 


3) التفاذ إلى المعلومات والمعرفة 
24- إن قدرة الجميع على النفاذ إلى المعلومات والأقكار والمعارف والمساهة فيها همي 
مسألة أساسية في مجتمع معلومات جامع. 


5- ومن الممكن تدعيم تبادل المعارف وتعزيزها على الصعيد العالمي لأغراض التنمية 
بإزالة الحواجز أمام النفاذ المنصف إلى المعلومات لأغراض الأنشطة الاقتصادية 
والاجتهاعية والسياسية والصحية والثقافية والتعليمية والعلمية وبتيسير النفاذ إل 
معلومات المجال العام؛ بها في ذلك مسن خلال التصميرات العالمية واستخدام 
التكنر لرجيات المساعدة. 

6- يمثل ثراء المجال العام عنصراً ضرورياً لنمو مجتمع المعلومات وتحقيق مناقع 
متعددة مثل تثقيف الجمهوره وتوفير فرص العمل الجديدة» والابتكارء وتوفير 
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فرص لمشاريع الأعمال وتقدم العلرم. وينبغي تيسير التناذ إلى معلومات المجال 
العام لدعم مجتمع المعلومات كما ينبغي حمايتها من سوء الاستغلال. وينبغي تدعيم 
المؤسسات العامة مثل المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف ومعارض مجمرعات 
الأعمال الثقافية وغيرها من نقاط النفاذ في المجتمعات المحلية» تمكيناً للحفاظ على 
السجلات الوثائقية والنفاذ الحر والمنصف إلى المعلومات. 

27- ويمكن تعزيز النغاذ إلى المعلومات والمعارف من خحلال إذكاء الوعي بين جميع 
أصحاب المصلحة بالإمكانيات التي توفرها مختلف ناذج البرمجيات؛ بما فيها 
البرمجيات اللناضعة لحقوق الملكية: والمفتوحة المصدرء والمجانية» وذلك لزيادة 
المنافسة رتمكين المستعملين من النفاذ إليهاء وتنوع الاختيار ولتمكين جميع . 
المستعملين من وضع المحلول المي تلبسي متطاباتهم. وينبغي اعتبار النفاذ إل 
البرمجيات يتكلفة معقرلة عنصراً هاماً في مجتمع المعلومات اللدامع الحقيقي: 

8- إننا نسمى إلى تعزيز النفاذ الشامل إلى المعارف العلمية على أساس تكافؤ الفعرص 
أمام الجميع واستحداث المعلومات العلمية والتقنية ونشرهاء بها في ذلك مبادرات 
النفاذ المفتوح من أجل النشر العلمي. 

(4 بناء القدرات 

9- ينبغي أن يتاح لكل ششخص فرصة اكتساب المهارات والمعارف اللازة لفهم 
مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة» والمشاركة فيهما بنشاط والاستفادة 
الكاملة منهها. ومحو الأمية وتوفير التعليم الابتدائي للجميع هما من العرامل 
الرئيسية لبناء مجتمع معلومات جامع يغطي باهتهام خصاص احتياجات الفتيات 
والنساء. ونظراً لاتساع نطاق تكنرلوجيا المعلوسات والاتصالات والحاجة إلى 
متخصّصين في المعلومات على جميع المستويات. فإن عملية بناء القدرات المؤسسية 
جديرة بعناية خاصة. 

0- وينبغي تعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمييع مراحمل 
التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية مع مراعاة الاحتياجسات الخاصة 
للأشخاص المعوقين والقثات المحرومة والضعيفة. 3 
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1 3- إن التعليم المستمر وتعليم البالغين وإعادة التدريب؛ والتعلم مدى الحياةء والتعلم 
عن بعد؛ وقير ذلك من الخدمات الخاصة» كالطب عن يعدء يمكنها أن تسهم 
إسهاماً جوهرياً في زيادة التأهيل للتوظيف ومساعدة الناس على الاستفادة مسن 
الفرص الجنديدة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوظائف ٠‏ 
التقليدية والعمل الحر والمهن الجديدة. وتعتبر التوعية بتكنولوجيا المعلوات 
والاتصالات ومعرفة مبادئها من بين الركائز الأساسية في هذا المجال. 

2- ويتعين على مؤلفي المحتوى وناشريه ومتتجيه وكذلك على المدرسين والمدربين 
وأمناء المحفوظات وأمناء المكتبات والدارسين القيام ور نعط ل بعرمر يدع 
المعلومات: ولا سيم في أقل البلدان نمواً. 

3- ولتحقيق النميةالسداة لمجت العاومات ل بدن تدعيم القخرة الوطية في 
البحوث والتطوير في مال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفضلاً من ذلك» 
أفإن الشراكات؛ خخاصة بين البلدان المتقدمة والبلدان التامية؛ بيا فيها البلدان التي 
مر اقتصاداتها بمرحلة تحولء في مجالات البحوث والتطويرء ونقل التكنولوجيا؛ 
وتصنيع متتجمات وخصدمات تكنولوجيا المعلومآت والاتصالات؛ وإنتاجها 
وتسويقهاء تنسم بأهمية حامسمة في تعزيز بناء القدرات والمشاركة في مجتمع 
المعلومات على الصعيد العالمي ويشتح تصنيع منتجمات نكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات آقاقاً واسعة لتكوين الثروات. 

34- إن تحقيق طموحنا المشترك؛ ولا سيما طموح البلدان النامية» والبلدان التي تمر 
اقتصاداتها يبمرحلة تحولء إلى التمع بالعضوية الكاملة في مجتميع المعلوصات» 
والاندماج الإيجابي في اقتصاد المعرفة» يعتمد إلى حد كبير على زيادة بناء القدرات 
في مجالات التعليم والمعرفة التكتولوجية والنقاذ إلى المملومات» وهي جميحاً مسن 
العوامل الرئيسية في تحديد درجة التنمية والقدرة على المنافسة. 

(5 بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

5- إن تعزيز إطار الطمأنيئة الذي يشمل أمن المعلومات وأمن الشيكنات والموثوقية 

وصون الخضوصية وحماية المستهلك» شرط أسامي لاغنى عده لتنمية جتمسع 
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المعلومات ويناء الثقة بين مستعمني تكنونوجيا المعلومات والاتصالات. ويتطلب 
الأمر إشاعة ثقافة عالمية للأمن السيبراني وتطويرها وتنفيذها بالتعاون مح جميع 
أصحاب المصلحة وهيئات الخبرة الدولية. وينبغي دعم هذه الجهسرد بمزيد من 
التعاون الدولي. ومن المهم في إطار هذه الثقافة العلمية للامن السيبراني» تعزيز 
الأمن وضمان حماية البيانات والمخصوصية مع تعزيز النفاذ والتجارة في الوقّت 
نفسه. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يؤخذ ني الاعتبار مستوى التنمية الاجتياعية 
والانتصادية في كل بلد وأن ترامى المجالات ذات التوجه الإنائي لمجتمع 
المعلومات. 

6- وإذ نعترف بمباديئ النفاذ الشامل وغير التمييزي لجميع الأمم إلى تكنرلرجيا 
المعلومات والاتصالات» قإننا ندعم أنشطة الأمم المتحدة التي تحول دون إمكانية 
استعمال تكنولوجيا المعلرمات والاتصالات في أغراض لا تتسبق مع الأهداف 
المتعلقة بصون الاستقرار والأمن الدوليين؛ وقد تنال من سلامة البنية التحتية 
داخمل الدول» بما يلحق الغرر بأمنها. ومع احترام جقوق الإنسان؛ فمن 
الضروري منع استعمال موارد المعلومات والتكنولوجيات في أغبراض إجرامية 
وإرهابية. 

7- الرسائل الاقتحامية تمشل مشكلة هامة ومتزايدة للمستعملين والشسبكات 
وللإنترنت برمتها. وينبغي تناول مسألة الرسائل الاقتحامية والأمن السييراني على 
المستويات الوطنية والدولية الملائمة. 

(6 إلبيئة التمكينية 

8- لا بد لمجتمع المعلومات من بيئة تمكينية على الصعيدين الوطني والدولي. وينبغي 
استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة هامة رئيسية من أدرات الُكم 
الرشيد. 


9- إن سيادة القانون» واقتراتها بوجود سياسة داعمة شفافة تشجع المنافسة وتكون 
محايدة تكنولوجياً ويمكن التنبؤ يباء ويوجود إطار تنظيمي يعير عن الواقيع 


الوطني» أمر جوهري لبناء مجتمع معلومات فايته الناس. ويتعين على التكومصات 
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التدخل عند الاقتضاء لتدارك مواطن القصور في السوق» وللحفاظ عل المتافسة 
النزيبة واجتذاب الاستثار وتعزيز تنمية البئية التحتية لتكئولوجيا المعلومات 
والاتصالات وتطبيقاته! ولتعظيم المناقح الاقتصادية والاجتماعية؛ ولخدمة 
الأولويات الوطنية. 

0+- إن توفر بيئة دولية دينامية وتمكينيسة تدعم الاستثئار الأجنبي المباشر ونقل 
التكنولوجيا والتعاون الدولي؛ لاسيا في نمجالات التمويل والديون والتجارة» 
إضافة إلى مشاركة كاملة وفعالة من جانب البلدان النامية في عملية صنع القسرار 
عالباء كل هذه الأمور تمثل ععناصر حيوية تستكمل جهود التنمية الوطتية المتصسلة 
بتكنولوجيا المعلرمات والاتصالات. ومن شأن تحسين التوصيلية بتكلفة معقولة 
على الصعيد العالمي أن يسهم مساهمة كبيرة في فعالية هذه الجهود الإنمائية, 

1- إن تكنولوجيا المعلرمات والاتصالات عامل هام يمكن من تحقيق النسو مسن 
خلال ما توقره من مكاسب في الكفاءة وزيادة في الإنتاجية؛ لا سما في المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الصدد تبرز أهمية تطوير مجتمع المعلومات في نحقيق 
نمو اقتصادي واسع النطاق سواء في البلدان المتقدمة أو النامية. ويلبغي تعزيز 
المكاسب التي تتحقسق حلى صعيد الإنتاجية مؤيدة بتكنوسوجسيا المعلومات 
والاتصالات والابتكارات المطبقة على مختلف القطاعات الاقتصادية. ويسهم 
التوزيع المنصف للمزايا في استغصال الفقر وفي التنمية الاجتماعية. وربما كدان من 
أفضل السبل تحقيقاً للتفع انتهاج سياسات ترمي إلى تعزيز الاستثرار المنتج وتمكن 
المنشآتء وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة» من أن تدخل التغييرات اللازمة 
لكي جني ثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

2- وحماية الملكية الفكرية عتصر هام من عناصر تشجيع الابتكار والإبداع في مجتمع 
المعلومات؛ كما أن نشر المعرفة وبثها وتقاسمها على نطاق واسع من العناصر الهامة 
لتشجيع الابتكار والإبداع؛ وتيسير المشاركة المجدية من جانب الجميع في قضايا 
الملكية الفكرية وتقاسم المعارف: من خلال التوعية وبناء القدرات؛ جانب أساسي 
في مجتمع المعلومات الجامع. 
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3+- إن أفضل طريقة لدفع التدمية المستدامة في مجتمع العلومات هي الإدماج الكاصل 
للجهود والبرامج المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الا. 
الإنيائية الوطنية والإقليمية. ونحن نرحب بالشراكة الجديدة من أجل ند 
(نيباد)؛ ونشجع المجتمع الدولي على مساندة التدابير ذات الصلة بتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات هذه امبادرة وكذلك التدابي المرتبطة ببجه ود مائلة في 
مناطق أخصرى. ويسهم توزيمع ثيار النمو المترتبة على تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات في استنصال الفقر وفي تحقيق التنمية المستداعة. 

44- وتوحيد المقاييس هو إحدى اللبنات الأساسية في بناء مجتمع المعلومات. وينبغي 
التركيز بشكل امن على وضع واعتياد مقاييس دولية. كما أن وضع وتطبيق 
مقاييس مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني وغير تميبزية وتدفعها قوى الطلبهء وتأخحذ 
في الاعتبار احنياجات المستعملين والمستهلكين؛ هو عنصر أساأسي في تطوير 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة انتشارها وتيير التفاذ إليها بتكلفة 
معقولة؛ خخاصة في البلدان النامية. وال هدف من المقاييس الدولية هو توفير بيئة 
يستطيع فيها المستهلكون النفاذ إلى الندمات. في شتى أنحاء العام بغضض النظر عن 
التكنولوجيا التي تدعمها. 

5- ينبغي إدارة طيف الترددات الراديوية بب! يحفتي الصالح العام ويتفق مع ميدآ 
الشرعية؛ ومع الاحترام الكامل للقوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية 
ذات الصلة. 

6- حبذ لو عملت الدول بقوة؛ في سياق بناء مجتمع المعلومات: على اتغاذ خطوات 
لمنع وتحاشي أية تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأصم ' 
المتحدة ويمكن أن تعرقل التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
لنسكان في البلدان المعنية أو تعوق رفاههم 

7+- واعترافاً بأن تكنولوجيا المملومات والاتصالات تغير طريقة عملدا تغييراً 
مضطرداًء فمن الأمور الأساسية توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة وصحية 
وملائمة لاستخدام تكنولوجيا المعلرمات والاتصالات؛ وتحترم المعايبر الدولية 
ذات الصلة. 
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8- وقد تطورت الإنترنت لتصبمح مرفقاً عالمياً متاحاً للعامة وينبغي أن تشكل إدارتها 
قضية مركزية ني جدول أعمال مجتمع المعلومات. وينبغي أن تكون الإدارة الدولية 
للإنترنت متعددة الأطراف وشفافة وديمقراطية» وبمشاركة كاملة من الحكومات 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظرات الدولية. ويجب أن تكفل توزيعاً منصفا 
للمرارد وأن تيسر النفاذ أمام اجميع وأن تكفل تشغيلاً مستقراً وآمناً للإنترنت مع 
هراعاة اعتبار تعدد اللغات: 

49- تنطوي إدارة الإنترنت على قضايا تقنية وقضايا تتعلق بالسياسات العامة على حد 
سواءء وينبغي أن يشترك فيها جبيع أصحاب المصلحة والمنظيات الدولية الخكرمية 
والمنظات الدولية ذات الصلة. ومن المسلم به في هذا الصدد أن: 

أ ) السلطة السياسية على قضايا السياسات العامة المتصلة بالإنترنت تُعشير حقاً 
سيادياً للدول: إذ تملك حقوقاً ومسؤوليات بشأن قضايا السياسات العامة 

الدولية المتصلة بالإنترنت؟ 

ب) القطاع الخاص ظل يؤدي دوراً هاماً في تطوير الإنترنت في المجالين التنني 
والاقتصادي؛ وينبغي له أن يواصل القيام بهذا الدور؛ 

ج) المجتمع المدني قام أيضاً بدور هام في المسائل المتعلفة بالإنترنت ويخاصة على 
صعيد المجتمع المحلي وينبغي له أن يواصل القيام بهذا الدور؛ 

د ) المنظيات الدولية الحكومية قامت بدور في تيسير تنسيق قضايا السياسات 
العامة المتصلة بالإنترنت وينبغي أن تواصل القيام بهذا الدور؟ 

ه ) المنظيات الدولية قامت أيضاً بدور هام في تطوير المعايير التقنية المتصلة 
بالإنترنت والسياسات ذات الصلة؛ وينبغي أن تواصل القيام بهذا الدور. 

0- ينبغي معاهة القضايا المتعلقة بإدارة الإنترنت على الصعيد الدولي بطريقة منسقة. 
إننا نطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن ينشى قريق عمل معنياً بإدارة 
الإنترنت في عملية مفتوحة وجامعة تكفل إيجاد آلية نلمشاركة الكامذة والنشطلة 
من جانب الخكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من اليلدان المتقدمة 
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والنامية على حد سواء؛ وتشمل المنظرات والمحافل الدولية الحكومية والدولية» 
لكي يقوم الفريق بدراسة إدارة الإنترنت وتقديم اقتراحات بشأن ما يلزم اتخاذه 
من إجراءات تتعلق بهذا الموضوع؛ بحلول عام 2005. 
(7 تطييقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: قوائد في جميع جوانب الحياة 

1- ينبغي أن يكون الهدف من إستعمال تكتولوجيا المعلرمات والاتصالات وتشرها 
هو تمقيق فوائد في كل جوانب حياتنا اليومية. وتطييقات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات تنطوي على أههمية في العمليات والخدمات الحكرمية والرعاية 
الصحية والمعلومات الصحية والتعليم والتدريب والعمل وتوقير فرص العمل 
والأعمال التجارية والزراعة والنقل وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية والوقاية 
من الككوارث؛ والثقاقة؛ واستنصال الغقر وغييرها من الأعسداف الإنمائيية 
عليها. كذلك ينبغي أن تسهم تكنولوجيا المعلومات والاتضالات في إشاعة أنماط 
مستدامة للإنتاج وللاستهلاك وني خفض المواجز التقليدية؛ ويالتالي إناحة 
الفرصة أمام الجميع للنفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية بطريقة تسم بمزيد من 
الإنصاف. ويتبغي أن تكون التطبيقات سهلة الاستعمال ومتاحجة للجمييع بتكلفة 
معقولة وأن تكون ملاثمة للاحتياجات المحلية من حيث اللغة والثقافة؛ وأن 
تدمم التدمية المستدامة. ولهذا الغرضء ينبغي أن تسؤدي السلطات المحليسة دور 
رئيسياً في توفير خعدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح مواطنيها. 
(8 التنوع الثقاني والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى امحل 

2 التنرع الثقافي هو التراث المشترك للإنسانية جمعاء. وينيغي أن يقوم مجتسع 
المعلومات على أسامس احترام الهوية الثقافية والتدوع الثقافي واللغوي والتقاليد 
والأديان وأن يعزز احترام هذه المفاهيمء وأن يشسجع الحوار بين الثقافات 
والحضارات. ومن شأن تعزيز وتأكيد الويات الثقافية المتنوعة واللغات المختلفة 
والحفاظ عليهاء كيا جاء في الوثاتق المعتمدة ذّاتِ الصلة الصادرة عن الأمم 
المتحدة» با في ذلك إغلان ابعر ساي يذاه رع الثققانيء أن يدعم إشراء 
مجمتمع المعلومات. 


5 سد 


3- ويجب إعطاء أولوية عالية في بناء مجتمع معلومات جامع لإنشاء المحتوى بلغات 
وأنساق متعددة ونشره والخفاظ عليه مع إيلاء الاهتمام اللازم إلى تنرع مصادر 
الأعمال الإبداعية والاعتراف الواجب بحقوق المؤلفين والفتانين. ومن الضروري 
تعزيز إنتاج شتى أنواع المحتوى - التربوية أو العلمية أو الثقافية أو الترفيهية - 


بلغات وأنساق متنوعة والنفاذ إليهاء لأن تطوير محتوى محلي يناسب الاحتياجات 
المحلية أو الإقل مية يشيجع التنمية الاجتماعية والاقتضادية ويحفز مشاركة جمييع 


أصحاب المصلحة» بمن فيهم سكان المناطق الريفية والنائية والهامشية. 

54- إن الحفاظ على التراث الثقاني هو عنصر حاسم ني تكوين الحوية وفهم الأفرأه 
لذائهم وربط المجتمع بياضيه. وينبغي لمجتمع المعلومات أن يعمل على الاستفادة 
من التراث الثقافي والحقاظ عليه للمستقبل بكل الوسائل المتاسبة؛ بها فيها الرفمنة. 
(9 وسائط الإعلام 

55- نؤكد من جديدالتزامنا بمسادئ حرية الصحافة وحرية ال معلومات وكذلك 
بمبادئ الاستقلال والتعددية والتنرع في وسائط الإعلام» وهي عناصر جرهرية ني 
مجتمع المعلومات. ومن الأمور الهامة في مجتمع المعلومات حرية التهاس المعلومات 
وتلقيها وإذاعتها واستعبالها لإحداث وتراكم ونشر المعرفة. وندعو وسائط 
الإعلام إلى استمرال المعلومات بطريقة تنم عن الشعور بال مسؤولية وفقاً لأعل 
المعابير الأخلاقية والمهنية. وتؤدي وسائط الإعلام التقليدية يجميع أشكاها دوراً 
هاماً في مجتمع المعلومات» وينبغي أن تؤدي تكتولوجيا المعلومات والاتصالات 
دوراً داعبا في هذأ الصدد. ٠‏ وينبغي تشجيع تنوع ملكية وسائط الإعلام بها يتفق مع 
القرانين الزطنية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ونؤكد من جديد 
ضرورة الهد من اختلال التوازن في وسائط الإعلام على الصعيد الدولي ولا سيا 
فيها يبلق بالبنية التحتية والموارد التقنية وتنمية المهارات البشرية. 
(10 الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات 

6- ينبغي لمجتمع المعلومات أن يحترم السلم وآن يداقع عن القيم الأساسية مشل 
الحرية والمساواة والتضامن والتسامح والمسؤولية المشتركة واسحترام الطبيعة. 
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7- وإنئا نقر بأهمية الأخخلاق لمجتمع المعلومات» الذي ينبغي أن يرعى العدالة وكرامة 
الإنسان وقيمته. وينبغي توفير. أقصى حد ممكن من اسلدراية للأسرة لتمكيتها من أداء 
دورها الحاسم في المجتمع. 

8- ينبغي أن يراعى ني استعمال تكنوئوجيا المعلومات والاتصالات وخلق المحتوى 
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخسرين؛ بما في ذلك الخصوصية 

الشخصية والحق في حرية الفكر والضمير والدين تمشياً مع الصكوك الدولية ذات 

الصلة, 

9- ينبغي لجميع الأطراف الفاعلة في مجتمع المعلومات أن تتخذ الإجراءات المناسية 
والتدابير الوقاثية» حسيما تقرره القوانين» لمناهضة استخدام تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات في أغراض سيئة مثل الأعوال غير المشروعة وغير ذلك من الأعمال 
التي تحركها دوافع العنصرية والتميبز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل ببا 
من أشكال التعصب والكراهية والعنفء وجميع أشكال الاعتداء على الأطفال: بما 
فيها اشتهاء الأطفال» واستغلال الأطفال في المواد الإباحية» والاتجار بالأشسخاص 
واستغلاهم. 

(11 التعاون الدولي والإقليمي 

0- إننا نسعى إلى الاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلوسات 
والاتصالات في جهودنا لبلوغ الأهداف الإنهائية المتفق عليها دولياً با فيها 
الأهداف الواردة في إعلان الألفية» ولدعم المبادئ الرئيسية الواردة في هذا 
الإعلان. إن مجتمع المعلرمات هر في جوهره عالمي الطابع؛ ومن ثم لا بد مسن 
تدعيم الجهود الرطنية بإقامة تعاون دولي وإقليمي فعال بين الحكومات والقطاع 
الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين, بها في ذلك المؤسسات المالية 
الدولية. 

1- ولكي يتسنى بناء مجتمع معلومات عالمي جامع: سوف نلتمس مناهج وآليات 
دولية محددة ونطبقها بفاعلية» بها في ذلك المعونات المالية والتقنية. ولذاء ومع 
تقاديرنا لما يجري من تعاون بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال 
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آليات مختلفة؛ فإننا ندعو جمييع أصحاب المصلحة إلى الالتسزام "بجدول أعيال 
التضامن الرقمي" الوارد في خطة العمل. ونحن مقتنعرن أن الحدف المتفق عليه 
عالمياً هو الاستمرار في عسور الفجوة الرقمية؛ وتعزيز التفاة إلى تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات» وإيجاد فرص رقمية وتسخير إمكانات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات لصالح التنمية. ونقر الرغبة التي أبداها بعض المشاركين 
في إنشاء صندوق طوعي دولي هو "صندوق التفسامن الرقمي"؛ ورغبة بعس 
المشاركين الآخرين ني إجراء دراسات عن الآليمات القائمة وعن جدوى هذا 
الصندوق ومدى كفاءته. 

2 - إن التكامل الإفليمي يسهم في تنمية مجتمع المعلومات العالمي ويجمل التعاون 
الوثيق داخل الأقاليم وفسا بينها أمراً لا غلى عنه. ويئبغي للحوار الإقليمي أن 
يسهم في بناء القدرات الوطنية وني مواءمة الامستراتيجيات الوطنية مع أمداف 
إعلان المبادئ هذا مواءمة متسقةء وأن يراعي في الوقت ذاته الخصائص الوطنية 
والإقليمية. وفي هذا السياق نرحب بالمبادرات المتصلة بتكنولوجسيا المعلومات 
والاتصالات ونشجع المجتمع الدولي على دعم التدابير المتصلة يها. 

3- ونعلن عن تصميمنا على مساعدة البلدان النامية وأقل البلدان تمواً والبلدان التي 
تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول» من خلال تعبئة التموييل من كسل.الممصادر وتوفير 
المساعدة المالية والتقنية وإيجاد ييئة مؤاتية لنقل التكنولوجيا بها يتسق مع مفاصد 
هذا الإعلان رخطة العمل. 

4 - إن الاختصاصات الرئيسية للاتحاد الدولي للاتصالات في مجالات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات - أي المساعدة على عبور الفجوة الرقمية والتعاون الدولي 
والإقليمي» وإدارة طيف التردد الراديوي؛ وتطوير المقاييس ونشر المعلومات - 
ذات أهمية حاسمة في بناء مجتمع المعلومات. 
جيم - نحو مجتمع معلومات للجميع يرتكز على تقاسم المعرفة 

5- إنتا نلتزم بتعزيز التعاون لتحري مراقف مشتركة حيال التحديات التي نواجهها 
ومن أجل تنفيذ خطة العمل التي ستحقق رؤيتنا المجتمع معلومات جامع يرتكز 
عل المبادى الرئيسية الواردة في هذا الإعلان. 
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6- وئلتزم كذلك يتقييم ومتابعة التقدم المحرز في عبور الفجرة الرقمية: مع مراعاة 
مستويات التنمية المختلفة: وذلك لتحقيق الأهداف الإنائية المنفق عليها دولياً » بها 
في ذلك الأهداف المبينة في إعلان الألغية» ولتقييم فعالية الاسطثار وجهود التعاون 
الدولي في بناء مجتمع المعلومات. 

67- ويمدونا الاعتقاد الرامسخ بأننا مجتمعين ندخل عهداً جديداً ينطوي على إمكانسات 
هائلة» هر عهد مجتمع المعلومات واتساع أفتى الاتصال بين الناس. وني هذا 
المجتمع الناشيئ يمكن إنشاء المعلومات والمعارف وتبادها وتقاسنمها وبثها عبر 
جيع شبكات العالم. وإذا اتخذْنا التدابير اللازمة فسيستطيع الجمييع في القريب 

...العمل معاً لبناء مجتمع معلومات جديد يقوم على تقاسم المعرفة ويرتكز عل 
التضامن العالمي وعبل تحقيق فهم أفضل بين الشعوب والأمم. ونحن على ثقة من 
أن هذه التدابير تمهد الطريق لتنمية مجتمع معرفة حقيقي في المستقبل. 

العهد الدوني الخاس بالحقوق المدنية والسياسية 
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضهام يموجب قرار الجمعية العامة للأمسم 

المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ ني 16 كانون/ ديسمبر6 196 تاريخ بدء النفاذ؛ 

9 آذار/ مارس 1976» وثقا لأحكام المادة 49 
تقديم 

قبل الحديث عن وثيقة وزراء الإعلام العرب " مبادئ تنظيم الث الإذاعي 

والتلفزيوني في المنطقة العربية" لا بد من الإشارة إلى تحددين وهما: 

1- وجود سلطات تنفيذية قوية تاريخياً في الدول العربية مقارنة مع السلطتين التشريعية 
والقضائية. 

2- التطبيق العملي والراقع الفعلٍ للقانون قد يختلف من دولة لأخرى؛ وفذ لا يكرن 
تطبيقا للقرانين إنها يعكس مدى شوكة السلطة التنفيذية أو تساحها. لكن حتى 
مثل هذه الأوضاع فإن الحكومات تحاول تغطية نفوذها بالقانون الذي يعطي نوعا 
من المشروعية لقراراتها. 
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ولمحاكمة وثيقة وزراء الإعلام العرب بطريقة قانونية يجب التذكير بعدة وثائق, 
أساسية تنظم حرية التعبير وحرية الإعلام في المجتمعات الديمقراطية وعل رأسها 
الإعلان العالمي الحقوق الإنسان الصادر في 10/ 12/ 1948 الذي يعد نقطة الانطلاق 
في التأثير على تطوير تشريعات حفوق الإنسان عالميا ووطنيا وإقليميا. 

وقد أشارت دساتير بعض الدول إليه التزاما منها في احترأم حقوق الإنسان. 

وتنص المادة 19 من الإعلان: "لكل شخص الحق في حرية السرأي والتعبيره 
ويشمل هذا اق حرية اعتناق الآراء دون تدخلء واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيهاء 

وإذاعتها بأية وسيلة كانت» دون تقيد بالحدود الجخغرافية". 
وإن كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل قيمة أخلاقية في القانون الدولي فإن 

العهد الدولي للحقوق المدئية والسياسية يشكل معاهدة دولية, وتم تطوير الإعلان 

كمعاهدة دولية عبر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأقرت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة العهد في 1/16/ 1966 ليدخل حيز التنفيل عام 1976 وتم إدساج 

العهد في التشريع الأردني بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/ 6/ 2006 
وحسب المادة الثانية من العهد» فإن انضمام دولة إليه يعني قبوها الالتزام ب 

1- تبني تشريعات وتعديل القائم منها لضمان الحقوق المعترف بها في العهد. 

2- تعويض أي شخص انتهكت حقوقه من أي مسؤول حكرمي ومحاكمة المتهك. 

3- نشر الاتفاقيات الدولية لقوق الإنسان على نطاق واسعء لضان إدراك وتوعية 
المواطنين بحقرقهم. 
وتنص المادة 13 من العهد عبى: 

1. لكل إنسان البق في اعتناق آراء دون مضايقة. 

2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التهاس مختلف ضروب 
المعلومات والأفكار وتلقيها وتقلها إلى آخرين دونه اعتبار للحدود؛ سواء على 
شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب قني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 
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3. تستتبع مارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجيات 
ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن 
تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية! 

(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. 

(ب) لاية الأمن القرمي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة, 

يضاف إلى ذلك الميثاق العربي لقوق الإنسان الذي أقره مؤتمر الفمة العرية لي 
تونس (2004) وتم نشره في اللسريدة الرسمية في الأردن مرتين (لوقوع خطأ ني 

التفويض الحكومي بالتصديق عليه). وتنص المأدة 32 منه: 

1- يفسمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك المق في استقاء 
الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودوتم اعتبار للحدود 

الجغرافية. (جميع الدول العربية لا تجيز دخول حتى المطبوعات العربية بدون رقابة 


مسبقة) 

2- ارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع الا 
للقيرد التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو 
النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 
كما أنه تم إدماج اتفاقية حقرق الطفل في تشريعات جميع دول العالم ماعدا 

الولايات المتحدة. وتنص المادة 13 منها: 

1- يكون للطفل الحق في حرية التعبيرء ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع 
المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتهاء دون أي اعتبار للحدود؛ سراء بالقول أو 
الكتابة أو الطباعة؛ أو الفن, أو بأية رسيلة أخرى يختارها الطفل. 

2- يبوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود, بشرط أن ينص القانون عليها وأن 
تكون لازمة لتأمين ما يلي: 

(أ- احترام حقوق الغير أو سمعتهم؛ أرء 
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(ب- حماية الأمن الوطني أو النظام العام» أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 

أصدر " مركز حماية وحرية الصحفيين" (وهو مؤسسة أردنية غير حكرمية) 
بمتتصف العام 2005» تقريرا عسن التشريعسات الإعلامية العربية ضمنها تصسوره 
الخاص للتشريعات إياها واستكتب» للوشوف عند التجارب القطرية؛ " بساحئين 
ونشطاء بالمجتمع المدني" من المغرب والجزائر وتونس ولبنان والبحرين. 

وعلى الرغم من اعتراف التقرير منذ البدء بأن "التشريعات التي تفرض قيردا على 
حرية الإعلام في الوطن العربي تبدو متشابهة ومتهاثلة” حيث يتطلق المشرع العربي " في 
تعامله مع القوانين من فلسغة المنع والتقييد والعقاب وليس من منطلق الخرية 
والإباحة"» فإن استحضاره للحالات القطرية إنما بررتهاء فيها نزعم؛ يواعث التوكيد 
على ذلك حالة بحالة. 

بنقسم تقرير "أصوات مخنوقة: دراسة في التشريعات الإعلامية العربية" إلى ثلائة 
أبواب كبري خمصص الأول منها للسياق العام (الداخلي والدولي) الذي يفعل في حرية 
الإعلام بالوطن العربي. وخصص الثاني ل "التشريعات الإعلامية في المغرب العري "0 
فيها أفرد الغالث ل "التشريعات الإعلامية في المشرق العربي" وأضيف» بمؤخرة التقريره 
باب ملحق بالمناقشات والمداولات التي نظمها معدو التقربر قبل العمد إلى إصداره 
ونشره. 

+ بالباب الأولء يعتبر التقرير أن مفهوم حرية الإعلام إنما يرتبط "ارتباطا وثيقا 
ببحق أصيل من -حقوق الإنسان وهو حق الاتصال الذي لا ينفصل عن حق كل إنسان 
في البحث والتعرف عل الآراء والأفكار والمعلومات وحقه في الوصول إليها وكذلك 
حقه في تلقيها”. 

بالتالي»ء فهي (حرية الإعلام أعني) "رافعة أساسية تساعد الفرد في تحقيق ذاته 
وتساهم في الكشف عن الحقيقسة وتدعم قسدرة الأفسراد على المثساركة في يجتممع 
ديموقراطي... وهو أمر لا يتأتى إلا باحترام حريات التعبير عن الآراء والأفكار والحق 
في التدفق الحر للمعلرمات". 


ولتزكية ذات الطرحء يستشهد التقرير بميئاق حقوق الإنسان والمواطن الذي 
أعلن بفرنسا سنة 1789 غداة الثورة الفرنسية؛ وبالعديد من قرارات الأمم المنتحدة 
التي تعتبر أن "تمارسة حرية التعبير هي المحك الأسامي لكافة الحريات" وأن "حرية 
تداول المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية". 

من هناء فإن أي تقييد لهذه الحرية يجب أن يكون مشروطا بنصوص قانونية.... وأن 
تكون ذات النصوص " ضرورية لفان احترام حقسوق الآخصرين أو سمعتهم: وأن 
تكون هامة ملبراية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة" 
على ألا يكون هذا التنصيص على الضيان مدخلا لمصادرة حريات التعبير والإعلام 
وتداول المعلومات. وهو ما ركزت عليه؛ فيا بعدء الاتفاقيات الأوروبية والأمريكية 
التي؛ وإن عمدت إلى وضع بعض القيود ذات الطبيعة الاستثنالية ودونها فرضص 
عقوبات فعلية» فمن باب الردع المعنري لسبل التتجاوز الواردة والمحتملة ليس إلا. 

ولما كانت جل الحكومات العربية؛ ولعقود من الزمن» هي صاحية الأمر والنهي 
على وسائل الإعلام يشتى روافدها (المكتتوب مثها كما الممسموع كما المرثمي كما 
الإلكتروني) ٠‏ فإنها لم تتزحزح نسبيا عن ذات الموقع إلا جراء الثورة الحائلة التي طاولت 
ميان الإعلام والمعلومات والاتصال واضطرتها لأن تخفف من صرامتهاء قأقسحت 
هامشا في الحرية نسبي مع الإبقاء على التحكم في الأدوات الدستورية والقانونية 
(وبدون إعمال للقانون في العديد من المحالات) التي تمكنها بأي وقتٍ من أن تجهسز عل 
الهامش إياه جملة وتفصيلا سيا في نظم لا تقسيم للسلط من بين ظهرانيها. 

وعلى الرغم من تضمين معظم الدساتير العربية لبنود تضمن الحريات العامة 
(وضمنها حرية الرأي والتعبير)؛ فإن حالات الطوارئ المعلنة في أكثر من بلد عري 
وعدم استقلالية القضاء تحول. في الغالب الأعمء دون ضمان الحق في التظلم القضائي 
من السلطة في حال إقدامها على تجباوز منطوق القسانون (أو بدون إعماله حتى) أو 
تعمدهالي عنق القانون (يالتأويل الممطط) ليخدم هذه الغاية أو تلك. 

وعلى الرغم أيضا من توفر العديد من الدول العريية على تنظيات قانوئية 
اللحريات الإعلامية واضحة وغير قايلة لتأويل كبيرء فإن ذات الحريات غالبا ما تحس 
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الاختناق جراء القيود الصارمة والتدخلات الإدارية التي تمارس عليها لدرجة تصل إلى 
التغريم والزج بالإعلاميين بمخافر الشرطة والسجون...هذا إذا تسنى للقضية أن تبلغ 
مبلغ التظلم القضائي ضد السلطة أو الإدارة أو غيرهما. 

+ بالباب الثاني تحدث التقرير عن حال التشريعات الإعلامية بالمغرب العري من 
خلال نهاذج المغرب والجزائر وتونس فخلص: 

- بالمغرب» إلى أن الدستور (كيا القوانين المحيلة عليه أو المقيدة به) نص "ملى 
حرية الرأي والتعبير ببجميع أشكاله مع الاعتراف للمواطن باحق في الإعلام وحق 
عنتلف وسائل الإعلام في الوصول إكى مصادر الخير والمتصول على المملوسات" ممع 
توكيد القوانين إياها على معاقبة (بالغرامة والسسجن وتوقيف المشبر بأمر صن وزير 
الداخلية أو بمرسوم من الوزير الأول) من يل بالاحترام الواجب للملك 
و"للمؤسسة الملكية" أو يمس بالدين الإسلامي أو بالوحدة الترايية أوينشر مامن 
شأنه المس بالأخلاق العامة أو بالآداب العامة أو يعمد إلى ذف وشستم الأفراد أو 
الجماعات وما سوى ذلك. 

وعلى الرغم من هامش الخحرية الإعلامية الذي بلغه المغرب نسبيا مند أواسط 
تسعينات القرن الماضي؛ فإنها لا تزال في جزء كبير منها تحت طائلة الفانون الجنائي 
وقانون الإرهاب وثأويل قضاء غير مستقل... مما يؤدي (سيا بالستين الأخصيرة) إلى 
التعسف والشطط في ظروف لا تزال تنعدم فيها أدنى آليات حماية الصحفيين أثناء 
ممارستهم لهنتهم أو أثناء بحثهم عن المغلومات أو بمجرد اجتهادهم بالتلميح المبطن 
لإثارة هذه القضية أو تلك. 

واذا كان إنشاء اهيئة العليا في الاتصال السمعي والبصري يعتبر من لدن البعض 
عل أنه طفرة إضافية فإن قراءة النص المنشيء ها يشي بارتهانها من لدن رئيس الدولة 
كونها ملححقة به مالية وعلى مستوى اتخاذ القرار...وهو ما ليس سلما بالمرة. 

- ونخلص. بالجزائر» إلى أن الحرية الإعلامية توجد مئذ مدة طويلة بين " مطرقة 
المؤسسة العسكرية وسندان الجبراعات المتطرفة” على الرغم من تنصيص دستور 1998 
عل أنه "لا مساس يحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي” الني لا يمكن أن تمس إلا 
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بمقئفى أمر قضائي ولا يمكن: قبل كل هذا وذاكء فرض أي نوع من أنواع الرقابة 
السابقة أو اللاحقة على وسائل الإعلام”. 

وقد نص قانون الإعلام الجزائري على "حق المواطنين في الاطلاع الكامل على 
الوقائع والآراء التي تهمهم داخليا وخارجيا"... با فيها "الوثائق والمستندات الموجودة 
في حوزة المبهات التكومية" ...الهم إلا إذا كانت مصتفة وعحمية قانونا. إلا أن 
التصنيف إياء ترك للإدارة العمومية ولم يحدد الفانون بدقة معنى "الوثائق المصنفة 
قانونا". . 

من جهة أخرى» أبقى قانون الإعلام الجزائري على العقوبات الجنائية (لاعتبارات 
"أمن الدولة" و "السر الاتتصادي" و "الدقاع الوطني" وغيرها) ني حين قيد حماية 
مصادر اخبر بذات الاعتبارات أمام القضاء (أي عندما يتعلق الأمر بالمس ببذه القضايا 
ويستدعي ذلك تدخل القضاء). 

ان لذي لمكو ل را مارو لف ل را 

السمعية/ البصرية) على الرغم من تشديد الممكرر عل أن "حرية الرأي والتعبير 
والصحافة والنشر والاجتماع والتنظيم مضموئة". لكن ممارستها تخضع " للشروط التي 
يضبلها القانون"... وهو ما يعطي.الدولة سبل سن القوانين على مقاسها تجرم وتحنرم 
وتمنع وتضيق على الحريات ما دامت العديد من بنود قانون الصحافة تحيل على القانون 
العام... ناهيك عن مركزية وزارة الداخلية في كل ما يتعلق بالترخيص أو المنبع أو 
الحجب أو إغلاق المناير. 

من جهة أخرى؛ فعلى الرغم من تكسسير قانون الاحتكار للقفضاء 
السمعي/ البصريء فإن ذلك لم يستتبع بقانون تنظيمي؛ مما يجعل تنظيم القطاع خاضعا 
للحكومة تقرر إسناد الرخص اعتبارالبدأ الولاء وليس لسواه. 

وإذا أضمتا إلى ذلك قانون ” دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنيع غسل 
الأموال" (10, دجنبر 22003 ٠‏ فإن أي إشارة أو رأتي أو دعرة أو ما سواها فد تكلف 
صاحبها حريته وفق القاتون الجديد (السجن والغرامة أعني) دونيا توفر سبيل للتظلم 
أمام قضاء هو بالأصل غير مسعقل. 
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بالباب العالثء يقف التقرير عند "التشريعات الإعلامية في عرق ق العري" مسن 
خلال حالتي لبنان والبحرين: 

- فبلبئان يكرس الدستور " ميد حرية الإعلام قولا وكتابة"» .لكن " ضمن دائرة 
القانون" (سيما وأن هذا الأخير ملتزم بالمواثيق الدولية المطائب بالتقاطع معها) وهو ما 
يسري على المطبوعات ("الصحافة والمكتبة والمطبعة حرة... ولا تقيد هذه ا حرية إلا ني 
نطاق القانون”) والسث الإذامي والتلفزيوني والفضائي أيضا...هل) بأن إصدار 
الصحيفة يتطلب ترخيصا مسبقا من وزير الإعلام. .. وهو ما يشالف حريهة الإعسلام 
المهسمونة دستوريا. 

أما الحدود اللتزائية» فهي في الآن معا ذات طبيعية عامة ة (الس يوحدة البلاد أو 
التشهير بحق الأفراد أو الترويج للعدو أو لغيرها) ويعاقب عليها القانرن منعا للمديس 
وسبجنا للقائم عليه وأخخرى مختصة بالمطبوعات (عدم الصمدور أو الصبدور تجاوزا أو 
تحايلا على التحطيل وغيرها). 

- وبالبحرين» تم الإعلإن منذ مدة على احترام المواثيق ابدوليية لمنقسوق الإنسان 
والانضمام إلى المعاهدات الدولية التي تتضمن معايير وآليات تتعلق بحرية الرأي 
والتعبير. بالتالي فالدستور كفل "حرية الرأي والبحث العلمي وحق التعبير عن الرأي 
وحرية الصحافة والنشر..." ؛ لكن القوانين والإجراءات جاءت " مقيدة ومنتهكة 
لتلك الحقوق:.. وفقا لانشروط والأوضاع التني يبينها القسانون" (المس بالعقيدة 
الإسلاميةء وحدة الشعب» إثارة الفرقة والطائفية...الخ). 

ولعل قانون العقويات (الذي بمقتضاه تحاكم كل إذاعة لخبر أو بيان أو معلومة 
بالخارج عن الأوضاع الداخملية يكون معرضا للسجن والغرامة) هو الأكثر تضيقا عل 
الحريات الإعلامية بالبحرين. 

بالتاليء فعلى خلفية من عيارة ”الأوضاع الداخلية للدولة” أوعبارة "الثيل من 
عيبتها"؛ يمكن للسلطة تجريم أي خبر أو بيان يذاع خارج البحرين من لدن إعلاميين 
أو سياسيين أو معارضين للنظام. 
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وإذا كان هذا الأمر جاريا على مستوى كل من يتسنى له نشر الخبر أو البيان: فإنه 
جار أيضا على الميدات الإعلامي (وهو الحلقة الأضعف) بغرض الخيلولة دون بلوغه 
مصادر ابخبر لأن ذلك من شأنه ترويجها بالداخل على نطاق واسع . بالتايي فكل القوانين 
مصاغة على أساس هذه الخلفية ومن شأنها حاكمة الأفراد والجياعات بسجره الشبهة وا 
وققا لمنطق التوايا. 
يبدو إذن من هذا التقرير (وهو كثيف وتقني وشديد التفاصيل القانونية) أن الدول 
العربية إنها هي متهائلة في تشريعاتها الإعلامية بجانب السلب أكثر من الإيجاب؟ 
- فهي في معظمها (بل في جلها) محكومة بثقافة الردع والمنع والمصادرة والحظر. 
والأخطر من ذلك أنه لم يسن "لأي بد عرب لحد السامة إلضاء عقوبة 
السجن في قضايا الإعلام". 
- ا وهي (التشريعات أعني) غير خخاضعة فقط للقوانين المرتبطة بالإعلام» بل 
وأيضا لقوانين أخصرى (قوانين سرية المعلومات والأحوال الشخصية 
ومؤسسات أعلى هرم الدولة وما سواها) لدرجة أحصى المركز 27 قانونا يؤثر 
عل حرية الإعلام درنما أن تكرن من مجال اختصاصه المباشر, 
- وهي تفضع للييثة الاجتماعية والثقافية والسياسية والنفسية العامة الني تجصسل 
العمل الإعلامي بمارس الرقابة الذاتية القاتلة للإبداع وللاجتهاد... وأيضا 
للييئة الاقتصادية التي يعيش يظلها الإعلامي والمؤسسة الإعلامية سراء 
بسواة. 
- وهي؛ فوق كل هذا وذاك» نحت رحمة قضاء غير مستقل يطيق النصوص 
بطريقة جافة أو يعمد إلى التأويل الضار إذا صدرت ذه الأوامر بذلك... 
وقس عل ذلك. 
من الموضوعي إذن أن يختار المركز للتقرير عنوان ''أصوات مغنوقة". 
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ميثاق الشرف الإعلامي لمركز الإعلاميات العربيات 

وضع مركز المرأة العربية للإعلام ميثاق الشرف الإعلامي للصحفيين في مؤتمرها 
الذي عُقد في الأردن في حزيران / يريو 2007 . وأعد القانون لاحترام الاختلافات 
بين الناس وكُتب لجميع الصحفيين الذين يعملون في العالم العربي. 

استنادا إلى أهمية حرية التعبير المنصوص عليها في الموائيق الدولية لحقوق الإنسان 
وخاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي 
'للحقوق المدنية والسياسية ( 10077 ) والذي يعتبر اتفاقية دولية ملزسة والأعراف 
الدولية ودور وسائل الإعلام ني المجتمعمات الديموقراطية وترسيخ وتعزيز مبادئ 
الحكم الجيد ولوائح وموائيق اليونسكو وتأكيدا على أهمية دور الإعلام في ضان حق 
المعرفة وتداول المعلومات ونقلها للجمهور. نحنء المشاركات في مؤتمر الإعلاميات 
السادس الذي نظمه مركز الإعلاميات العربيات في الفترة الممندة من 26 -28 
حزيران 2007 في فندق "راديسون ساس” في عيان تحت رعاية - صاحبة السمو 
الملكي الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة -. اتفقنا على المبادىء ( ميثاق شرف الاعلامية 
العربية ) الآتية: 

© احترام الكرامة الانسانية. 

* الالتزام بالبحث عن الحقيقة ونقلها بكل دقة ومصداقية وشفافية ونزاهة 

وموضوعية وعدم تحيز الحفاظ على سرية مصادر المعلومات . 

. احترام حق الرد والتصحيح . 

© احترام حرمة الحياة الخاصة . 

© الفصل بين العمل الإعلامي والمصالح الخاصة والابتعاد عن الابتزاز . 

* التضامن مع الإعلاميات والإعلاميين عند انتهاك حقوة 

« الابتعاد عن التحريض على العتف المبني على أساس تمبيزي وكلام الكراهية . 

* إعطاء صوت لمن لا صوت طم مثل الأطفال والفئات المهمشة . 
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© عدم الدفع الى مصادر المعلومات . 

* عدم الخلط بين العمل الإعلامي والإعلاني . 

*_الابتعاد عن كافة أشكال الإثارة والابتذال, ‏ 7" 

© عدم اخلط بن فنون العمل الإعلامي (الأجناس الإعلامية) , 

© احترام التعددية وتقبل الرأي والرأي الآخر وعدم التمييز على أساص الدين أق 
العرق أو اللون أو الجنس أو الثقاقة . 

« إدماج مقاربة النرع الاجتماعي في العمل الإعلامي والابتعاد عن الأحكام 
المسبقة والصور . 

© النمطية في الرصالة الإعلامية . 

© تدعيم استقلال الإعلام كسلطة رابعة . 


التوصيات: 
كما توصي المشاركات بالآتي: 
تعديل القوانين العربية كي تتوافق مع المعايير الدولية فيها يتعلق بحرية الرأي 
والتعبير . 


إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والإعلام . 
ضهان حق الإعلاسين والإعلاميات في الحصول على المعلومات . 
عقد ورش عمل للإعلاميسين والإعلاميات ردورات تدريبية لهم لرفع 


كفاءتهم المهنية . 
* تفعيل دور النقابات وجمعييات الصحافيين واتحادات الإعلاميين كسجيامة 
ضغط وتوفير مرجعية . 


© تحفظ حصانة الإعلام . 


رصد ومراقبة كل ما من شأنه خرق مبادئ حرية التعبير والرأي . 
نشر ثقافة الوعي القانوي بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان . 
العمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية الإعلاميين خلال أوقات التراعئات 

وتوفير هوية تعريف للصحافبين في مناطق الئزاعات المسلحة تحبت إشراف 
الهيئات الدولية والصليب الأحمر . 5 

تدريس التشريعات المنعلقة بالقوانين الناظمة حرية التعبير وحرية الصصافة 
وموائيق الشرف المهتية والعمل الإعلامي ني الأكاديميات الإعلامية العربية , 

التغسامن مع الإعلاميات والإعلاميين للذين يتعرضون لأي ضرع من 
الضغوط وتسججيل ورصد الوقائع المرتيطة خاصة في فلسطين والعراق ولبنان 
ودارفور ونشرها على المواقع الإعلامية المختلفة . 

أن يقوم مرصد الإعلاميات العربيات بإعداد تقارير سنوية عن حالة 
الصحافة وأخلاقياتها في العالم العربي وتقديمها إلى الجهات المعنية ٠‏ . 

وضع آلية للتشبيك بين المؤسسات الإعلامية العربية المختصة بجرية السرأي 
والتعبير تخصيص جائزة سخرية الإعلام في العالم العربي . 

العمل على عقد دورات تدريبية للإعلاميات ل إطار مقاربة النوع الاجتماعي 
فيها يتعلق بأخخلاقيات المهنة الإعلامية وتفعيل مواثيق الشرف الإعلامية مع 
تعزيز الثقافة الفانونية . 1 

ضرورة اضطلاع إتحاد الصحافيين العرب للقيام بدوره في تقديم الحهاية 
اللازمة للصحافيين في المنطقة العربية . 

مطالبة افيئات الدولية العاملة في مخال حريات الإعلام والصحافة بالقيام 
بذلك على المستوى الدولي . 


قوانين الصحافة والطباعة والنشر والإعلام في الدول العربية (1) 

جاء في مادة (2) من قانون الصحافة والنشر في فلسطين رقم (9) لسنة 1995 
بشأن المطبوعات والنشر الذي أصدره رئيس اللجدة التنفيذية لمنظسة التحرير 
الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

' الصحاقة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني؛ وله أن يسرب 
عن رأيه بحرية قولاء كتابة» وتصويراً ورسياً في وسائل التعبير والإعلام". 

وفي المادة (3) "تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات 
والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وني إطار الحفاظ 
على الحريات والمحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الخياة الخاصة للآخرين 
وحرمتها". وشملت حرية الصحافة إطلاع المواطن على الوقائع والأفكار والاتجاهات 
والمعلومات على المستوى المحل والعربي والإسلامي والدولي. وإفساح المجال 
للمواطتين لنشر آرائهم. والبحث عن المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تم 
المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداوها ونشرها والتعليق عليها في حدود 
القانون. 

ومنح القانون في الفقرة ه- من المادة الرابعة الح للمواطنين والأحراب السياسية 
والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والنقابات في التعبير عن الرأي والفكر والإنجازات 
في محالات نشاطاتها المختلفة من خلال المطبوعات. 

وبذات الوقت الذي سمح القانون بالحرية الإعلامية؛ فإنه أكد في المادة (2) الفقرة 
-أ- على أن تمتنع المطبوعات عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والسؤولية الوطنية 
وحقوق الإنسان واحترام الحقيقة وأن تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا 
للمواطئين كيا هي سيق لها. 
السعودية ْ 

تضمن قانون الخطبوعات والنشر الصادر عن المملكة العربية السعودية 
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في المادة 24 "حرنة التعبير عن الرأي بمختلف وسائل النشر مكفولة في نطاق 
الأحكام الشرعية والنظامية ولا تخضع الصحف المحلية للرقلبة إلا ني الفلسروف 
الاستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء”. 
ع نندو ل0 2 من نين أركر ل لامر قا الي كترم مر 
مايلي”: 
أ كل ما يخالف أصلا شرعيا أو يمس قداسة الإسلام وشريعتته السمحاه أو 
يخدش الآداب العامة 
ب كل ما ينانى أمن الدولة ونظامها العام 
ج كل ما تقغى الأنظمة والتعلييات بسرشه إلا بأذن خاص من صاحب 
الصلاحية 
د التقارير والأخبار التي ها مساس بسلامة القواث المسلحة العربية السعودية إلا 
بعد موافقة إلبهات المختصة. 
ه كل ما من شأنه تعريض أفراد القوات المسلحة أو أسلحتها أو عتادها للخطر. 
و-لشر الأنظمة أو الاتفاقيات أو المعاهدات أوالبيانات الرسمية للدولة قبسل " 
إعلامها رسميا مالم يكن ذلك يموائقة الجهات المختصة. 1 
از -كل ما يمس كرامة رؤساء الدول أو رؤساء البعثئات الدبلرماسية المعتسدين 
بالمملكة أو ما يسىء إلى العلاقات مع تلك الدول. 


(1) إحسان هندي .قوانين الطبوعات والنشر في دول الخليج العربية : دراسة مقارنة في النصوص .- 
العين ؛ مكتية الإمارات » 7985 .- 245 ص 
عبد الإله عبد القادر . ندوة متاقشة قانرن المطبوعات والتشر نعام 1980 - اتاد كتاب وأدياء 
الإمارات - الشارقة # ويسمير 1993 .- دراسات .- س 5 بع 7 (1994),- ص ص 
نه 
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اح كل ما ينسب إلى المسؤولين في الدولة أو في المؤسسات أ اليشات المحلية 
العامة أو الخاصة أو إلى الأفراد من أخبار مككذوبة من ثسأنها الإضرار بم أو 
بجهاتهم أو المساس يكرامتهم. 
ط_الدعوة إلى المبادئ الهدامة أو زعزعة الطمأنينة العامة أو بسث التفرقة بين 
المواطنين : 
ى كل ما من شأنه تحبيذ الإجرام أو الدعوة إليه أو الحس على الاعتداء على الغير 
بأية صورة من الصور. 
ك- كل ما يتضمن القدح أو التشهير بالأفراد. 
ز ‏ الابتزاز بتهديد أي شخص طبيعي أو معنوي بنشر أي سر بقصد إرغامه على 
دفع عرض عيني أو معنوي أو لإجباره على تقديم متفعة للقاعل أو لغيره أو 
لحرمانه من مارسة أي حبق من حقوقه المشروعة. 
سلطنة عممان 
قانون المطبوعات والنشر رقم 49 لسنة 1984 
الفصل الرابع مسادة 25 : لا يجوز نشر ما من شأنه النيل من شعخص جلالة السسلطان 
أو أفراد الأسرة المالكة تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو بالصورة ولا يجوز التحريض ضد 
نظام الحكم في السلطنة أو الإساءة إليه أو الأضرار بالنظام العام أو الدعوة إلى اعتشاق 
أو ترويج ما يتعمارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. 
سادة 28: لا يجوز نشر كل ما مسن ثسأنه المساس بالأخلاق والآداب العامة 
والديانات السهاوية. 
مادة 30: لا يجوز نشر الأخبار أو الصور أو التعليقات التي تتصل بأسرار الحيياة 
ألناصة أو العائلية للأفراد. إلا إذا كان النشر تنفيذا لمتكم قضائي أو قرار إداري تقتضيه 
مصلحة ععامة ويكون الترخيص بالنشر بقرار من وزير الإعلام. 
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الكويت 

قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961 

مادة 1 : حرية الطباعة والكتابة والنشر مكفولة في حدود هذا القانون. 

الباب الثالث - مادة 23 : يحظر المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء بالتعريض أو 
الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 
9 من القانون رقم 31 نسئة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 
0, 

لايجوز التعرض تشخص أمير الكويت بالنقدء كا لا يجوز أن ينسب إليه قول إلا - 
بإذن خاص مكتوب من دائرة المطبوعات والنشر. 

ركذلك يحظر نشر كل ما مسن ش آنه المساس برؤساء الدولء أو تعكير صفر 
العلاقات بين الكويت وبين البلاد العربية أو البلاد الصديقة. 

سادة 26 : يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العاسة. أو يمس كرامة 
الأشخاص» أو حرياتهم الشخصية. وكذلك يحظر نشر مايتضمن إفشاء سر مسن شأنه 
أن يضر يسمعة شسخص أو يثروته أو باسمه التجاري» ونشر أي أمر يقصد به تهديده أو 
إرغامه على دفع مال أو تقديم منفعة للغير أو حرمانه من حرية العمل. 
١‏ جمهورية فصر 

قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 يشأن تنظيم الصحافة 

الباب الأول الممادة 1 - الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحريية مستولة في 
خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف إتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه و توجيهه من 
خلال حرية التعبير و ممارسة النقد و نشر الأنبا وذّنك كله في إطار المقومات الأساسية 
للمجتمع و أحكام الدستور و القانون. 


الفصل الاو 

حرية الصحافة 

مادة 3 - تؤدي الصحافة رسالتها بحرية و باستقلال؛ و تستهدف تبيثة المناح الحر 
لنمو المجتمع و ارتقاته بالمعرفة المستنيرة و بالإسهام ني الاهتداء إلي الحلول الأفضل في 
كل ما يتعلق بمصالح الوطن و صالح المواطنين, 

هادة 4 - فرض الرقابة علي الصحف محظور. 

ومع ذلك يجوز استئناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمسن الحرب أن يفرض علي 
الصحف رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي. 

الفصل الثاني 

حقوق السحفيين 

مادة 6 - الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون. 

مادة 7 - لا يجوز أن يكرن للسرأي للذي يمصدر عن الصصحفي أو المعلومات 
الصحيحة الني ينشرها سببا للمساس بأمنهء كي لا يجوز إجساره علي إفشساء مصادر 
معلوماته» وذلك كله في حدود القانون. 

مادة 8 - للصحفي حق الحصرل علي المعلرمات والإحصاءات والأخبار المبباح 
نشرها طبقا للفانون من مصادرها سراء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة؛ كما 
يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها. 

وتتشأ بقرار من اللمهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو 
مصلحة أو هيثة عامة لتسهيل الحصول علي ما ذكر بالفقرة السابقة. 

هادة 9- يحظر فرض أي قيود نعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكدافق 
الفرص بين مختلف الصحف في الحصول علي المعلومات أر يكرن من شأتها تعطيل حق 
المزاطن في الإعلام والمعرفة وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع 
عن الوطن ومصانلته العليا. 
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الفصل الثالك 

واجبات الصحفيين 

مادة 18 - يلتزم الصحفي فيا ينشره بالمسادئ والقيم التي يتضمنها الدستور 
وبأحكام القانون متمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمائة والصدق وآداب 
المهنة وتقائيدها بها يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبا لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين 
أو يمس إحدى حرياتهم. 

مادة 19 > يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميشاق الشرف الصحفي» ويؤاخحل 
الصحفي تأديبا إذا أل بواجباته المينة في هذا القانون أو في الميئاق. 

مادة 21 - لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين» كما 
لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة 
أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وليق العسلة بأعمالهم ومستهدقا المصلحة 
العامة. 

مادة 22 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد 
علي سنة وبغرامة لا تقل عن خخسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو 
بإحدى هاتين العقوبتين. 

مادة 31 -يحظر علي الصحف نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع 
وأسسه وميادئه أو آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها. ويجب الفصل بصورة 
كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية. 
الجمهورية اليمنية 

قانون المطبوعات في اليمن رقم 25 لسنة 1990 يشأن الصحافة والمطبوعات 

قرار جمهوري رقم 249 لسئة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 25 
السئة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات في مجال الصحافة 
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الفصل الثاتى 

مبادئ عامة 

مادة 3 :حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والمتصول على 
المعلومات حق من -حقوق المواطنين لغسمان إلإعراب عن فكرهم بالقول أو الكتابة أو 
التصوير أو بالرسم أو بأي وسيلة أخسرى من وسائل التعبير وهى مكفولة للتميع 
المواطنين وفق أحكام الدستور وما تنص عليه أحكام هذا القانون. 

ممادة 4 : الصمحافة مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين السرأي 
العام والتعبير عن اتجاهاته بمختشف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية أو 
الاسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنيية 
ولا يجوز التعرض لنشاطها وفقا لأحكام القانون. 

مادة 5 الصحافة حرة فيا تنشره وحرة في استقاه الأنباء والمعلومات من معصادرها 
وهى مسئولة عما تنشره في حدود القانون. 

مسادة 6: حماية حقوق الصحافيين والميدمين وتوفير الفسمانات القانونية اللازمة 
ميارسة المهئة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مساءلة غير قانونية يكفلها القانون 
مالم تكن بالمخالفية لأحكامه 

الفسل الثاني 

حقيق وواجبات الصحفيين 

مادة 13: لا تجوز مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عشه أو المعلومات 
الصحفية التي ينشرها وألا يكون ذلك سببا للإضرار به مالم يكن:فعله تخالا للقانون. 

مادة 14 : للصحفى الى في الحصول عل المعلر مات والأنيساء والبيانات 
والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر 
معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مضادره طبقا لأحكام هذا القانون. 
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سادة 1 : للصحفي حق الإطلاع عل التقارير الرسمية والحقائق والمعلوسات 
والبيانات وتلزم الجهة المتوفرة لديها يتمكينه من الإطلاع عليها والاستفادة منها: 
٠‏ صادة 20: يلتزم الصحفي فيا يمنشره بميادئخ وأهداف القورة اليمنية وأسس 
الدستور ويما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون 

مادة 21 ديلتزم الصحفي بشرف المهنة وموائيق العمل الصحفي ويعتبر إخلالا بها 
تهديد المواطنين أي صفة عن طريق الصحافة. 

هادة 22: يلتزم الصمحفي باحترام كرامة وسمعة الأفضراد والأسر ودخاشل الحياة 
الخاصة فيها ينشره من قضايا ذات صلة بالمصلحة العامة. 

مادة 23 : يلتزم الصحفي بالمحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة 
ونقلها للجراهير نقلا صادقا وأمينا وإيصالها السريع وعدم حجبها. 

مادة 25 : يلتزم الصحفي بالامتناع عن استغلال مهنته لأغراض ومنافع شخصية 
غير مشروعة ولا يخوز له ابتزاز الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة 
بغرض الحصول على فائدة مالية أو منفعة خاصة له أو للغير. 

الفصل الأول 

محظورات النشر 

سادة 103 ؛يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرثية وبصفة 
خاصة المسؤولون فى الإذاعة المسموعة والمرئية وكل مسن صاحب الصصسحيفة ورئيس 
التسزير الول وسباحب الله وقور لتر والصتطيت بالامساع عن طباضة ودر 
وتداول وإذاعة مايل: 

. ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادثها السامية أويحقر الديانات السماوية 

والعقائد الإنسانية. 
5 ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلوصات سرية أو إفئساء أسرار 
'الأمن والدفاع عن الوطن وققا للقانون. 
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- عا يؤدى إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المتاطقية أو 
السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعر إلى 
تكقيرهم. 

- ما يؤدى إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومباديئ الثورة اليمنية أو المساس 
بالوحدة الوطنية وتشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية. 

ما يؤدى إلى الإخلال بالآداب العامة وما يمس كرامة الأشسخاص والمتزيات 
الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي. ٠‏ 

- وقائع الجلسات غير المعلتة لهيئات سلطات الدولة العليا. 

2 وقائع التحقيق أثناء مرحلئي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر عل نسير العدالة 
والتي يحظر فيها النشر من أجهزة البحث والتحري والاذعاء والقضاء. 

- عمد نشر بيانات أو أنياء أو معلومات أو أخيار غير صحيحة بيدف التأثيي 
عل الوضع الاقتصادي أر إحداث تشريش أو بليلة في البلاد. 

- تحريض مل استخدام العنف والإرهاب. 

الإعلانات المتضمنة عيارات أو صورا تتنانى مع القيم الإسنلامية والآداب 
العامة أو قذف وتشويه سمعة الأشخاص أو الاعتداء على حقرق الغير أو 
تضليل الجماهير. 

إغلانات المستحضرات الطلبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن من الجهة 
المختصة. 

التعرض بالتقد المباشر والشخصي لشحخص رئيس الدولة ولا أن تنسب إليه 
أفوال أو تنشر له صور إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة الإعلام ما 
لم يكن هذا القسول أو التصوير تم في حديث عام للجمهرر أو مقابلة عامة. 
لاتسرى هذه الأسمكام بالضرورة على النقد الموضوعي اليئاء. 
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الفصل الثانى 
الاحكام الجزائية 
مادة 4 10 : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من 
خالف هذا القانون بغرامة لا تزيد عن (10) آلاف ريال أو بالحبس لمدة لاتزيد عن 
ستة واحدة. 
القصل الثاني 
الاتجاهات الأساسية تلعمل الصحفي 
مادة 3 : تعتمد الاتجاهات الأساسية للعمل الصحفي عل ها يلي: 
1 تعميق مبدأ حرية التعبير وهى الفطرة الإنسانية الطبيعية التي فطر الله الناس 
عليها وتأكيدا للتعاليم الإسلامية السامية, 
2 تعزيز وحدة الوطن اليمنى والحفاظ على سيادته واستقلاله وحريته وتقدمه 
وإزالة كل آثار التشطير ورواسب الماضي ومعوقات التدمية الوطنية. 
3 استنهاض طاقات الشعب اليمنى في ترسيخ قيم الشورة اليمنية الديمقراطية 
والحرية والعدل وحماية الجمهورية ومنجزات الثورة اليمنية وإنجاز مهامها 
العديدة. 
4 كفيالة حرية الصحافة وحق التعبير بكل وسائله للمواطن واحترام المسؤولية 
الصحفية وحقوق الصحفيين في ضوء القوانين المنظمة لذلك. 
5 التأكيد على حق المراطنين اليمنيين في الحصول عل المعلومات والثقافة والمعرفة 
وتسهيل حصرهم عليها. 
6 - ضيان حق الأحزاب والتنظييات السياسية والمنظيات الاجتماعية المختلفة في 
التعبير عن رأيها وفقا للقانون والتشريعات المنظمة لنشاطها. 
7 التركيز على تنمية واستنهاض قيم العقل والعلم وا معرفة وتشبججيع العطاقات 
الإيداعية والتقاعل مع البعلم والتقدم التكنولوجي والاهتام بالبحث العلمي 
وبيا يلبى احتياجات التدمية الوطنية الشاملة. 
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8 العمل على إغناء التدمية الثقافية والتربوية والتعليمية» ونشر الوعي الصححفي 
والقانوني والاهتيام بالتراث الوطني. 
9 _الالتزام بأسس السياسة الخارجية للجمهورية والدفاع عن القضايا القومية 
للأمة العربية والإسلامية» وخصوصا نضال الشعب الفلسطيني من أجل 
استرداد حقوقه المشروعة» ودعم نضال الشعوب من أجل السلام والتقدم؛ 
والدفاع عن حقوق الإنسان. 
0 الحفاظ على مقومات أمن واستقرار الوطن اليمنى وتعزيز قدراته الدفاعية» 
والعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتفعيل دور هيئات وأجهزة 
دولة قطر 
قثو الملبرعات والنشر قانون المطبوعات والبنشر رقسم 8 السنة 1979 رقم 8 
ألسنة 19279 
الفصل الرابع المسائل الممظور نشرها 
العادة 42: لا يجوز التعرض لشخص أمير دولة قطر بالنقد كها لا يجوز أن ينسب 
إليه قول إلا بإذن مكثوب من مدير مكتبه. 
امادة 43: لا يجوز نشر ما يل: 
0 كل نا من شأنة التحريئض عل قلب نظام المحكم في النبلاد أو الإساءة إليه أو 
الإضرار بالمصالح العليا للدولة. 1 
2 كل ما من شأنه تغريض سلامة الدولة أز أمنها الداخلي أو الحمارجي للخطرء 
وكذلك الدعوة أو الترويج لامتناق الميادئ الشدامة. 
3- أنباء القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاعها وعتادها وأفرادهاء ويوجه عام كل 
ما يتعلق بالتواحي العسكرية والاستراتيجية» إلا إذا تم الحصول مقدما صل 
مرافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة. 
+ أنباء الاتصالات السرية الرسمية؛ والاتفاقات والمعاهدات الدولية حتى يتم 
إبرامهاء إلا يإذن خاص من إدارة المطبوعات والنشر. 
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5 كل مامن شأنه المساس برؤساء الدول أو تعكير صفو العلافات بين الدولة 
وبين الدول العربية والصديقة. 


6 -كل رأى يتضمن سخرية أو تحقيرا لأحد الديانات السماوية أو أحد مذاهبهاء 
أو يساعد عل إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية. 


7 كل ما سن شأنه الإضرار بالعملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع 


الاقتصادي في الدولة, 
8 - كل ما ينافى الأخسلاق أو يتضمن خدشا للآداب العامة؛ أو يسس كرامة 
الأشخاص أو حريتهم الشخصية . 


9 - كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو بث روح 
الشقاق بين أفراد المجتمع. 

0 - وقائع التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالقضايا والأحسوال الشخصية مالم 
تصرح المحكمة المختصة بالنشر. 

1 كل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة شخص أو بثروته أو باسمه التجاري أو 
بقصد التشهير به أو إرخامه عل دفع مال أو تقديم منفعة للغير أو حرمانه من 
مباشرة عمله. 

2 أخبار إفلاس التجار أو المحال التجارية أو المصارف. أو الصنيارف» إلا يإذن 
خاص من المحكمة المختصة. 

3 الطعن في أعمال الموظف العام المتضمن قذفا في حقه. إلا إذا ثبت أن الكاتب 
كان حسن النية واعتقد بصحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف العامء وككان 
اعتقاده هذا قانيا على أسباب معقولة يعد التثبت والتحري؛ واتجهه إلى يرد 
حماية المضلحة العامة؟ واقتصر فيما صدر منه على القدر اللازم لحراية هذه 
المصلحة. ' 

14 - كل خبر أو ومقال أو نيأ أو وثيقة يكون وزير الإعلام قد ابلغ رئيس تحرير 
الشرعة العهتية أو اجب الطبوعة عام تشرهاة . الفصل الخامس توزيع 
وتداول المطبوعات 
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المملكة المفربية 

قانون الصحافة والنشر رقم 207-02-1 

صادر في 25 من رجب 1423 ( 3أكتوبر 2002) 

الباب الأول في الصحافة والطباعة والنشر وترويج الكتبٍ 

الفصل الأول : إن حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج.الكتب حضموئة 
لبقا لهذا القانون 

للمواطن الحق في الإعلام لمختلف وسائل الإعلام الحم في لوصول إلى مصادر 
الخبر. والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها مالم تكن هذه المعلرمات سرية 
بمقتغى القانوت, 

تمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانرن وأخلاقيات المهنة . 

وعل رسائل الإعلام أن تنقل الأخبار يصدق وأمانة. 

الفصل الثالث : يمكسن نشر كل جريدة أو مطبسوع دوري بحرية بعد القيام 
بالإجراءات المقررة في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا. 
جمهورية العراق 

اللائسة المؤقتة لقواعد ونظم البث الإعلامي 

يراد بهذه اللائحة إقرار واحترام حرية التعبير كيا تنص علليها المواد 13 و 23 مسن 
قانون إدارة الدولة العراقي المؤقت والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدئية 
والسياسية والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الوفت نفسه مراعاة 
المعايير امتعارف عليها لمبادئ اللياقة وعدم التميسز والإنصاف والدقة والتوازن . 
والهدف منها ضيان عمل خطات البث على إشاعة الأهداف التربوية والمدنية والثقافية 
والديمقراطية عبر اعتهاد ونشر القيم الحضارية والإنسانية قي عالم الاتصالات والإعلام 
المؤسس على الحرية وأولوية المصلحة العامة ء ومن خلال تمكين الهيتة من ضبط أشكال 
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التعبير التي قد تحرض على العنف أو اللا تسامح الأثني أو الديني أو ما يعكسانه في 
الإعلام المرئي والمسموع . وتدرك الهيثة بأن منع مثل هذه المارسات ضروري لما فيه 
مصلحة الشعب العراقي. 

واللائحة لا تشكل دليل كاملاً إلى التطييقات الصحيحة في كل 'حالة ؛ كا لا تنص 
على كل ما يقع في نطاق صلاحيتهاء لذ! فأن على أصحاب حطات البث الالتزام بروج 
اللائحة فضلاً عن العمل بنصها الحرني . وتخضع اللائحة لتفسير الهيئة في ضوء 
الظروف المنغيرة وقد يكون من القمرروي للهيئة بشأن بعض الأمور الأخرى وضع 
شروط جديدة أو تقديم مشورة من حين إلى آخر . 

اولاً-- مقايير عامة للبرامج المرنية واللسمومة + 

(1-1) منع التحريض على العنف والكراهية: 

'(2-1) تلتزم البرامج باحترام التتوع الاثني والثقاني والديني للعراق : 
(3-1) يمتئع أصحاب محطات البث عن بت أي مادة تنطوي بمضمونها أو نبرتها 
على: 

|) #بديد واضح وآني بالتحريض على عشف :داهم أو على الكراهية الأثنينة او 
الدينية: أو على الال بالنظام المدلي أو إثارة الشغب بين مواطني العراق أو البدعوة إلى 
الإرهاب او الجريمة او مارسة نشاطات إجرامية ( مع إبداء أقصى درجات الحبرص في 
حال البرامج التي تبث وجهات نظر أشخاض أو منضنيات يسنتخدمون الارهاب او 
يدعون إليه أو يستخدمون العنف أو غيره من النشاطات الإجرامية في العراق ) . 

(2-1) شروط اللياقة والأداب العامة يلتزم أصحاب محطات البنث بالمسايير 
العامة تلياقة والأداب العامة في مضمون برانجهم وأرقات بثها مع الحرض يصفة خاصة 
عل حماية اللمصالح والمشاعر الدينية والقومية ‏ وحماية الأطفال والفاصرين بعدم بث 
المواد غير المناسبة هم بها فيها المواد الموجهة إلى البالغين أو التي تنضمن مشاهد عنف 
غير مبرر أو مواد تخل بالآداب ء في الأوقات التي يتوقع خلاها أن تكون أعداد كبيرة 
نسبياً من الأطقال في عداد المشاهدين أو المستمعين. 
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(3-1) النزاهة والحياد في مضمون البرامج : على أصحاب حطات البث ان 
يضمنوا القدر اللازم من الدقة والتزاهة في كل ما يبثونه من برامج ؛ بها في ذالك الأخبار 
وينبغي تمبيز الرأي تمبيزاً واضحاً عن الوقائع . ويتبغي ان يكون نقل الأخبار متجردا 
وان تكون الأحكام الإخبارية قائمة على الحاجة إلى إعطاء المشاهدين والمستعمين وصفا 
متوازنا للأحداث . 

( 1-3 )حرمة البيوت والحياة الخاصة للمواطنين : على إصحاب محطات البث ان 
يبدوا أقعبى درجات الحرص والمراعاة في الأمور الي تتعلق بالحياة الخاصة للافراد 
وكرامتهم نساءاً ورجالاً واضعين نصب أعينهم إن الحق في المخصوصية والكرا مة 
الشخصية لا يمكن تجاوزه الا في حالة المصلحة العامة المشروعة . وثمة مصلحة عامة 
في حرية التعيير نفسها » 

( 1-6 )المواد الكاذبة والباطلة: على أصحاب عحطات البث ان لاييشوا أي مادة 
يعرفون أنبا كاذبة ار مضللة , او يمكن ان يثبت الفحص الموفسوعي كونها باطلة او 
مضسللة . وني حالة ثيوت كون المادة كاذبة أو مضللة يجب بث التصويب اللازم بشأنها 
بأسرع وقت ممكن . 

ثالث - الوصول الى امعلومات وحرية النشر + 

ينبغي أن تكون حرية أصحاب حطات البث في الوصرل إلى المعلومات أو عمارسة 
حرية النشر متوافقة مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص عل 
منح كل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير » وشمول هذا الحمق حرية أعتناق الآراء 
والاطلاع على الأخبار والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود 
اللنغرافية . 

رابعا- الالتزامات الخاصة بحقوق النشر : 

يلتزم أصحاب محطات البث بقانون حقوق النشر العراقي رقم 3 لعام ٠1971‏ 
المعدل بالقرار الإداري الصادر في 29 نيسان (ايريل) 2004 ٠‏ وبالاتفاقيات والمسايير 
الدولية السائدة يشأن حماية الحرية الفكرية . ويمتنعسوا عن اي شكل من اشسكال 
التلاعب بالبرامج ‏ 


255 


الحيثة الوطنية العراقية تلاتصالات والإعلام 

وجاء في الدستور العراقي وفي تص المادة ( 38 ) أشار إلى هذا المقهوم بالقول : 
(تكفل الدولة بها لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن آلرأي بكل الوسائل 
وحرية الصحافة والطباعة والإملات والإعلام والنشر وحرية الاجت|ع والتظاهر 
السلمي وتنظم بقائرن. 

قبل ثورة 1952 أكدت الدساتير المصرية على حرية الرأي والتعبير (دستور 23:م 
4)-(دستور 30:م14) . ثم أكد ذلك دسئور 56(م44). 

ثم اشترط دستور 1958ان يكون ذلك في حدود القانون (م10) وتكرر هذا 
الشرط في دستور 1964(م35) وف الدستور الأخير »دستور 71(هاد47).أي أنه يعد 
ثورة 1932 قيد دستور 1958 حرية:الرأي والتعبير أن تكون في حدود القانون؛ وسار 
هنذا التقليد في الدساتير اللاحقة 1 19640197 

فقانون المطبرعات رقم 20 لسنة ‏ قبل الثورة. -أى 1936 يعمل مصادرة العمل 
الأدبي أو الفكري حقا لمجلس الرزراء فقط إذا كان فيه مساس بالآداب أو الأمن العام. 
ثم بعدها ترسع القانون 430 لسنة 1955 فحظر الرخيصن لاني مصتف يتضسمن 
الإلحاد أو الرذيلة'أو المشاهد الجسنية أو تشسجيع الجريمة أو كراهية نظام الحكم :شم 
تعدى هلا مي مع الجهريأغات أو طب غائفة اانا : أو السفاريضى مال يشر 
طائقة من الئاس» أو الإساءة إلى سمعة البلاد. أو إهانة رئيس الجمهورية؛ أو أي ملك 
أو رئيس دولة أجنبية» أو مجلس الشعبء أو غيره من الحيئات الدكومية أو المضالح 
العامة أو أي موظف عام أو الإخلال بمقام القاقي» أو التأثير عليه أو نشر أخبار 
كاذبة أو مصطنعة تخص الأمن العام أو السلم؛ أو أن يمدح: أو ينذم رجل الندين او 
رجل التكومة» أو يمدح أو يذم قانونا جمهرريا أوعملا من أعيال الجهة الاداريية... 
وهذه جرد أمثلة لجرائم ذات صيغة مطاطية يمكن أن يتحول بها أي إنسان إلي جرم 
بتهمة من تلك التهم الفضقاضة..وكل ذلك بالقانرن.. 
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دولة الاماراث العربية المتحدة 

قانون المطبوعات والنشر( 15/ 1980) 

6 - القصل السابع 

في المسائل المحظور نشرها (70 - 85) 

ماد رقم 70 لا يجوز التعرض لشخص رئيس الدولة أو حكام الإمارات يالنقد. 

المادةرقم 1 7 يحظر نشر ما يتضمن بحريضا أو إساءة إلى الإسلام أو إلى نظام التكم 
في البلاد أو الإضرار بالمصالح العليا للدولة أو بالنظم الأساسية الي يقوم عليها 
المجتمع. 

لئادة زقم 72 لا يجوز نشر آراء تتضمن انتهاكا لحرمة الآداب العامة أو تنطوي عل 
الإساءة إلى الناشئة أو الدعوى إلى اعتناق أو ترويج المبادئ الهدامة. 

المادةرقم 73 يحظر نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو اثارة 
البغضاء أوبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع. 

المادة وقم 74 لا يجوز بغير إذن من الجهة المختصة بالوزارة نشر أنباء الاتصالات 
السرية الرسمية أو الشئون العسكرية كا يجوز نشر نصوص الاتفاقيات او المعاهدات 
التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بأذن خخاص من هذه اللجهة. 

ائادة رقم 75 لا يجوز بسوء قصد نشر تحريف لما يجري ني الجلسات أو المداولات 
أو في الجلسات العلنية للمحاكم أو الفيئات النظامية ني الدولة. 

المادة رقم 76 لا يجوز نشر ما يتضمن عيبا في حق رئيس دولة عربية أو إسلامية أو 
اية ذولة أخري صديقة كيا يحظر نشر ما من شأنه تعكير صفو العلاقات بين الدولة وبين 
البلاد العربية أو الإسلامية أو الصديقة. 

المادة رقم 77 لا يمرز نشر ما يتضمن تجنيا علي العرب أو تشويها لتضارتهم أو 
ترائهم . 
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المادة رقم 78 لايجوز نشر أخبار بشأن تحقيق جتائي قائم اذا كان قاضي التحقيق قد 
أمر بمجعل التحفيق سريا أو كانت التيابة العامة قد حظرت اذاعة شي» عنه. 

المادة رقم 79 لا يجوز نشر الأبار أو الصور أو التعليقات التى تتصل بسأسرار 
اللبياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الاساءة الى 
من تناوله النشر كبا يحظر نشر ما يتضمن افشاء سر من شأنه أن يضر بسمعة شخص أو 
بشروته أو بأسمة التجاري أو نشر أمر يقصد به تبديده أو ارغامه على دفع مال أو تقديم 
منفعة للغير أو حرمانه من حرية العمل. 

اماد رقم 40 لا يجوز بسوء قصد نشر اخبار كاذبه أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو 
متسوبة كذبا إلى الغير. 

المادة رقم 1 8 لا يجرز نشر ما من شأنه الإضرار بالعملة الوطنية أو يؤدي الى بلبلة 
الافكار عن الوضع الاقنصادي للبلاد. 

المادة رقم 82 لا يجوز ان تتضمن النشرات أو الإعلانات عبارات أو صورا أو 
رسوما تناني الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهرر. 

المادة رقم 83 

لايمرز نشر إعلائات عن الأدوية أو البيجقارا ات الصيدلانية الا بأذن خاص من 
اللجهة المختصة بوزارة الصحة. 

المادة رقم + 3 لا.يبوز الطعن فى اعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة 
أو مكلف بخدمة عامة بها يتضمن قذفا فى حقه ويعفي الكاتب من المسثولية ثبت أنه 
كان حسن النية يعتقد صحة الوقائع التى اسندها إلى الموظف العام أو الشخص ذي 
الصفة النيابية العامة أو المكلف بالخدمة العامة وان اعتقاده هذا قائم على أسسباب 


معقولة. 
المادة رقم 85 لا يجوز نشر تحقيق في موضوع يتناول أكثر من طرف دون ان يتضمن 
هذا التحقيق عرضا لآراء جميع الأطراف المعنية مباشرة يبذا الموضوع 
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7 - الفصل الثامن 

فى العقوبات (86 - 103) 

المادةزقم 86 كل غالفة لأي حكم من احكام المواد 24 و26و27و29:و33ر 
7 و 58 أو المواد من 71 الى 85 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل 
عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عسل 
خسة آلاف درهم أو بأحدي هاتين العقربتين 1 

وللمحكمة ان تقفي فضلا عن العقوبة المبصوص عليها في الفقرة السابقة بتعطيل 
الصحيفة أو اغلاق دار العرض حسب الأحوال وذلك لمدة لا تجاوز شهرا. 

المادة رقم 8 9 الصحافة حرة فى حدود القسانون وانذار المسحف أو تعطيلها أو 
الغاؤها بالطريق الإداري محظور إلا اذا كإن من شأن تدارها المساس بالعقيدة 
الإسلامية أو التحريض ضد نظام الحكم أو الاضرار بالمصلحة العليا للدولءة أو نشي 
مواد تسيء إلى المرتكزات الدستورية فا ويخاصة مفهوم الوحدة والاتحاد وتبديد النظام 
العام أو خدمة مصالح أجتبية تتعارض مع المصلحة الوطنية أو اذا تبين ان الصحيفة 
حصلت من إية دولة اجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة فى أي صورة أو كانت رلاي 
سبب وتحت اية حجة أو تسمية حصلت ببا عليها أو نشرث افكار دولة معادية أو 
افشت الاسرار العامة العسكرية أو نشرت ها يمس الركائز الاساسية للمجتمع 
ونشرت اخبارا أو مواد إعلامية تؤدي إلى إحداث بلبلة في السرأي العسام تنائي مع 
متطلبات المصلحة الوطيتة. 

ويجوز لمجلس الوزراء - بناء على عرض وزير الاعلام والثقافة - ان يصدر قراره 
فى الأحوال امتقدمة بتعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد على سنة أو الغاء ترخيص الصحيفة 
كما يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة اذا نشرت مأ 
يخالف الحظر الوارد فى المواد 70 و71 و72 و 75 و 80 ) ولا يمل قرار التعطيل أر 
الغاء الترخيص بالحق فى تحاكمة المسثولين جنائيا والرجوع عليهم بالتعريضات المانية. 

كبا يجوز عند الضرورة القصوى وق الأحوال المشار إليها في الفقرة السايقة وقف 
اصدار الصحيفة لمدة لا تجاوز أسبوعين بقرار من الوزير مع إحاطة مجلس ! لوزراء علها 
بهذا القرار. 
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المملكة الاردنية الهاشمية 
قانون المطبوعات والنشرئسنة 1993 
المادة (3) الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكقولة لكل أردني وله ان 
يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير 
والإعلام. 
السادة(4) تمسارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلرمات 
والتعليقات وتسهم في نشز الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وني إطار الحفاظ 
على الحريات والحقوق والواجبمات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين 
وحرمتها. 
المادة5- على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والمومصوعية في 
عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية والمسؤولية 
الوطئية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية. 
المادة (6) تشمل حرية الصحافة مايلية 
- اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات. 
ب- افساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والفيئات الثقافية والاجتماعية 
والاتتصادية للتعبير عن أفكارهموآرائهم وانجازاهم. 
جحل الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطئين مسن 
مصادرها المختلفة وتحليلها وتداوها ونشرها والتعليق عليها. 
- حق المطبوعة الدورية والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات والأخبار التي تسم 
الحصول عليها سرية. 
المادة (2) آداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفي , وتشمل: 
أ- احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم 
الخاصة. 
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بح اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقاً للصحافة وا مواطن على 
السواء. 

ج- التوازن والموضوعية والتزاهة في عرض للادة الصحفية. 

د- الامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف أو الدعرة الى إثارة 
الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال. 

هب الامتتاع عن جلب الإعلانات أو الحصول عليها. 

و- الالتزام بأحكام ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي الضادر عن الثقابة . 

البادة (8) 

أ-للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع اللنهات الرسمية 
والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال لسه الاضلاع عل برابجها 
ومشاريعها وخططها. 

ب-يحظر فرض أي قيود نعي حرية الصحافة في ضهان تدقق المعلومات إلى 
المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها. 

جسمع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ؛ للصحفي تلقي الإجابة على ما يستفسر 
عنه من معلومات وأخبار وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة 
وتقوم الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات أو الأخبار بالسرعة 
اللازمة وفقا لطبيعة الخبر أو المعلومة المطلوبة إذا كانت لما صغة إخبارية 
عاجلة ء وخخلال مدة لا تزيد على أسبوعين إذا لم تكن تتمتع ببذه الصفة. 

د-للصحفي وفي حدود تأديته لعمشمه » الحى في حضور الاجتماعات العامة 
وجلسات مجلس الأعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العمرمية 
للأحزاب والنقابات والاتحادات والأندية والاجتمامات العامة للهيئات 
العمومية للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات 
عامة وجلسات المحاكم العلنية مالم تكن الجلسات أو الاجتماعات مغلقة أو 
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سرية بحكم القوانين أو الأنظمة أو التعلييات السارية المفعول الخاصة بهذه 
اللبهات. 

ه- يحظر التدخل بأي عمل بمارسه الصحفي في إطار مهه أو التأثير عليه أو 
إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته ,با في ذلك حرمانه من أداء عمله أو من 
الكتتابة أو النشر بغير سبب مشروع أو مبررء وذلك مع عدم الإخلال يهاهو 
متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر أو عدمه. 

ج- يحظر على الصحفي الارنباط بعلاقة عمل مع أي جهة أجنبية الا وفقاً للنظام 
المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة. 

نسام سورية 

03-03-06 

أقسام المادة 

قانون المطبوعات السورية (1 200) 

المرسوم التشريعي رقم 50 للعام 2001 الخاص بحرية المطبوعات والمكتبات 

الفهرس: 

أحكامر هامة 

الباب الأول 

في المطابع والمكتبات: 

المادة كه 

١‏ - على من يرغب في إنشاء مطبعة آن يقدم بيانا إلى الجهة الإدارية: 

يتضمن مايلي: 

1 - اسم صاحب المطبعة وكنيته وحل إقامته وجنسيته 

2- اسم المدير المسؤول وكتيته ومحل إقامته وجنسيته. 
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3- اسم المطبعة وملها وكل تبديل في مضامين هذا البيان يصرح به في ممدة خمسة 
أيام من وقوعه تحت طائلة العقوبة المنصرص عليها في الفصل الأول من 
الباب الرابع من هذ! المرسوم التشريعي ويعد البيان الككاذب أو المتقوص 
ممائلا لعدم التصريح . 

ب - على كل صاحب مطبعة أو مكتبة أو ناشر وخلال شهر من تاريخ تأسيس 
منشأته أن يرفع إلى الجهة الإدارية بيانا يتضمن اسم صاحب المنشأة ومستوى 
ثقافته وحمل إقامته وجنسيته واسم المنشأة وتحلها 

ج- يكون لكل مطبعة مدير مسؤول يتحمل مسؤولية المخالفات الشي ترتكب 
بواسطة هذه المطبعة ويكون صاحب المطبعة مسؤولا بالمال عن كل المخالفات 
الناشئة عن أعمال المدير المذكرر وفى حال عدم وجرد هذا المدير تقغ المسؤولية 
عل عاتق صاحب المطبعة 

د- عند تبديل صاحب المطبعة أو المدير المسؤول يظلان مسؤولين عن المخالفنات 
التي ترتكب حتى تقديم التصريح المنصوص عليه ني هله المادة 

اثادة 6- ينظم صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول سسجلا تدون فيه كل مرة 

وبتسلسل التاريخ عناوين المؤلفات أو المطبرعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد 
النسخ المطبوعة منها ويعرض هذا السجل على السلطة الإدارية أو القضمائية عند كل 
طلب 

المادة7- يسلم صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول الجهة الإدارية نسسخا من كل 

مطبوعة غير المطيرعات الدورية يوم نشرها يحدد عدده في التعلييات التنفيذية لهذا 
المرسوم التشريعي وتحفظ في الوزارة ويذكر ني صك التسليم عنوان المطبوعة واسماء 
أصحابها ومترجميها وعدد النسخ المطبوعة 

المادة 8 يذكر في كل مطبوعة اسم مؤلفها أو اسمه المستعار وعنوان الناشر واسم 

المطبعة وتاريخ الطبع ورفم السجل التسلسل المذكور في المادة السادسة يطبق هذا 
التدبير على كل أنواع المطبوعات والنشرات الصادرة بأية طريقة طباعية كانت وكذلك 
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على التصوير والحفر والرسم والقطع الموسيقية المعدة للتداول بالوسائل المشار إليها في 
المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي 
المادة 9 على كل صاحب مكتبة أو موزع للمطبوعات يستورد المطبوعات الدورية 
الأجنبية ان يسلم الوزارة عدا من النسخ من كلل مطبوعة قبل توزيعها في السوق يحدد 
عددها وقق التعليرات التنفيذية 
المادة 10 للوزير أن يمنع دخول أو تداول المطبوعات الخارجية إذا تبين أنبا تمس 
السيادة الوطنية أو تخل بالأمن أو تنا مع الآداب العامة 
الباب الثاني 
في المطبوعات الدورية 
الفصل الأول 
شروط النشر 
المادة1 1 - يشترط لإصدار المطبوعة الدورية الحصول على رخصة وفقنا للاحكام 
الواردة في هذا الباب من المرسوم التشريعيٍ 
المادة 12 
أ تمنح الرخصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إلى الذين 
7 تنوفر فيهم الشروط القانونية ولرئيس مجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة 
لأسباب تتعلق بالملصلحة العامة يعود تقديرها إليه ويجوز إعادة طلب 
الرخصة بعد انقضاء مدة لاتقل عن سنة على قرار الرقض يوقيع طلسب 
الرخصة صاحب المطبوعة ومديرها المسؤول ويجب أن يتضمن هذا الطلب 
أولا- اسم المطبوعة ونوعها / مجلة أو جريدة الخ / ومنهجها / سياسية /علمية. 
أدبية . رياضية .-فنية. الخ.. ومواعيد صدورها يومية . أسيوعية . نصف 
شهرية . شهرية الخ. 
ثانياً- اسم مديرها المسؤول وكنيته وجنسيته وحل إقامته وسنه وشهاداته العلمية. 
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ثالكاً- اسم رئيس التحرير وكنيته وجنسيته ومحل إقامته ومنه وشهاداته العلمية 

رابعاً-اسم صاحب المطبوعة والشركاء فيها وأصحاب رأس المال وكنياتهم 
ومهنهم ومحال إقامتهم وجنسياتهم وأعمارهم وشهاداتهم ومقدار المبلغ 
المساهم به والمساعدة المالية الممنوحة وإذا كانت المطبوعة تصدر باسم شركة 
مغقلة وجب أن يتضمن عدوان الشركة ورأسماها وأسماء أعضاء مجلس 
الإدارة وكنياتهم ونال إقامتهم ومهنهم و جنسياتهم ومقدار الخصصص التي 
اكتتبوا مها من رأسمال ويربط بالطلب صورة عن نظام الشركة 

خماماً- المطبعة التي تطبع فيها. 

سادساً- محل نشرها و مركز الإدارة و التحرير. 

سابعاً- ائلغة أو اللغات التي ستحرر بها. 

ب- علاوة على الشروط الواردة أعلاه يجب على كل طالب رخصة لإصدار 
جريدة يومية سياسية تعنى بالأمور الإخبارية أن يتقيد بالتعلييات المتعلقة 
بأعداد الجريدة ومواصفاتها و المحررين و المراسلين والاشتراك بوكالات 
الأنباء التي تحدد بقرار يصدر عن الوزير. 

ج- عند أي تبديل في مضامين هذا الطلب غير متعلق بأحكام المادة 20 من هذا 
المرسوم التشريعي يجب أن يصرح ببذا التبديل خلال خمسة أيام من وقورعه 
تحت طائلة تغريمه بمبلغ يتراوح بين ألف و خمسة آلاف ليرة صورية. 

المادة 13 يجوز نقل مكان الترخيص بقرار من الوزير 

المادة 14 يبوز التنازل عن الرخصة إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في 

اماد 16 من هذا المرسوم التشريعي كما يجسوز نقل الرخصة إلى ورئة أصحابها 

الشرعبين أو أحدهم إذا استوقيت لديبم أو لديه الشروط المذكورة 

المادة 15 يكون نشر المطبوعات الدورية المرخصة خاضعا لتأدية ضيان يودع خزينة 

الدولة أو لكفالة مصرفية بمبلغ قدره مائة ألشف ذيرة سورية ويجوز فبسول الكفالة 
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التجارية بالمبلغ نفسه عن المطبوعات اليومية والسياسية ويمبلغ قدره خمسة وعشرون 
ألف ليرة سورية عن المطبوعات الدورية الأخرى ويستئتى من تأدية الضيانة المطبوعات 
الدورية الصادرة عن الأحزاب السياسية المرخصة. 


المادة 16 يجب على صاحب المطبوعة الدورية أن يكون حائزا الشروط التالية: 
أولا- أن يكون عربيا سوريا أو من في حكمه مندّ اكثر من خمس سنرات 
ثانيا- أن يكون متمتعا بحقوقه المانية والسياسية 
ثالغا- أن يكون متقنا اللغة التي يصدر بها المطبوعة الدورية 
رابعا- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره 
خامسا- أن يكون حائزا شهادة جامعية أو مالكا لرخصة مطبوعة دورية حين نشر 
هذا المرسوم التشريعي 
سادسا-آن لا يكون بأي صورة كانت في خدمة دولة أجنبية 
سابعا- أن يكون غير حكوم بجرم شائن أو طرد من الوظيفة 
ثامنا- أن لا يجمع بين مهنة المسحافة ووظيفة عامة إلا أنه يحق لعضو مجلس 
الشعب أن يكون صاحب مطيوعة دورية دون أن يكون مديرها المسؤول. 
تاسعا- أن يكون مقيها في الجمهورية العربية الورية 
المادة 17 على صاحب المطبوعة الدورية أن ينظم الدفاتر الثلاثة صوص عليها في 
المادة 16 من قانون التتجارة وتخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من قبسل 
السلطات المختصة بأمر خطى من رئيس مجلس الوزراء بحضور صاحب المطبومة 
الدورية أو مديرها المسؤول اللذين عليهما أن يقدما جميع الإيضاحات المخطية التي 
تطلي منهها عن مضمون هذه الدفاتر. 
اللادة 18 يجب أن يكون مدير المطبوعة الدورية مستوفيا الشروط التالية: 
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أولا- أن يكون حائزا الشروط الواردة في الفقرات الأولى والثانية والرابعة 
والسادسة والسابعة والثامدة والتاسعة من المادة 76 صن هذا المرسوم 
التشريعي. 

ثاتيا- أن يكون معائزا إجازة جامعية أو حاملا بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة 
بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحافي لمهتته 
منذ أكثر من ست سنوات وذلك وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا 
المرصوم التشريعي. 

ثالثا- ألا يجمع بين مهنته وإحدى الوظائف العامة أو عضوية مجلس الشعب. 

رابعا- ألا يكون مديرًا مسؤولا لأكثر من مطبوعة دورية واحدة. 

إمادة 19 يجب أن تتوفر في رئيس تحرير المطبوعة الدورية الشروط التالية: 

أولا- أن يكون حائزا الشروط الواردة في الفقرات / 1و2 3و+ر5وةر7و8ر9/ 
من المادة 16 

ثانيا- أن يكون حائزا إجازة جامعية أو رئيسا لتحرير مطبرعة دورية صادرة حيين 
نشر هذا المرسوم التشريعي أو حاملا بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة 
بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثيت ممارسة الصحافي مهتته 
منذ أكثر من عشر سنوات وفقا لأحكدام الفصل اثالث من هذا المرسسوم 
التشريعي . 

ثالثا- ألا يكرن رئيس تحرير أكثر من مطبوعة دورية واحيدة. 

المادة 20 


أ- قبل إجراء أي تبديل يتعلمق بمدير المطبوعة الدورية أو صاحبها أو رئيس 
تحريرها يقدم بذلك تصريح للجهة الإدارية و يعتبر هذا التيديل مؤقتا ولمدة 
لا تتجاوز ثلاثة اشهر منذ اليوم الذي يقدم فيه التصريح ويكتسب الصغة 
القانونية عند موافقة هذه الجهة على ذلك 
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ب- يحق لمن رفض طلبه في الققرة (1أ) من هذه المادة مراجعة الجهة الإدارية 
وخلال شهر من تاريخ تيليغه قرار الرفض الاعتراض أمام محكمة البداية في 
المنطقة التي تصدر فيها المطبوعة ويقبل القرار الصادر بهذا الشأن جميع طرق 
الاستئناف والتمييز في المواعيذ المنصوص عنها في قانون أصول المحاكيات 
المدنية, 

الثادة 21 على صاحب المطبوعة الدورية إذا أوتف صدورها بصورة مؤقتة أو نبائية 

ان يعلم بذلك الجهة الإدارية فورا وإذا كان وقف المطبوعة مؤقتا وجب ان يكون ذلك 
العذر مشروع تقبل به هذه الجهة وان تذكر مدة هذا الوقف على ان لا يملع ذلك من 
تطبيق أحكام المادة / 22/ من هذا المرسوم التشريعي 

المادة 22 تلغى الرخصة بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح 

الوزير في الحالات التالية 

أولا- إذا لم تصدر المطبوعة الدورية يصورة مستمرة مدة ثلاثة اشهر بعد متح 
الرخصة 

ثانيا- إذا لم يصدر من المطبوعة خلال ثلاثة اشهر متوالية ثلثا الأعداد الاعتيادية 
التي تصدر من المطبوعات المائلة . , 

ثالنا- إذا صدر بحق:المطبوعة حمكران جزائيان خلال ممنة واحدة 

رابعا- إذا ثبت على أحد المسؤولين فيها إحدى الجسريمتين المنصوص عليهيا في 
المادة / 55/ من هذا المرسوم التشريعي 

المادة 23 يجوز منح الأشخاص والميئات الاعتبارية رخصا بإصدار مطبرعات 

دورية على أن تكون أهدافها ذات صلة وثيقة بأنظمئها والأغراض التي تأسست من 
اجلها ضمن الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي. 

المادة 24 تعطى الأحزاب السياسية المرخصة قانونا بئاء على طلبها رخصة بإصدار 

مطبوعة دورية تنطق باسم الحزب ويكون الحزب صاحب الرخصة بوصفه هيئة 
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أعتبارية ىا يكون للمطبوعة مدير مسؤول ورثيس تحرير خاضعان للشروط الواردة في 
هذا المرسوم التشريعي وإذا حل الحزب عدت الرخصة ملغاة حكىا 

المادة 25 لا تخضع المطبوعات الصادرة عن الجهاث العامة والمنظيات الشعبية 

والاتحادات والنقابات المهنية لأحكام منح الترخيص الواردة في هذا المرسوم التشريعي 
ويكتفي بإعلام الوزير بذلك 

لمادة 26 يراعى في ما له علاقة بحقوق المؤلف مما تنشره المطبوعات الدورية وضير 

الدورية قانون حماية المؤلف رقم 12 تاريخ 22/ 3/ 2001 

الفسل انثاتي 

الصحفيون المراسلون 

ائادة 27 تمنح البطاقة الصحفية للشخص الذي يقوم بتحويل المادة الصحفية القام 

إلى مادة صحفية خاصة سواء عن طريق نقل الخبر أو صياغته أو تنسيقه أو عن طريق 
التعلين بمختلف أشكاله والتحقيق/ الريبورتاج/ المطبوع أو المذاع أو المصور أو عن 
طريق الدراسة والترجمة والمقارئة أو إعداد أو إخراج المادة الصحفية والإعلامية الخاصة 
بوسيلة نشر مقروءة أو مسموعة أو مرئية ويكون دخله الأسامي من العمل الصحفي. 

الثادة 28 

أ- تمنح للصحفيين السوريين المعتمدين مراسلين والمسجلين في اتحاد الصحفيين 
بناء على طلبهم وضمن شروط تحدد في نظام خاص يصدره الوزير بطاقة 
صحفية يمنحها الوزير و تعتبر هذه البطاقة التي ذكر فيها اسم المطبوعة أو 
الوكالة التي يشتغل فيها الصحفي للسنة التي أعطيت في أثنائها فقط وتجدد في 
مطلع كل سئة بناء على وثيقة صادرة عن صاحب المطبوعة أو الوكالة تشهد 
بأن الصحفي لازال في خدمته وانه يرارس المهئة باثتظام وللجهة الإدارية 
التحقق من صحة هذه الشهادة في أي حين. 

ب- تمئح للصحفيين العرب والأجانب المعتمدين مراسلين بطاقة صحفية خاصة 
سنوية وفق نظام حاص يصدر يقرار من الوزير. 
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ج - لا يسأل الصحفي عن مصادر معلوماته الصحفية باستنا ما يسنده إلى 
مصدر مسؤول وللوزير صلاحية سحب بطاقته الصحفية في حال امتتاعه عن 
التعريف بهذا المصدر. 
الفصل الثانك 
فيما يحظر نشره 
المادة 29 يحظر على جميع المطابع أن تنشر؟ 
أولا- أوراق الاتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة 
ثانيا- وقائع دعوى الإهانة والقدح و الذم والافثراء 
ثالثا- وقاتع المحاكيات السرية و سائر المحاكيات التي تتعلق بالطلاق أو الجر أو 
بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة أو دوائر التعحقيسق 
نشرها وتقارير الأطباء الشرعبين حول الجرائم الأخلاقية. 
رابعا--مذكرات مجلس الشعب السرية. 
خامسا- المقاللات لاد يقلن أل أرط ةركلل 
تتعلق بأمن اليش وسلامته و بحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته 
باستثناء التي تصدر عن وزارة الدفاع أو التي تسمح هذه الوزارة بنشرها. 
٠‏ سادسا- الكتب والرسائل والمقفالات والتحقيقات والرسوم والأخبار الي 
تتضمن طعنا بالحياة امخاصة. 
الفصل الرايع 
في التصحيح واثرد 
المادة 30 على المطبوعات الدورية أن تنشر مجانا كل ث تصحيح أو رد ترسله إليها 
الرزاذات والإازات المدة لو فاؤسنات ارسي اك مقبال اربع تدر (فطليق : 
بالأعيال التي تقوم بها وذلك ني أول عدد يصدر بعد استلامها الرد أو التصحيح على 
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ألا بنشر هذا الرد في أية مطبوعات دورية أخرى قبلها وإذا نشرت المطبوعات تعليقها 
على هذا الرد أو التصحيح فللوزارة أو الإدارة العامة أو المؤسسة الرسمية صاحبة 
العلاقةٍ ان ترسل ردا أو تصحيحا ثانيا وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم 
التشريعي, 

امادة 31 

أ- على المطبوعات الدورية أن تدرج مجانا الردود والتصحيحات الشي تردها من 
الأشعخاص أو المؤسسات الواردة أسباؤهم أو اللقصودين تلميحا في المقاللات 
أو الأخبار التي تنشرها على ألا يتآخر نشر الرد إلى أكثر من أول عدد يصدر 
بعد اليوم الثاني من استلامها الرسالة التي تتضسمنه ويرسل طلب النشر في 
كتاب مضمون. 

ب- في الفترة التي تقع بين فنح باب الترشيح للانتخابات وإغلاقه ينشر الرد حتها 
في العدد الأول الذي يعقب وصوله إلى المطبوعات على أن يصلها قبل ست 
ساعات على الأقل من الساعة المعتادة لصدورها في السوق. 

ج - إذا توفى الشخص المذكور في المقال أو الخبر المردود عليه أو المصحح ينقل حق 
الرد أو التصحيح إلى ورثته على أن يوارس هذا الحن مرة واحدة مجموع الورثة 
أو واحد منهم وللورثة الحن أيضا في أن يردوا على كل مقال أو خبر ينشر عن 
مورثهم بعد وفاته. 

المادة 32 ينشر الرد أو التصحيح دون أي تعليق يعطى حقا برد أو تصحيح جديد 

ضمن الشروط نفسها وكذلك الأمر تي حال ذف شيء من الرد أو التصحيح لا يكون 
له مبرر بمقتضى أحكام المادة / 33/ من هذا المرسوم التشريعي يمن لصاحب الرد أو 
التصحيح أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة في النطقة التي يقيم فيها أو التي تصدر 
فيها المطبوعات الأمر بنشر الرد أو التصحيح المرفموض إدراجه بكامله أو جسزء مضه 
. وينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره دون تحميل الطالب أي 
نفقة ويدرج القرار مع الرد أو التصحيح في أول عدد يصدر من المطبوعة الدورية يعد 
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امادة 33 يجوز رفض نشر الرد أو بعضه في إحدى الحالات التالية: 
أولا- إذا كان الرد محررا بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه. 
ثانيا- إذا كان المقال المردود عليه قد سبق تصحيحه بصورة لاثقة مباشرة من قسل 
المطبوعة الدورية. 
ثالنا- إذا كان إدراج الرد أوبعضه مسببا لعقوبة ما على المطبوعة الدورية. 
رابعا-إذا وصل الرد أو التصحيخ إلى المطبوعة بعد مغى ستة اشهر على صدور 
المقال الذي استوجب الرد أو التصحيح, 
نخامسا- إذا كان الرد أو تعضه مخالغا للقوانين أو منافيا للألاق أو متضمنا ذما أو 
قدحا بحق المطبوعة أو الأفراد. 
سادسا- إذا لم يكن الرد مذيلا باسم صاحب الرد وتوقيعه. 
المادة 34 إذا ثبت يعد نشر الرد أن التصحيح كاذب وان الخبر المصحح حقيقي جاز 
للمطبوعة الدوريية مطالبة صاحب الرد باجسرة نشر رده حسسب التعزفة العادية 
للمطبوعة على أن لا يمتع ذلك المطالية بالتعويض إذا حكم به وينشر الحكم الصادر 
بهذا الصدد من قبل المحكمة المختصة في المطبوعة الدورية عل نفقة المحكوم عليه 
بمقتضى التعرفة ذاتها وفي المكان ذاته الذي نشر فيه التصحيح. 
اثادة 35 تطبق أحكام هذا الفصل على الإعلانات التي تلصق على الجسدران وعل 
كل مطبرعة متداولة غير المطبوعة الدورية يرسل التصحيح أو الرد على الإعلان إلى 
الطابع ويقتضي أن لا يتجاوز الرد حجم الإعلان ويعلق من قبل الطابع وعل نفقعه في 
اليرم التالي لاستلامه على أبعد حد والى جانب كل تسخه من الإعلان المعترض عليه أما 
فيها يتعلق بالمطبوعات التي ليست إعلانات أو مطبوعات دورية فان الرد أو التصصحيح 
بشأنها يرسل إلى صاحب المطبعة أو إلى النائر في حال غيابه ويطبع الرد من قبله أو على 
نفقته بأعداد مساوية لأعداد المطبوعة المعترض عليها وتوضع المطبوعة المتضمنة الرد أي 
التصحيح تخت تصرف صاحب الرد أو التصحيح الذي يؤمن نشرها على نفقة ناشر 
المطبرعة المعترض عليها. 
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الباب الثالث في استثمارالمطبوعات 

الفصل الأول في تعليق المطبوعات 

المادة 36 يعين رئيس اللمهة الإدارية المختصة المواقع الممخصصة لتعليق القرانين 
والقرارات والأنظمة وكل الأوراق الرسمية وتعين مواقع خاصة في زمن الانتسخاسات 
لإلصاق بيائات المرشحين طبقا لقانون الانتخابات العامة. 

اقادة 37 يحظر تعليق المطبوعات على: 

1- المباني ذات الصغة التاريخية المصئفة من قبل السلطات المختصة ‏ 

2- المحلات. المخصصة للإعلانات الرسمية ٠‏ , 

3- جدران الممتلكات التي يحظر مالكوها التعليق عليها . 

4- الأبنية الرسمية والمعابد. ” 

5- المواقع المخصصة لنشرات المرشحين في مدة الانتخابات ‏ 

لمادة 38 على من يلصق إعلانا أن يتثبت من هوية كاتبه وطابعه وإلإعبد مسسؤولا 
وكل من يلصق إعلانا وهو عالم بمخالفته أحكام هذا المرسوم التشريعي تجرى بحقنه 


الإجراءات كشريك في المخالفة. 
الفصل الثاني في حمل المطبوعات وتوزيعها 


المادة 39 لا يجوز لأحد أن يمتهن حمل المطبوعات الدورية أو الإعلانات أو سائر 
المطبوعات وبيعها وتوزيعها قبل أن يقدم بيانا إلى الجهة الإدارية يتفمن اسمه ولقيه 
ومسكنه وجنسيته وختلاصة عن سسجله العسي. 

المادة 40 عل كل من يمتهن بيع المطبوعات وتوزيعها أن يكون قد أكمل الثامنة 
عشرة من عمره على أنه يمكن للذين لم يبلغوا هذا السن أن يعارسوا هذه المهدة شريطة 
أن يجازوا يصورة خخاصة من وليهم أو وصيهم وفى هذه الحال يعد من أعطى الإجازة 
مسؤولا مدنيا عن الجنح التي يرتكبها القاصر في إجراء مهمته ويعطى مجانا كل حال 
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أو بائع أو موزع للمطبوعات مستوف للشروط المبيئة في هذه المادة إيصالا بالبيان الذي 
قدمه خلال أسيوع على الأكثر من تاريخ تقديمه يبرزه عند الطلب 

الممادة 41 لا يجوز لبائع المطبوعة أو الموزع أن يهارس مهنته إلا في الطرق والأماكن 

العامة المباحة للاهلين عدا أماكن العبادة يلتزم حامل المطبوعة يقصلا الترويج أو بائعها 
أو موزعها بالإعلات عن اسم المطبوعة وثمنها فقط. 

الفصل الثامث في الاشتراكات والإعانات الرسمية 

المادة 42 

أ- لا يعد الاشتراك في المطبوعات الدورية وغير الدورية فعليا إلا إذا تم بطلب 
خطى خخاص من المشسترك أو المكتتسب ولا يلزم أحد بإعادة الأعداد أو 
المطبوعات التي ترسل إليه دون هذا الطلب. كمل مسن نشر أسماء أشسخاص 
رفضوا تأدية بدل اشتراك أر اكتتاب غير مطلوب يعاقب بغرامة تتراوح بين 
ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية وفى حال تكرار النشر تضاعف العقربة 

ب- يعاقب العاملون في الدولة للذين يحملون المواطنين على الاشتراك أو 
الاكتناب بالمطبوهات على اختلاف أنواعها بنفوذ وظيفتهم بغرامة تسارى 
ضعف مجموع الاشتراكات أو الاكتتاب المفروض بهذا الشكل بالإضاقة إلى 
العقوبات المسلكية الشديدة التي يجب أن يستهدف ها هؤلاء العاملون. 

اج لايح للجهات العامة والمنظيات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية وأية 
جهة أخرى أن تدقع أية إعانات أو نفقات خاصة إلى رجال الصحافة. 

الباب الرابع في جرائم المطبوعات وأصول المحاكمات 

الفصل الأول في الجرائم وعقوباتها 

المادة 43 

أ- يعاقب عل المخالفات المرتكية فيما يتعلق بأحكام الباب الأول من هذا المرسوم 
التشريعي بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة آلاف 
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ليرة سورية حتى خمسين ألف شيرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين 
وللمحكمة في حال تكرار خالفات من شأنها الإخلال بالأمن أو سيادة البلاد 
وسلامتها أن تحكم بإغلاق المطبعة أو المكتية بصورة مؤقنة أو مبائية. 

ب- يعاقب المسؤول عن إعادة طبع مطبوعات ممنوعة بعقوية الفاعل الأصلي مع 
مراعاة تطبيق أحكام المادة/ 42/ من قانون حماية حقوق المؤلف . 

الماد3 4 4 

أ- يعاقب بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة 
سورية حتى سين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسن 
صاحب المطبوعة الدورية ومديرها المسؤول ورئيس تحريرها والمسؤول عن 
طياعتها إذا صدرت قبل إعطاء الرخصة أو الموافقة على التصزيح بالتبديل 
المشار إليه في المادة/ 12/ بجعم الخرييي زعزائر لبر ريا 
بأمر من الجهة الإدارية . 

ب- تطبق العقوية الواردة في الفقرة السابقة من هله المادة عندما نصدر المطبوعة 

وتكون موقوفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو باختيار صاحبها 
بسبب استرداد الضمان . 5 1 

ج- تفرض عل المسؤولين وفق هذا المرسوم التشريعمي في كدل مطبوعة دورية 
غرامة من عشزة آلاف ليرة سورية إلى عشرين ألف ليرة سورية إذا أففلت 
ذكر أحد الأمور التالية: 

1- اسم صاحب المطبوعة أو اسم الشركة إذا كانت هي صاحبة المطبوعة ومرككز 
إدارة هذه الشركة اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير . 

2- عنوان مركز التحرير أوإدارة النشر. 

3- اسم وعنوان الناشر والمسؤول عن الطباعة . 

4- تاريخ صدور المطبوعة. 
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5- سعر كل نسيخة في رأس العدد المعد للبيع ومواقيت صدور المطبوعة ومتهجها. 
د- يعاقب المسؤولون في أية مطيوعة دورية غير سياسية بغرامة من عشرين ألف 
ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية إذا نشرت المطبوعات مقالا سياسيا. 
امادة 45 يعاقب صاحب المطبوعة الدورية الذي يخفى الدفاتر الثلاثة اللحرظة في 
المادة/ 17/ من هذا المرسوم التشريعي أو يمتنع عن تنظيمها بالحبس من سنة إلى ثلاث 
سنوات وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائة ألف ليرة سورية وكل تحريف أو تزوير أو 
تلاعب في هذه الدفاتر تعلبق عليه عقوبة التزوير في الأوراق الخاصة المنصوص عليها ني 
المادة/ 460/ من قانون العقوبات. 
المادة 46 تعرض المخالفات المتعلقة بتشر الرد أو التصحيح المسؤولين عن المطبرعة 
الغرامة من حخمسين ألف ليرة صورية إلى مائة ألف ليرة سورية ولا تحول هذا الغرامة دون 
المطالبة بالتعويض وتطبيق العقربات التي قد يستلزمها المقال أو الخير المردود عليه أو 
المصحح. 
لشادة 47 يعاقب من نزع إعلانا رسميا أو أتلفه ولو جزئيا أو حرقه بأيسة صورة أو 
حجبه بشكل لا يمكن من قراءته وفقا لأحكام قانون العقوبات. 
امادة 48 يعاقب عل كل غالفة لأحكام الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث 
من هذا المرسوم التشريعي بغرامة من خسة عشر ألف ليرة سورية إلى خمسة وعشريين 
ألف لبرة سورية والحبس من عشرة أيام إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
الادة وه 7 ّ 
أ- يعاقب مرتكبو جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات بالحبس من 
شهرين إلى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سوزية إلى مائتي ألف ليرة 
سورية. 1 
اب- يعاقب مرتكبو جرائم الافتراء بواسطة المطبوعات وفقا لأحكام قانون 
العقوبات العام 
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امادة 50 يعاقب من يتعرض للآداب والأخلاق العامة عن طريق المطبوعات كما 
يعاقب موزعو النشرات والرسوم والصور والأفلام والإشارات وغير ذلك من الأشياء 
المخلة بالآداب والأخلاق العامة وفق أحكام قانون العقوبات مع مصادرة هذه الأشياء 
اللبرمية وإتلاقها. 

امادة 51 

أ- يعاقب من ينقل الأخبار غير الصحيحة أو ينشر أوراقا ختلقة أو مزورة منسوبة 
كذبا إلى الغير بالحبس من سئة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسيائة ألف 
ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتون ويقشى بالحد 
الأقصى للعقويتين معا إذا كان النشر أو النقل قد تم عن سوء نية أو سبب 
إفلاقا للراحة العامة أو تعكيرا للصلات الدولية أو نال من هيبة الدولة أو 
مس كرامتها أو مس الوحدة الوطنية أو معنويات اليش والقوات المسلحة 
أو الحق ضرا بالاقتصاد الوطني وسلامة النقد مالم ينطبق الفمل على عقوبة 
أشد. 

ب- يحكم بالعقربة نفسها على كل من ينشر أكثر من مسرة حول موضوع واحد 
أخبارا أو مقسالات متناقضة من شأنها إلحاق الأذى بشسخص طبيعسي أق 
اعتباري لقاء حصوله عل مال أر كسب غير مشروع. 

اللادة 2 5 

أ- كل من حرض على ارتكاب جرم بواسطة المطبوعات الموزعة أو المبيعة أو الممدة 
للبيع أو المعروضة في المحلات والتجمعات العامة أو براسطة الإعلانات 
المعلقة في الطرقات وأنتج هذا التحريض مباشرة شروها في ارتكاب جرم 
يعاقب بالعقوبة التي تفرض عل الشريك في الجرم المذكور 

ب- كل من امتدح جرائم القتل والسلب والنهب والإحراق ال مرتكبة بشكل 
يحرض على الإجرام أو يدقع إلى ارتكاب هذه اججرائم ثاتية يعاقب بالحبس من 
ستة أشهر إلى ثلاث سنؤات وبالغرامة من ماثة ألف ليرة سورية إلى مائتي 
ألف ليرة سؤرية 2 
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امادة 53 كل تحريض بإحدى الوسائل المذكورة في المادة/ 52/ مسن هذا المرسوم 
التشريعي يكون موجها إلى أفراد القوات السورية المسلحة بغية تحمويلهم عن القيام 
بواجباتهم العسكرية أو عن إطاعة رؤسائهم المفروضة في القوانين والأنظمة العسسكرية 
يعاقب فاعله بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ويغرامة من خمسرائة ألف لبرة مسورية 
إلى مليون ليرة سورية مالم يخضع الفعل لعقوبة أشد. 

المادة 54 كل من هدد شخصا بواسطة المطبوعات أو الإعلانات أو بأية صورة من 
الصور بفضح أمر أو إفشائه أو الأخبار عنه وكان مسن شأئه أن ينال من قدر هذا 
الشخص وشرفه أو من قدر أحد أقربائه وشبرفه يعاقب وفق أحكام قانون العقوبات 

المادة 55 

أ- كل من اتصل بدولة أجنبية وتتاضى متها أو من تمثليها أو عملائها أموالا لفاء 
الذعاية ها أو مشاريعها عن طريق المطبوعات يعاقب بالحبس من ستة أشهر 
إلى ستتين وبغرامة من نمسين ألف إلى ماثة آلف ليرة سورية. , 

اب- يعاقب كل من قبغس بصورة مباشر: ة أو غير مباشرة أموالا من شركات أو 
٠:‏ مؤسساث آجنيية بغية الدعاية ها ومشاريعها في سورية عن طريقٍ المطبوعات 
بالحبس من سنة أشهر حتى سنة ويغرامة تساوى ضعفى المبالغ المقبوضة إلا 
إذا أثبت ت أن البلغ الي نقيضها كانت أجورا لإعلانات عادية نشرها في 
مح بالأسار ارك لني يراه التق الصيفي أو قات لاج 
المؤسسة العربية للإعلان. 

اثادة 6 5 

أ- أن الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات والتي لم ينص عليها في هذا المرسوم 
التشريعي يعاقب عليها وفقا للاحكام المنصوص عليها ني قانون العقوبات 
والقوانين النافقة. 

ب- كل مخالفة أخرى لأحكام المواد التي لم تفرض بشأنها عقوية خاصة يعاتب 
مرتكبها بالغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية. 
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ج- كل مطبوعة ترتكب قيها إحدى الجرائم الوارد ذكرها في المواد/ 29/ 
و/ 50/ و/51/ و/52/ و/ 56/ من هذا المرسسوم التشريسي يعاقب 
المسؤولون عنها بتوقيفها عن الصدور من أسبوع إلى ستة أشسهر علاوة على 
العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة د/ كل مطبوعة تدعو إلى تغييس 
دستور الدولة بطرق غير دستورية أو إلى العصيان ضد السلطات القائمة 
بموجب أحكام الدستور يعاقب المسؤولون عتها بإلغاء رخصتها علاوة عسل 
العقربات المنصرص ليها في القرانون النافذة. 

الفصل الثاني أصول المحاكمات 

المادة 57 


أ-تنظر محكمة بداية الججزاء بالدرجة الأول في جميع جرائم المطبرعات وجمييع 
الأفعال الجرمية المنصرص عليها في قانون العقوبات التي ترتكب بواسطة 
المطبوعات على اختلاف أنواعها باستثناء الجنايات التي تبقى من اختصاص 
محكمة الدنايات. 1 

ب- تكون قرارات محكمة بداية الجزاء في ججرائم المطبوعات والأفمال الجرمية 
المنصوص عليها في الفقرة السابقة خخاضعة للاستثناف وتكون قرارات محكمة 
الاستئتاف ميرمة وعلى كل من محكمة بداية السزاء ومحكمة الاستئناف أن 
تصدر قرارها شلال مدة لا تتتجاوز شهرين من تاريخ جلسة المحاكمة الأرلى. 

امادة 58 

أ- تباشر الدعوى العامة من قبل النيابة العامة بناء على شكوى المتضرر سواء كان 
شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا لقانون أصول المحاكات الجزاية وتحال إلى 
المحكمة المختصة مباشرة ويجرى التبليغ بمذكرة دعرة للخضور خلال خمسة 
أيام تصدرها المحكمة فور إقامة الدعرى. 

ب- يتضمن التبليغ وصف المخالفة التي كانت سيبا لإقامة الدهوى وذكر اللنص 
القانرني. 
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المادة 59 للمحكمة منح اللدعى عليه مهلة لا تتجاوز أسيوعا لتعيمين وكيل عنه 
وتقديم دفاعه. 

المادة 50 يجب حتيا أن يقوم بالدقاع في الدعاوى المقامة بالأفعال المعاقب عليها في 
هذا المرسوم التشريعي محام يوكله المدعى عليه وان لم يفعل يعين الرئيس محاميا يقسوم 
بالدقاع عنه. 

الشادة 61 للمحكمة أن تقرر بتاء على طلب النيابة العامة وق أول جلسة تعقدها 
وقف أية مطبوعة دورية عن الصذور إذ ارتكبت فيها [حدئ اججرائم المتصوص عليها 
في هذا المرسوم التشريعي. 
قانون المطبوعات اللبناني لممنة 2 196 

مرسوم اشتراعي رقم 104 تاريخ 1977-6-30 

الفصل الأول- الأخبار الخاطنة أو الكاذبة 

اللادة الأولى- ألغيت المواد من 51 إلى 70.من قانون المطبوعات الصادر يتشاريخ 
1962-9-4 واستُعيض عنها بالأحكام التالية: 

المادة 2 - إِذا تشرت إحدى المطبوعات مقسالات أو أخبار خاطئة أو كاذبة تُلزم 
بقبول الرد ونشر التصحيح أو التكذيب وفقاً لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي. 

المادة 3- مع مراعاة أحنكام المادة 25 من هذا المرسوم الإشتراعي إذا نشرت إحدى 
المطيوعات أخباراً كاذبة من شأنها تعكير السلام العام: يُعاقب المسؤولون بالحبس من 
ستة أشهر إلى سئة ونصف وبالغرامة مُن خمسة آلاف الى خمسة عشر آلف ليرة لبثانية أر 
بإحدى هاتين العقوبتين» 

.ومن كم عليه حكياً مبرماً بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة ثم ارتكب نفس 
الجرم أو جرماً آخر بقع تحت طائلة الفقرة نفسها قبل مرور خمس سنوات عل انقضاء 
العقوبة: تضاف العقوبة المنصوص غليها في الفقرة الأولى» مع تعطيل المطبوعة خمسة 
عشر يوم وبحالة التكرار للمرة الثانية: أن تكون مدة التعطيل ثلاثة أشهر: وأما بحالة 
التكرار للمرة الثالثة فيّحكم بإلغاء ترخيص المطبوعة بصورة نهائية. 
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أما إذا كان الخير الكاذب يتعلق بالأشسخاص الطبيعيين أو المعنويين دون أن يكرن 
من شأنه تعكير السلام العام فتوقف الملاحقة على شكوى المنضرر ويُعاقب المسؤولون 
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ثلائة آلاف إلى عشرة آلاف لسيرة 
لبنانية أو ياحدى هاتين العقوبتين فضلاً عا يكم به من تعويض للمتضرر. 

وفي جميع الحالات الممينة في هذه المادة لا يجوز أن تقل العقوبة عن امد الأدنى 
للغرامة؛ وعل المحكمة في تحديد الممقوق الشخصية أن تأخذ بعين الاعتبار جمييع 
الأضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط أن تكون نائجة عن ارتكاب 
الجرم. 

القصل الثاني - الرد والتصحيح 

الممادة 4- إذا نشرت إحدى المطبوعات مقالات أو أنباء خاطئة أو كاذبة تتعلق 
بمصلحة عامة؛ فلوزير الإعلام أن يطلب إلى المديز المسؤول نشر التصحيح أو التكذيب 
يرسله إليه مجان في العدد التالي وفي المكان الذي تُشر فيه المقال أو الخبر المردوه عليه 
وبالأحرف ذاتها. وإذا رفضت المطبوعة نشر التصحيح تُعاقب بغرامة من ألف إلى خمسة 
آلاف ليرة لبنانية ويحق لوزير الإعلام أن يصدر قراراً بتوقيف المطبوعة عن الصدورء 
وعلى الوزير أن يرجع عن قراره ويسمح للمطيوعة باستعناف الصدور شرط أن تنشر ني 
أول عدد تصدره بعد التوقيف التصحيح أو التكذيب المطلوب. 

المااة 5- يفرض الموجب المعين في المادة السابقة على كل مطبوعة أجنبية تُوزْع في 
لبنان» فإذا لم تذعن للأمر مُئعت من الدخول إلى الأراضي اللبنانية بقرار من وزير 
الإعلام. 

اشادة 6- كل خخبر أو مقال تنشره إحدى المطبرعات الصحفية ويرد فيه إشارة إلى 
شخص معين أو يُقصد به ولو تلميحاً شخص معين يُعطى هذا الشخص نحق الرد تحت 
طائلة إنزال الغرامة بالمطبوعة فضلاً عن الملاحقة القضائية. 

الفادة 7- إذا تجاوز الرد قياس المقال أو الخبر الذي كان سبباً له يمق لمدير المطبوعنة 
أن يتوقف عن نشرهء إلى أن يدفع له صاحبه أجرة النشر عن العبارات الزائدة. 
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وإذا توفي صاحب حت الرد انتقل الحق إنى ورثئه على أن يعارسهم مجموعهم أو 
أحدهم مرة واحدة؛ وللورثة أيضاً حق الرد على كل مقال أو خير يُنشر بشأن مورثئهم 
بعد وفاته, 

اماد 8- يستفيد الأشخاص المعنويون من أحكام المادتين 6و7 السابقتين. 

الحادة 9- يح لمدير المطبوعة أن يسرفض نشر الرد أو التصحيح أو التكذيب في 
الأحرال التالية: 

1- إذا كانت المطبوعة قد صححت مسبقاً المقال أو الخبر بصورة لاثقة 

2- إذا كان الرد أو التصحيح أو التكذيب موقعاً بإمضاء مستعار وغير واضح. 

3- إذا كان مكتوباً بلغة غير اللغة التي استُعملت في المقال أو اخبر المعترض عليه. 


+- إذا كان مخالفاً للقانرت أو تضمن عبارات يعرض نشرها للمسؤولية أو عبارات 
منافية للآداب أو مهتية المطبوعة أو الأشخاص. 

5- إذا ورد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من نشر المقال أو الخبر المعترض عليه. 

امادة 10- إذا رفضت إدارة المطبوعة الصحفية نشر الرد متذرعة بالأسباب الواردة 
في المادة السابقة فلصاحب الرد أن يطلب .من قاضي الأمور المستعجلة أن ينخذ قراراً 
بوجوب نشره ويبلغ الطلب إلى المخصم الذي له أن يبدي ملاحظاته خطياً خلال ثلاثئة 
أيام. 

يصدر القاضي قراره على الإستدعاء خلال أسبوع ويكون غير قابل أي طريق من 
طرق المراجعة. إذا حكم القاضي بوجوب النشر يُنشر الرد أو القرار في أول عدد يصدر 
وتترتب الرسوم والنفقات ععبلى صاحب المطبوعة أو مصدرها وعلى المدير المسؤول. 

المادة 11- إذا تمنمت المطبوعة من إنفاذ قرار القاضيء يُعاقسب المدير المسؤول 
بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية بالإضافة 
إلى غرامة إكراهية عن كسل يوم تأخير في نشر التكذيب؛ وفي أي حال لا يُعفى نشر 
التكذيب من المسؤولية إذا توفرت شروطها. 
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الفصل الثانث- في ما يحظر نشره 

المادة 2 1- يحظر على جميع المطبوعات أن تنشر! 

1- وقائع التحقيقات الجنائية والممناحية قبل تلاوتها في جلسة علنية والمحاكمات 
السرية والمحاكمات التي تتعلق بالطلاق وفسخ الزواج والهجرة والبنوة 
ورقائع جلسات مجلس السوزراء ووقائع الجلسسات السرية التي يعقدها 
المجلس النيابي أو انه ويجوز نشر مقررات تلك اللجان وكذلك تقاريرها 
بعد إيداعها مكتب المجلس مالم تقرر اللجتة خلاف ذلك. 

2- وقائح تحقيقات إدارة التفتيش المركزي والتفتيش العدلي ما خلا القرارات 
والبلاغات الصادرة عن الإدارة المذكورة. 

3- الرسائل والأوراق والخلفات أو شيئاً من الملفات العائدة لإحصدى الإدارات 
العامة والموسومة بطابع عبارة "سري". وإذا تضرر من جراء النشر أشخاص 
أو هيئات فلها لحن بملاحقة المطبوعة أمام القضاء. 

5- التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والأنباء المافية للأخحلاق 
والآداب العامة. 

وكل غالفة لأحكام هذه المادة يُعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى مسئة 

وبالغرامة من خمسة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ ولا يجوز أن تقل 
العقربة عن الحد الأدنى للغرامة» وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية أن تأخذ 
بعين الاعتبار الأضرار المادية 

والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط أن تكون ناتجة عن ارتكاب الخرم. 

الملدة 73- لا يجوز للمطبوعات غير السياسية أن تنشر أبحائاً أو أخباراً أو رسوماً 

أو تعليقات ذات صبغة سياسية. ١‏ 

كل عخائفة لأحكام هذه المادة تعرض مرتكبها لغرامة نتراوح بين حمسمائة وألف 

ليرة لبنائية ولا يجوز.أن تفل العقوبة عن الحد الأدنى للغرامة؛ وفي حال التكرار خلال 
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سنة على تحكمة المطبوعات أن تقضي بإلغاء الترخصيص بصورة نبائية كها يُمنع صل 
صاحب الترخيص الملغى الحصول على رخصة أخرى خلال ثلاث سنوات. 

اماد 14- كل من ينشر أساء الأشخاص الذين يرفضون تأدية الاشتراك غير 
المثبت في مطبوعة ما يُعاقب بالغرامة حتى ألف ليرة لبنانية. ولا يُعد الاشتراك نافذاً إلا 
إذا كان هنالك طلب مبين ولا يج أحد على إعادة المطبوعة التي تُرسل إليه عفواً. 

المادة 15- يحظر الإعلان عن فتح اكتداب للتعويض صما يقضي به من غرامة 
ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية أو جنحة؛ وكل مخالفة لأحكام هله 
المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتئ ستة أشهر وبالغرامة حني عشرة آلاف ليرة لبئانية أو 
بإحدى هاتين العقوبتين. 

الفصل الرابع- التهويل 

اماد 16- كل من هدّد شخصاً بواسطة المطبوعات والإعلانات أو أية صورة من 
الصور يفضح أمر أو إفشائه أو الإخيار عنه وكان من شأن هذا الأمر أن ينال من كرامة 
ذلك الشيخص أو شرفه أو من كرامة أقاربه أر شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير 
مشروعة له أو لغيره: وكل من حاول ذلك يُعاقب بالحبس من مستة أشهر إلى سنتين 
وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية أو بإحدى هساتين المقربتين 
فضلاً عا يُمكم به من تعويض للمتضرر. ولا يجوز أن تقل العقوبة عن الحد الأدنى 
للغرامة وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية أن تأخصذ بمين الاعتبار الأضرار 
المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط أن تكون نائجة عن ارتكاب الجرم. 

يُطبق أيضاً العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأول من هذه المادة على 
الصحفيين الذين يحاولون التهويل مباشرة على نزلاء لبنان» وإذا كان المخالفون مسن 
منتحل الصنعة الصحفية ضوعفت عفوبتهم وحق للمرجع القضائي المختص ثوقيقهم 
الفوري حثى نتيجة المحاكمة. 

ومن حُكم عليه حكياً مرا استناداً إلى إحدى هاتين الفقرتين الأولى والثانية 
السابقتين من هذه المادة وارتكب نفس الجرم أو جرماً آخر يقع تحت طائلة الفقرة ذاتبا 
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قبل مرور خمس سنوات عل انقضاه العقوسة: تُضاعف العقوبة المنتصوص عليها في 
الفقرة الأولى» مع تعطيل المطبوعة لمدة خسة عشر يوماً وبحالة التكرار للمرة الثانية 
تكون مدة التعطيل ثلائة أشهرء وأما بحالة التكرار للمرة الثالثة فيُحكم بإلغاء ترخيص 
المطبوعة به ورة نهائية. 

الفصل الخامس- الذم والقدح والتحقير 

المادة 17- في كل مال يرد عليه نص في هذا القانون بشأن قضايا الذم والقندح 
والتحقير تطبق عليه أحكام قانون العقويات العام. على أن تحدد مدة الإسقاط لقبول 
الشكاوى الناشئة عنها أو عن أية قضية أخرى من جرائم المطبوعات بثلاثة أشهر مسن 
تاريخ نشر الخبر موضوع الشكوى للمقيمين في داخل لبنان وستة أشهر للمقيمين في 
خارجه, 

لمادة 18 - إذا كان الجرم واقعاً على الأشخاص المعنويين ثُقام دموى القدح والذم 
بناء عمل شكوى الرئيس باسم الشخص ال معنوي المتضرر. 

المادة 20- يُعاقب على الذم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من شهر إلى مسئة 
أشهر وبالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين» وفي 
حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي منهها عن حدها الأدنى. 

امادة 22- إن التحقير أو القدح أو الذم الذي يوجّه إلى مرظف بسبب وظيفته أو 
صفته يُعاقب عليها بالحبس من شهر الى سسنة أشهر وبالغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة 
آلاف ليرة لبنانية أو يإحدى هاتين العقوبتين؛ وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من 
العقوبتين عن حدها الأدنى. 

إذا كان الموظف الذي وقع عليه الاختيار أو القدح أو الذم من بيارسون السلطة 
العامة كانت العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنة وإذا كان قاضياً في منصة القضاء مين مسنة 
الى سئنين وبالغرامة من خخسة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين 
العقوبتين» وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى. 
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وني جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 20 و21 و22 عل المحكمة في تحديد 
الحقرق الشخصية أن تأخذ بعين الاعتبار الأضضرار المادية والمعنوية مياشرة كانت أو غير 
مباشرة شرط أن تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم. 

تُّقام دعوى التحقير بتاء على شكوى المتضرر. 

القصل السادس- المس بكرامة الرؤساء 

اثادة 23- إذا تعرضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة با يُعتبر مسا 
بكرامته أو نشرت ما يتضمن ذماً أو قدحاً أو تحقيراً بحقه أو بحق رئيس دولبة أجنبية 
تحركت دعرى الحق العام بدون شكوى المتضرر. 

ويحن للنائب العام الاستئنافي أن يوقف المطبوعة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا 
تنعجاوز عشرة أيام وأن يصادر أعدادها وعليه أن يميل المطبوعة إلى القضاء الذي يعود 
له أن يقرر في غرفة المذاكرة استمرار توقيفها حثى انتهاء المحاكمة وأن يقغي بالحبس 
من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسة وعشرين الف ليرة لبثانية 
أو ياحدى هاتين العقربتين. لا يجوز في أي حال أن تقل عقوية ابس عن شهر 
والغرامة من حدها الأدني. 

ومن حُكم عليه حكياً مبرماً استناداً إلى هذه المادة ثم ارتكب نفس الجرم أو جرصاً 
آخحر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور مس سنوات على انقضاء العقوبة 
أو مرور الزمن عليها في الفقرة الثانية» مع تعطيل المطبوعة شسهرين» وبحالة التكرار 
للمرة الثانية تكوت مذة التسطيل سسقة أشهر» رما يبحالة التكنرار للسرة ة العالشة فيحكم 
بإلغاء ترخيص المطبرعة بصورة نهائية. 

الفصل السابع- في التحمريضّ على ارتكاب الجرائم وإشارة النعرات وتعريض سلامة 
الدولة. ' 

افادة 24- كل مسن حرض على ارتكاب جرم بالنشر والإعلان في المطبوعة 
الصحفية وغيرها يُعاقب وفقاً لأحكام المادة 218 من قانرن العقوبات. ويُعتبر تحريضاً 
كل كتابة يُقصد فيها الدعوة للإجرام أو التشويق إليه. 
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إمادة 25- إذا نشرت إحدى المطبوعات ما تفمن تحقيراً لإحدى للديانات 
المعترف بها في البلاد أو ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير 
السلام العام أو التعريض بسلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتبا أر حدودها أو تعكير 
علاقات لبنان النارجية بشكل يعرض سلامة الدولة النارجية للمخاطرء يحق للنائب 
العام الاستثنائي أن يوقف المطبوعة لمدة لا تقل عمن أسبوع ولا تتجارز الشهر وأن 
يصادر أعدادها وعليه أن يحيل المطبوعة على القضاء. وللقضاء أن يقرر في غرفة المذاكرة 
استمرار توقيف المطبوعة حتى نتيجة المحاكمة؛ وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم 
بتوقيف المطبوعة مؤقتاً على أن لا تنجاوز مدة التوقيف سنة واحدة» وها أن تقضي أيضاً 
بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خسة وعشرين الف 
ليرة لبنانية أو يإحدى هاتين العقربتين. 

ومن كم عليه حدّكي مبرماً استناداً إلى هده المادة وارتكب ذاث الجرم أو جرماً 
آخخر ينع تحت طائلة المادة المذكورة ننسها قبل مرور سبع سنوات عل انقضاء العقوبة أر 
مرور الزمن عليهاء نضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ مع تعطيل 
المطبوعة لزوماً لمدة سئة أشهرء وبحالة التكرار للمرة الثانية يمكسم بإلضاء تترخيص 
المطبوعة بصورة نائية. 

الفصل الثامن- في المسؤونية عن جرائم المطبوعات 

امادة 26- إن العقوبات التي يُقفى بها يسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات 
الصحفية تفع على المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين أصلبين. وتطبق في هذا المجال 
أحكام فانون العقوبات المتعلقة بالإشتراك أو التدخل الجرمي. أما صاحب المطيوصة 
الصحفية فيكرن مسؤولا مدنياً بالتضامن عن الحفوق الشخصية ونفقات المحاكمة ولا 
يترتب عليه مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة. 

إنْ الحصانة التي يتمتع بها عضر المجلس النيابي أثناء مدة نيابنه لا تعفي المدير 
المسؤزول وصاحب المطبوعة من المسؤولية في حال نشر أقوال وتصاريح لعضو المجلس 
تقع تحت طائلة قانون المطبوعات ملحهة النشر. 
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المادة 27- إن مسؤولية الجرائم المقترفة بواسطة المطبرعات غير المبينة في المادة 

حر ع لحم ب نويد 
تقع المسؤولية على المطبعة ويكون احبها مسؤولاً معه مدليا. 

2000 النصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام الفقرة 
الثائية من المادة 26 السايقة. ‏ , 

إن أصحاب المطابع ودور النشر والتوزيع مسؤولون مدنياً عن الحقوق الشخصية 
ونفقات المحاكمة التي يكم بها على مستخدميهم في قضايا اللطبرعات. 

يحظر على المطبوعة المعطلة أو المتخى تزخيصها بقرار أويحكم أن تصدر بأي شكل 
من الأشكال تحت اسم صحيفة أخرى وذلك باستعارة ترخيصها أو بها يشير الالتباس 
يإبراز اسمها مشلا بطريقة أو بأخرىء با يوحي للقارئ بأنه يطالع المطبوصة المعطلة إلى 
ما سوى ذلك من أساليب يُقصد بها تجاوز التغطيل؛ وني هذه الحال تُصسادر المطبوهبة 
المخالفة فورا بقرار من وزير الإعلام وتُمطل المطيوعة المشتركة بالتواطق بسنفس الرار. 
لمهلة تترّارح بين شهر وثلاثة أشهر. 3 0 

الفصل التاسع- في أصول المحاكمات 

لمادة 28- تنظر محكمة الاسنناف بالشرجة”الأرل في ممم القضنايا التعلقة برام 
المطبرعات وتخضع أحكامها للمزاجعة أمام حكمة التمييز بصفتها مرجعاً استتناقيً. 

لا يبرز التوقيف الاحتياظي في جرائم المطبرعات إلا في الأحوال المتصرص عليها 
في امادثين 23 و25 أعلاه منْ هذا المرسوم الإشتراعي. : 

المادة 29 - إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً قضائي فمل قاضي التحقيق أن يقوم به وأن 
يجيل القضية على المحكمة في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام. 

المادة 30 - عل المحكمة عنددما تحال القضية عليها رأساً أو بقرار من المحقق أن تبدأ 
المحاكمة في مهلة خمسة أيام على الأكثر وأن تصدر قرارها ني مهلة أقصاها شسهر من 
تاريخ إحالة القضية عليها. 
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تكون مهلة المراجعة عشرة أيام للتمييز وخخسة أيام للإعتراض. وعلى المحكمة أن 
تودع وزارة الإعلام خلاصة عن الأحكام المبرمة. 

الدادة 31- يطبق قانون أصول المحاكيات الجزائية لدى محكمة المطبوعات في جمييع 
نصوصه التي لا تتعارض مع هذا المرسوم الإشتراعي أو قانون المطبوعات الصادر 
بتاريخ 12 أيلول 1962. 

الفصل العاشر: في نشر !لاحكامم 

اماد 32 - تُطبق أحكام قانون العقوبات في تحديد عقوبات الأفعال الغي لم يرد 
عليها نص خخاص في هذا المرسوم الإشتراعي. أما المخالفات التي لم يرد عليها النص ولم 
تحدد لحا عقوبة فإنه يُعافب عليها بالغرامة حتى ألف ليرة لبنانية. 

المادة 34- تُعتير النصوص المتناقضة مع أحكام المرسوم الإشتراعي في قنانون 
العقرسات العام وسائر القسوانين اللينالية الأخرى ملغاة بنصوص هذا المرسوم 
الإشتراعي. وتراعى لمصلحة الغلنين بالنسبة للافعال |. صدور نصوص هذا 
المرسوم الإشتراعي إذا كانت العقوبات التي تضمنتها مواد أخف وطأة من العقوبات 
التي فرضتها في المواد التي تضاهيها نصوص قانون العقويات العام وبقية القوانين 
اللبنانية. 

المادة 35- -سَدَل في المادة العساشرة من قانون المطبرصات الصادر تاريخ 
4 مابلي: 

أما الذي ينتحل صفة الصحفي لأي سبب كان فيُعافب بابس من ستة أشهر الى 
سنة وبالغرامة من الف الى جخمسة آلاف لير: جميع الحالاث لا يمكن أن تقل العقوبة 
عن الحد الأدنى للحبس وللغرامة (الباقي دون تعديل). 

المادة 36- عُدّل في المادة 37 من قانون المطبوعات الصادر يتاريخ 14/ 9/ 1963 
مايل: 

عمد قيمة هذه الضيانة بعشريين ألف ليرة لبئائية لكل مطبوعة غير سياسية 
(والباقي دون تعديل). 
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المادة 37- عُدّل في المادة 43 من قانون المطبوعات الصائر يتاريخ 14/ 9/ 1962 
مايلي: 

ويُّماقب صاحبها بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين لف ليرة عسل أن لا تقال 
الغرامة عن حدها الأدنى (والباقي دون تعديل). 

الباب الثاني : الرقابة على البطبوهات 1 

المادة 8 3- تفضع الرقابة على المطبوعات ووسائل الإعلام للاحكام التالية. 

المادة 39- ني -حالات استثنائية كأن تتحرض البلاد أو جزء منها لخطر ما ناتج عن 
حرب خخارجية أو ثورة مسلحة أو اضطرابات أو أوضاع أو أعمال تبدد النظام والأسن 
العام أو السلامة العامة أوعند وقرع أحداث تأخذ طابع الكارئة يمكن للحكومة 
بمرسوم يُخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإعلام إخضاع جميع المطبوعات 
ووسائل الإعلام للرقابة المسبقة» على أن يتحدد في هذا المرسوم تنظيم هذه الرقابة 
وكيفيتها ويّحيّن المرجع الذي يتولاها. 

تُرفع الرقابة بمرسوم يُنخذ في مجلس الوزراء بناء 5 اقتراح وزير الإعلام. وتُطيّق 
هذه الأصول أيضاً عل رفع الرقابة القائمة حالياً بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 1 
تاريخ 1977-1-1 

لا يكون مرسوم إخضاع الرقاية على المطبوعات زوسائل الإعلام أو رفعها قابلاً 
لأي طريق من طرق المراجعة بها قيه دعرى الإبطال أمام مجلس شورى الدولة. 

المادة 40- إذا صدرت إحدى المطبوعات خلافاً لمرسوم إخضاع المطبوعات 
للرقابة المسبقة. تُصادر أعدادها بالصورة الإدارية وتوقف عن الصدور ويبقى قرار 
التوقيف ساري المفعول إلى أن تفصل محكمة المطبوعات في أساس الدعرى. 

القادة 41- يُعاقب المسؤول قاعلا أو متدخلاً أو شريكاً أو عحرّضاً بالحبس من مسنة 
إلى ثلاث سئوات وبالغرامة من خبسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة لبئانية. ولا يجوز أن 
تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهر. وللمحكمة أن تقرر توقيف المطبوعة لمدة تتراوح يين 
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شهر وثلاثة أشهر على أن تُمسب من ضمنها مدة التوقيف تنفيذاً لقرار الإداري الذي 
سيق الدعوى. 

ومن كم عليه حك مبرماً استنادا إلى المادة (40) السابقة أو إلى هذه المادة (41) 
وارتكب نفس ارم .أو جرماً آخراً يقع تحت طائلة العقوبة ذاتها قبل مرور مستتين عل 
إنقضاء العقوبة الأولى تضاعف العقوبة النصوص عليها في الفقرة السابقة ممع تعطييل 
المطبوعة لمدة ستة أشهر: وبحال التكرار للمرة الثانية يكم بإلغاء رخصة المطبوصة 
بصورة خبائية. 

المادة 42- لا تقبل قرارات محكمة المطبوعات في موضوع الرقابة على المطبوعات 
أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية, وعلى المحكتمة أن تفصل في 
الدعرى في مهلة أقصاها عشرون يوماً من تاريخ إحالتها عليها. 

المادة 43- إن القرار الإداري القافي بتوقيف المطبوعة أو يمصادرتها لا خضع 
لأي طريق من طرق المراجعة بها فيه دعوى الإبطال أو دعموى القضاء الشامل أسام 
مجلس شورى الدولة. 

الباب الثالث: الرقابة على مداخيل المطبوعات 

المادة 44- مع مراعاة أحكام المادة 1 من قانون المطبوعات الصادر يتاريخ 14- 
1962-9 التي توجب على صاحب المطبوعة أن يمسك الدفاتر الثلاثة المخصرص عنها 
في المادة 16 من قانون التجارة» يفرض على صاحب المطيوعة ما يلي: 

الممادة 45- على صاحب كل مطبوعة أن يقدم كل ستة أثسهر إلى وزارة الإعلام 
حساب الاستثيار العائد لمطبوعته: لا يدخل في حساب الاستثار إلا المبالغ أو الموارد 
التي تنتج عن بمارسة الصحافة بمفهرمها المهني والقاتوي. 

وعلى الوزارة أن تتأكد مما ورد ني الحساب كما عليها أن تتأكد من موارد الإعلانات 
والمبيع وذلك بكافة طرق الإثيات ييا في ذلك مراجعة سسجلات شركات الإعلان 
ومراقبة الإصدار. 


331 


إذا اتضح أن ثمة عجزاً مالياً وكان هذا العجز لا يتجاوز ثلانة أرباع الأموال 
الخاصة بالمطبوعة حسب موازنتها الأخيرة» فلوزير الإعلام أن يمنح المطبوعة مهلة سئة 
أشهر تقدم بتهايتها حساب استثمارها. فإذا تبين بعد هذه المهلة أن المداخيل الصافية لم 
تغطٍ نصف هذا العجز يحق لوزير الإعلام أن يطلب إلى محكمة المطبوعات اتخاذ القسرار 
بتعليق صدور المطبوعة لمدة متروكة لتفديرها على أن لا تتعدى السنة. 

أما إذا كان العجر يتجاوز ثلاثة أربماع الأموال الخاصة بالمطبوعة فيحق لموزير 
الإعلام أن يطلب إلى محكمة المطبوعات اتخاذ القرار يتعليق صدور المطبوعة فوراً دون 
إمهال ولمدة لا تتعدى السئة. 

يتقصد بعبارة العجز المالي العجز المتراكم. 

المادة 46- بعد انقضاء مدة التعليق لا يجوز للمطبوعة أن تصدر مجدداً إلا إذا أثبت 
صاحبها حصوله على الأموال اللازمة لتخطية العجز بكليته؛ وعليه في هذه الحالة أن 
ينبت مصدر تلك الأموال وكيفية حصوله عليها؛ ولوزير الإعلام أن يطلب مزيداً من 
الإيضاحات والأدلة وأن يتخد قراره بالسماح للمطبوعة بالعودة إلى الصدور في ضوء 
ما يكون قدّمه صاحبها من بينات وأدلة تتناول سلامة مصادر التمويل وصحته وعدم 
التزام المطبوعة بها يمكن أن يتعارض والمصلحةٍ العامة. 

الثادة 47- كل جخائفة لأحكام المادتين 45 و46 السابقتين أو لإحداهما يُعاقب 
المسؤول عنها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى مستة أشهرء وبالغرامة من ألف إلى ثلاثة كلاف 
ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين» فضلاً عن المصادرة الفورية لأعداد المطبوعة من 
قبل الثيابة العامة الاستثنافية بحال صدورها بالرغم من قرار التعليق. 

لمادة 48- وبالإضافة إلى ما تقدم؛ إذا تبين لوزير الإعلام أن مطبوعة ما نالت كسباً 
لم يتمكن صاحبها من إثبات حصوله عليه بطريقة مشروعة: لوزير الإعلام في هله 
الحالة أن يطلب إلى محكمة المطبوعات إصدار القرار بوقف المطبوعة عن الصدور لمدة 
نتراوح بين 3 أشهر و ستة أشهر».وعل المحكمة أن تقضي عل المخالفة بغرامة مقسدارها 
ضعفي المبلغ الذي حصل عليه. وإذا تبين أن المنفعة حصلت بغية خدمة مصالح دولة 
أو هيئة أجنبية أو تحلية بها يتعارضص مع المصلحة العامة أو بها يمس النظام امسياسي أو 
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يثير النعرات الطائفية أو يجَرّض على الافسطرابات وأعمال الشغبء كانت العقوربة 
الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من عشرة آلاف إلى مئة ألف لميرة لبنانية 
وللمحكمة أن تصدر قراراً بوقف المطبوعة عن الصدور لمدة تتراوح بين 6 أشهر 
وستتين: كما لها أن تقضي بإلخاء الترخيص المعطى لها بصورة تجاثية. 

المادة 49- تحدد دقائق تطبيق الزقابة على مداخيل المطبوعات بمرسوم يُتخذ في 
مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإعلام. 

لقادة 30- تُلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسبوم الإشتراعي أو غير 
المتفقة مع هضموئه. 

اثادة 1 5 - يُعمل بهذا المرسوم الإشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. 

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 

تعديله 

في تاربخ 18 أيار 1994 أصدرت حكومة الرئيس رفيق الحريسري القانون رقم 
0 وتضمن التعديل في أساسيات المرسوم 104 حيث تم الإستغناء عن مبدأ إلغاء 
المطبوعة كإجراء عقاي» وربط مبدأ تعطيل الصحيفة بمدة زمنية محددة» كذلك تخفيض 
مدة الحبس المقررة في المادة 23 ورفع سقف الغرامة المالية با يتناسب مع القوة الشرائية 
لليرة اللبنانية (أصبحت من 50 الى 100 مليون ليرة لبئانية؛ بدلاً من 20 الف لسيرة 
00 جرائم المطبوعات. كما تم 
تخفيض المهل الخاصة بالإحالات الفضائية؛ وألغيت عقوبة الحبس المنصوص عليهاء في 
كل المواد: 3 (الفقرة 3) و11 و2 و47 من المرسوم. ويلاحظ أخيزاً أن التمديل ليمش 
المواد الخاصة بالرقابة على مداتجيل المطبوعات. 


قانون النشر في الجزائر 2 8 19 


تكون اليكل العام لقانون السنشر 1982 من 128 مادة موزعة عمل 59 مادة ٠‏ 
كمدخل يحتوي المبادئ العامة و خمسة أبواب مرتبة كما يلي * 
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الياب الأول: النشر و التوزيع 
و يحتوي على فصلين : 
الفصل 1 : النشرات الدورية 
وهى كل الصحف و المجلات بكل أنواعهاء و تصدر على فترات منتظمة. 
و تصنف إلى صدفين : 
- صحف إخبارية عامة ., 
- نشرات دورية متخصصة. 
ويجتري هذا الفصل على 14 مادة ؛ من المادة 10 إلى قاية المادة 23, 
وامادة 12 منه تنص عل أن إصدار المصحف الإخبارية العامة من اختصاص 
الدرلة أو الحرب لاغير. 
الفصل 2 : إنتاج و توزيع الإعلام المكتوب والمصور. 


ويحتري على 9 مواد من المادة 24 إلى غاية المادة 32 و المادة 24 منه تنص على أن 
الدرلة تتولى احتكار كل نشاط خاص بتوزيع الإعلام المكتوب و المصور . 


الباب الثاني : ممارسة المهنة الصحفية . 
ويمتوي على قصلين: 
الفصل الأول : الصحافيون المحترقون الو منهون 


ويهتوي على 20 مادة » من المادة 33 إلى المادة 52و المادة 33 منهما تلص عل أن 
الصحفي المحترف هو كل مستخدم في مسحيفة أو دورية تابعة للحزب أر الدولة؛ 
حيث يككون دائيا متفرغا للبحث و جمع الأخبار» و أن يتخذ من هذا النشاط مهنته 
الرحيدة. 
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الفصل الثاني :المبعوثون الخاصون و مراسلوالصحف الأجنبية. 

يحتوى على 6 مواد ؛ من المادة 53 إلى المادة 58. و المراسل الصصحفى هو الذى 
يوظفه جهازا من أجهزة الصحف الأجنبية المكتوبة أو الناطقة أو المرثية» يوظف لجمعم 
الأخبار الصحافية قصد نشرها » و يكون هذا النشاط مهنته الوحيدة التى يتلقى عليها 
أجرا. أما المبعوث الخاص فيعتمد إعترادا قانونيا و يقوم بمهسة إعلامية مؤقئة قصد 
النشر أو تغطية حدث من أحداث الساعة, و يجب على كل من المراسنل الصحفى و 
المبعرث اللقاص أن يحترسا من إدخبال أو نشر أخبار خخاطثة أو غير ثابتة. 

الباب الثالث: توزيع النشرات الدورية والتجول للبيع 

يحترى عل فصلين : 

الفصل الأول : التوزيع والاستيراد و التصدير 

يفصد بتوزيع النشرات الدورية بيعها عددا بعدد أو عن طريق الاشتراك و توزيعها 
مجانا أو با مقابل فى الأماكن العامة أو فى المنازل. و الدولة هى التى تتولى احتكار استيراد 
النشرات الدورية الأجنبية ر تصدير النشرات الدورية الوطنية. 

ويحتوى هذا الفصل على 8 مواد من المادة 59 إلى المادة 66. 

الفصل الثاني : التجول للبيع. 

ينض حذا التجؤل لوم ل الإماكن العانة التصريم نسب للبلدية التى يندم مهنا 
الترزيم. 

يحترى عل مادتين: المادة 67 و المادة 68. 

الباب الرابع : الإيداعات الخامة والمسؤولية و التصحيح وحقٌ الرد. 

يحتوى ثلاث قصول: 

الفصل الأول : الإيداعات الخاصة 

يحتوى عبل عادتين 69 و 70 غ و المادة 59 منه جاء فيها أن تكون النشرات الدورية 
موضم إيداع فى عشر نسخ لدى وزارة الإعلام و 10 نسخ لدى الكتبة الوطنية» 
وموقعة من مدير النشرية. وذلك قبل نشزها. 
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الفصل الثاني : المسؤولية 

وجاء في هذا الفصل ثلاث مواد 72.71 و73. 

امادة 71 مته تنص على أن المدير و صاحب النص أو الخير يتحمل مسزؤولية ما 
كتبه أو ما تم نشره عبر الوسائل السمعية البصرية. ويتحمل مسثول المطبعة مسؤوليته 
مثله مثل المدير ى صاحب النص, 

الفصل الثالث: التصحيح وحق الرد. 

يحتوي 16 مادة »من المادة 74 إلى المادة 100 حيث جب على مدير أية نشريه 
دورية أن يدرجء مجانا كل تصحيح يوجه إليه ؛ ويكون طلب التصحيح مصحوبا بكل 
وثاتق التبرير. 

الباب الخامس : الاحكام الجزانية 

يمنوى ثلاث فصول: 

الفصل الأول ؛ مخالفات عامة 

.يتكون من15 مادة . من المادة 85 إلى المادة 100 . 

حيث المادة 91 منه تنص على أنه يعاقب عل البيم أو التوزيم المجاني للنشريات 
الدورية الأجنبية الممنوع استيرادها و نشرها في الجزائر بالحبس من شهر إلى سنة و 
بغرامة مالية من 1000 الى 10.000 دج دون الإخلال بتطبيق قانون الحهارك. 

انفصل الثاني : مخالفات بواسطة الصحافة 

يتكون هذا الفصل من 17 مادة » من المادة 101 إلى المادة 117. 

حيث يعاقب بالحبس من 5 أشهر إلى 3 سنرات و بغرامة مالية من 5.000 دج إلى 
060 دبج كل من يتعمد نشر أو إذاعة أخبار خاطشة أو مغرضة التى تمس بأمن 
الدرلة وقوانيتها. 
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ولا يجوز رفم دعوة قضائية على الصحفى إلا بعد تأكد الهيئة المعنية من صصحة 
التهمة. 

كل تحريض على ارتكاب الجنايات أو الجنح عبر جميم وسائل الإعلام؛ يتعرض 
مدير النشرية أو صاحب النص إلى متابعات جنائية. وكذلك يتعلق الأمر بكل تحريض 
عل العصيان يوجه للخاضعين للخدمة الوطنية, 

الفصل الثالث: حماية السلطة العمومية والمواطن 

يتككون من 11 مادة » من المادة 118 إلي المادة 129. 

يماقب على الإهانة المتعمدة الموجهة لرئيس الدولة ؛ بالحبس مسن شهرين إلى 
سنتين» وبغرامة مالية من 3000 دج غالى 30.000 دج . 

كل قذف موجه لأعضاء القيادة السياسية و الحكومة ‏ أو الأحزاب ؛ يعاقب عليه 
بالحبس من 10 أيام إلى سسئة : وبغرامة مالية من 3000 دج الى10.000 دج 

لا يعتبر النقد البناء من جرائم القذف . وكذلك بالنسبة للنقد الحادف و الموضوعى 
بالنسبة لصاحب العمل الفنى . إذا كان الدفع من هذا تحسين و ترقية الفن. 

* بتبين من خلال النظرة إلى الصياغة اللغوية و القانونية » أن معظم المراد الواردة 
قى هذا القانون تغلب عليها صفة القاعدة القانونية الآمرة . 

الفصل الثاني : مسؤولية المقال,السر المهني والحق في الرد 

1- مسؤولية المقال: 

ويعنى بها أن كل من مدير النشرية أو صاحب النص أو النبأ مسؤولية كل ما 
نشرته وسائل الإعلام. وهذا ما يظهر جليا في المواد 72:71 و73. 

المادة 71 : يتحمل المدير و صاحب النص أو النبأ مسؤولية كل نص مكترب في 
نشرية دوربة أو كل نبأ تنشره الوسائل السمعية البصرية. 

ويجب على كل من يستعمل حقه في التعبير عن رأيه طبفا للحقوق الدستورية 


اللمواطن. من خلال وسائل الإعلام الوطنية» أن يارس ذلك ضمن أححكام هذا القانرن ٠‏ 
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وعلى المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على ضّاحب النص قبل نشره . 

المادة 2 7 : يجب على النص أو النبأ أن يوقم مخطوط ما يكتبه وتنشره أو تبثه الوسائل 
المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه. 

المادة 73: يتحمل مسبؤول المطبعة . مسؤوليته تماما كالممدير و صاحب النص 
المكتوب . مشمولا في الإطار الذني تنص عليه المادة 100 من قانون العقوبات. 

2- السر المهتى: 

ومعتاه من حق الصحفى الوضول إلى مصادر الخبر, و له في ذلك الحرية التامة في 
إطار ما يخوله له القانون. ومن حق الصحفى أيضا عدم الإدلاء بمصادر الخبر, 

ويتجلى ذلك من خلال المواد 45 46 47 والمادة 48. 

اماد 45: للصحاني المحترف الحق و الحرية التامة في الوصول إلى مصادر الخبر» في 
إطار الصلاحيات المخولة له قاترتا. م 

المادة 46: مع مراعاة أحكام المادة 47 أدناهء على كل إدارة مزكزية أر إقليمية جماعة 
أر مصلحة . أو هيئة عمومية : وكل مؤسسة إقليمية» أو محلية ذات طابع اقتصادي ؛ 
اجتياهى ٠‏ أو ثقافي ؛ أن تقدم الإعلام المطلوب للممثلين الرسميين للصحافة الرطنية , 

المادة 47: يمكن أن يرقض تقديم الإعلام للصحفيين المحترفين في صورة ما إذا 
كان من: 

> أن يئال من الأمن الداخلى و المخارجئ . 

- أن يفشى السر العسكري أو السر الاقتصادي الإستراتيجئ: - 

- أن يمس بكرامة المواطن و حقوقه . 

اغادة 48: سر المهنة حق وواجب معترف به للصحافيين اللذين تسري عليهم 
أحكام هذا القانون . 
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3- الحق فى الرد 

معناه أنه بعد تسلم الصحفى طلب التصحيح. منح حق الصحفى الرد عليه. 

ويظهر هذا من خخلال المواد29 828180 و83. 

لمادة 9؛ يجب على مدير أية نشرية دورية أن يدرج مجانا ككل رد يوجهه إليه أي 
شخص طبيعى أو اعتباري كان مقصودا بنبا وقائع مغلرطة أو ادعاءات صادرة من 
سوء نية من شاتها أن تلحق به-ضررا معنويا أو ماديا. 

الدادة2 8 : يبب أن بنشر الرد عل الأكثر خلال الأيام الثمانية التى ثى تاريخ تسلمه 
بالنسبة للصحيفة اليومية» وفي العدد الذي يلى اريخ تسسلم الرد بالنسبة للسدوريات 
الأخرى. 

المادة 83: يجب أن يكون الرد من نفس حجم المقالة و يجب أن ينشر في المكان ذاته: 
و بتفس حروف الطباعة التى طبم بها النص الذي أثاره. 

4- الحق في التصحيع : 

من حق الشخص العنى بالأمر أن يطلب تصحيح ما لاحظه من خطا مرتكب في 
خقه » و يكون هذا الطلب مرفوق بالوثائق اللازمة, 

وتلاحظ ذلك من خلال المواد 74 » 75؛ 77:76 و 78. 

افادة 74: يجب على مدير أية نشرة دورية أن يدرج مجانا كل تصحيم يوجهه إلينه 
تمثل من مثل السلطة العمومية بصدد أعمال تتصل بوظيفته و نوردها النشرية المذكورة 
على نحو خاطخ. 

الغادة 75 :فت لذيكرة للب لتضحيم مصسحرءابكل رناق التميثر» ديسل 
إلى مدير النشرية للنظر و البت فيه. 

وني حالات الشازع بخصوص صحة الوقائم الواردة في النشرية » يجسال طلب 


التصحيح على السلطة الوصية للبت فيه قبل إحالة الموضوع على القضاء : إذا لزم الأمر. 
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الممادة 76: يجب أن ينشر تصحيح ما ورد خخطا في المكان ذاته وفي اجل أقصاه عشرة 
0 أيام اعتيارا من تاريخ تسلم التصحيح بالنسبة لأية صحيفة يومية وفي العدد الموالي 
لتسلم التصحيح بالنسبة للدوريات الأخرى. 

المادة 77: التصحيح حق دولي معترف به عملا بالمادة 5 من الإصلان الخاص 
بالمبادئ الأساسية المتعلقة بمساهمة أجهزة الإعلام في تعزيز السلام والتفاهم الدوي 
وفي محارية الدعاية العدائية والعنصرية ونظام التمييز العنصري. 


قائون المطبوعات - السودان 
نص مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 20093م1 
مذكرة تفسيرية 
مشروع قاتون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسئة 2009م 
صدر قانون الصحافة والمطيوهات الصحفية لسنة 2004م وقد تحلاثت عدة 
متغيرات خلال هذه الفترة بالإضافة الى صدور دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 
5م بما تطلب تعديل هذا القانون: 
تناول دستور السودانة موضوع الإعلام والتغبير والصحافة في المادة (39) ثم في 
الجداول فجاء في الجدول (1) البند (34) الإعلام الوطني والمطبرعات ونظم 
الاتصالات السلكية واللاسلكية آما الجدول (ج) تغاول البند (4) إعلام الولاية 
والمنشورأت الولائية وأجهزة الإعلام الرلائية» بينها الجدول (د) تناول الاختصاصات 
المشتركة في البند (16) الإعلام والمطبوصات ووسائل الإعلام والهيئات الإذاعية 
. والاتصالات السلكية واللاسلكية. : 
المرسوم الدستوري رقم (34) لسئة 2005م تناول في اختصاصات وزارة الإعلام 
والاتصالات في البند(1) اقتراح سياسمات وزارة الإعلام والاتصالات وخططه 
ووسائله والإشراف على تنفيذ براجمه ومشروعاته أمافي البند (16) تشاول معايير 
اتجاهات الرأى العام وقياسه وإتاحة الفرص للتعبير والرأي. 
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بناء على مأ تقدم جاء مشروع القانون في سبعة فصول كا يلي؛ 

(1) الفصل الاول: تناول الأحكام التمهيدية حيث ورد اسم القانون ويدء العمل به 
والغاء القانون السابق والتطبيق والتفسير ثم المبادئ الأساسية. 

(2) الفصل انثاني: تناول إنشاء المجلس ومقره الإشراف عليه: اختصاصات 
سلطاته» متشكيل المجلسء أجهزة المجلس. هيئة المجلس: رئيس المجلس ونائبه» 
الأمين العام ومهامه واختضاصاته؛ واجتاعات المجلسء خلو القعند؛ اسععناف 
جزاءات وقرارات المجلس الموارد المالية» الموازنة: الحسابات والمراجعة. 

(3) الفصل الثالك: تناول اصدار الصدف» ترخيصهاء ومنح الترخيص. 

(4) الفصل الرابع تناول شروط العمل بمهنة الصحافة؛ مسؤولية رئيس التحرير» 
حقوق الصحفي وحصانته؛ واجبات المسحفي؛ حق التصحيح؛ الشروط الواجب 
توافرها في الناشر الصحفي؛ واجبات الناشر. 

(5) الفصل الخامس: تداول مراكز الددمات والطابع المسحفية, التراخيص» 
أستيراد المطبرعات الصحقية؛ التنازل عن الترخيص. 

(6) الفصل السادس: تناول اللدراءات والعقوبات والمحكمة المخئصة 

(2) الفصل السمابع: تناول احكام متنوعة وسلطة اصدار اللوائح. 

ومن ثم مشروع القانون المرافق... 

وزارة الإعلام والاتصالات 

قانون الصحافة والمطبوعات لسئة 2009م 

عملا بأحكام الدستور الغومي الانتقالي جخمهورية السودان 2005م اجاز المجلس 
الوطني ووقع رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه: 

الفصل الأول أحكام تمهيدية 

الممادة (1) اسم القانون وبده العمل به يسمى هذا القانون «قنانون الصحافة 
والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. 
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اثادة (2) إلغاء واسطناء 

يلغى قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004م على ان تظل كل 
الاجراءات واللواتح والأوامرالتي صدرت بموجبه سارية الى ان تلغى أو تعندل 
بموجب احكام هذا القانرن. 

المادة (3) تطبيق 

تطبق احكام هذا القانون على كل الاجراءات التي لم تكتمل عند بدء سرياسه؛ كما 
تطبق على الاجراءات المكتملة ني ذلك الشاريخ بشرط تصحيح اوضاع المؤسسات 
الصحافية ووسائل انتاج الصحف الاخرى وفقاً لاحكام هذا القانون في مدة لا تتججاوز 
تسعين يرما من تاريخ سريانه. 

المادة (4) نفسير 

ني هذا الفانون مالم يقتض السياق معنى آخر: 

«المجلس» يقصد به المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية المنشأ 
بموجب أحكام هذا القانون. 

«الميئة الاجتراعية» يقصد بها أي منظمة اجتراعية مسجلة أو مصرح لما وفقاً 
للقانون. 

«المؤسسات العلمية» يقصد بها أي جهاز علمي أو بحثي 

«الرحدة الحكومية» يقصد بها أي جهاز حكدومي أو اداري أو وظيفي أو شركة 
تمتلك الدولة غالبية أسهمها. 

«الصحيفة» » يقصد بها اي سطح يحمل كتابة أو تسجيلاً ينشر دورياً للإطلاع العسام 
مرخخص به قانوناً ولا تشمل المعروضة الخائطية أو الدورية الاكاديمية أوامتخصصة 
ألني تصدر عن هيئة اجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية 


«الصحاني» يقصد به كل شخص مؤهل يمتهن الصحافة ومسجل لدى المجلس 
ونقاً لأحكام هذا القانرن 
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«الشركة الصحافية» يقصد بها الشركة المرحص ها اصدار الصحف وققاً هذا 


القانون. 

«المطبوعة»: يقصد بها أي وسيلة نشر صحفي دونت فيها الاقكار أو الكلليات أو 
المعاني باي شكل من الأشكال. 

امراكز الخدمات:: يقصد بها أي مؤسسة أو منشأة تعمل في مجال إنتاج المواد 
الصحفية أو توزيعها. 

ااوكالات الإعلان»: يقصد يا آي مكتب يزاول أعمال الإعلان والدعاية وإنتاج 
موادها ونشرها أو بها بأي وصيلة. 


«المطبعةة: يقصد بها اي جهاز أو ماكيئة لانتاج صحيفة أو مطبرعة صحفية. 

"الناشرة يقصد به مالك المؤسسة أو الشركة الصحفية,. 

«الوزير»: يقصد به وزير الإعلام والاتصالات 

«الوزارة»: يقصد بها وزارة الاعلام والاتصالات 

«المحكمة»: يقصد ببا المحكمة المختصة المنشأة بموجب احكام هذا القائرن 

«مهنة الصحافة؛ يقصد ببا مهنة إعداد الصحف والمطبوعات وتحريرها وإصدارها 
وتوزيعها بأي وسيلة 
«دار التوزيع؟ يقصد بها أي جهة تعمل في ثوزييع ويبع الصحف والمطبومصات 
الصحافية 

«القانون» يقصد به قانرن الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م . 

اميئاق الشرف» هو ميقاق لاشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام 
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المادة (5) المبادئ الأساسية 

حرية الصحافة والصجافيين 

تمارس الصحاقة: 

1- مهامها بحرية واستقلالية وتهدف إلى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها 
وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع. 

2- لاحظر على الصحافة إلا في الحالات التي يجددها الدستور والقانون. 

3- لا تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها إلا وفقاً للقانون 

4- لا يبوز حبس أو اعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقنة بموارسة مهثنه 
عدا الحالات التي يحددها القانون. 

القصل الثاني المجلس 

المادة (6) إنشاء المجلس ومقره والاشراف عليه 

(1) ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية وتكون 
له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حل التقافي باأسمه. 

(2) يكون مقر المجلس المنرطوم 

(3) يكون المجلس مستقلاً في اداء اعاله وموازنته 

(4) يكون المجلس نمت رعاية واشراف رثاسة الجمهورية وها ني ذلك: 

() اخطار المجلس بالسياسات العامة للدولة المقررة في استراتيجياتها فيها يتعلق 
بمهنة الصحافة. 

اب) طلب المعلومات ولتقارير من المجلس 

(ج) تلقي التوصيات والمقترحات من المجلس فيا يتعلق يأعماله 

يتولى الوزير مهمة الصلة بين المجلس ورئاسة الجمهورية دون التدخل في شؤون 

المجلس. 


المادة (7) اختصاصات المجلس 

يختص المجلس بالأتي: 

() الإشراف على الأداء العام للمؤسسات والشركات الصحافية ودور النشر 
الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصنحافية ووكالات الأنبباء 
ومراجعة أداتها المهني. 

(ب) المساعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة | الصحفية وتذليل 
العقبات التي تواجهها. 

2 هميان المد الأدنى المتاسب لأجر إر الصحافيين وا العساملين باللإسسات 
العصحفية 

(د) التعاون وتبادل الخبرات مع المخالس والأجهزة المشايبة بالدول الأنتخرى. 

(ه) الإشراف على تدريب الصحافيين التنشيق مغ المؤسسات الصححافية 

(و) إنفاذ السياسانت العافة للصخافة والمطبوعات المنحفية ية عل مدى المزجهات 
العامة للدستور : 

(ز) العمل عل ترقية مهنة الصنحافة والارتفاء بالمستوى المهني اللنائلين ونا 
والالتزام باخلاقيات مهنة الصصافة. . <.. ٠.‏ , 5 

(ك) توثيقتارييج الضّحافة والمطبرعات السودائية 

(ل) النظر في أية مخالفة لأا هل للجاتونة ال يبن حلعه! ضمن اختضاصات 
المحكمة المختصة. : 

المادة (8) سلطات المجلس 

يعارس المجلس السلطات الآنية: 

(أ) فتح سجل للصحافيين وعقد الامتحانات المهنية ومنح الشهادات اللازمة 
لمارسة العمل الصحفي 
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(ب) الاشتراك مع اتحاد الصحفيين في محاسبة الصحفيين وفق أحكام هذا القانون 
والنظام الأساسي للاتحاد وميثاق الشرف الصحفي المعتمدين من قبل الاتحاد 
العام للصحافيين, 

(ت) تلقي إخطار مكتوب من الصحف وذلك بغرض الترخيص ويتضمن 
الإخطار اسم وجنسية ومحل إقامة مالك الصحيفة ولغة نشرها واسم وهنوان 
رئيس التحرير وعنوان الناشر. 

(ث) التصديق بدور النشر والتوزيع ومراكز اللندمات الصحنية, 

(ج) منح التراخيص للشركسات والمؤسسات الصحافية والصحف والمطايع 
الصحفية ودور النشر والتوزيع الصحفي ومراكز الخدمات. 

(ح) تقديم العون اللازم لتسيير العمل والنشاط للمؤسسة الصحافية. 

(خ) تشكيل نان فرعية متخصصة وتنظيم أعماها. 

(د) اعنياد مكاتب الصسف والوكالات الصصافية الأجنبية وفتح سجل لمراسليها 
وذلك دون المساس باخختصاص الوزارة. 

(ذ) النظر في الشكاوى المقدمة من المنضررين من نشر المواد الصحافية. 

(ر) الاسهام في تسوية النزاعات داخمل المجتمع الصحاني وذلك دون الممساس 
بالسلطات الواردة في النظام الأساسي للاتحاد العام للصحافيين. 

(ز) إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها وتحديد شروط خدبتهم. 

(س) تفريض أي من سلطات لرئيسه أو أمينها العام مجتمعين على ان تعرض 
فراراتجها بموجب التفويض عسل المجلسس في أول اجستاع له لإجازتها أو 
الرفض. 

(ش) توقيع الجزاءات الملصوص عليها في هذا القانون. 

(ص) التحقق من مدى انتشار الصف والمطبوعات انصحافية. 
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(ضس) تكوين المكاتب الفرعية ني الولايات دون المساس بالسلطات الخصرية 
الحكرمة جنوب السودات» وتفويضها أي من سلطاته. 

(ط) إيقاف الصحيفة أو دار النشر في حالة مخالفتها لأي من شر وط الترخيص. 

المادة (9) تشكيل وتكوين المجلس ومدته. 

(1) يشكل رئيس الجمهورية مجلس الصحافة والمطبوعات على أن يراعي في 
تكوينه تمثيل الصحافيين» الناشرين وأصحاب المطابع؛ الشخصيات القومية 
والنساء مع الوضع في الاعتبار في تشكيله التدوع الثقافي والديني والعرقي 
والفكري. 

(2) دون المساس بأحكام #ثلاثة أعضاء البند (1) أعلاه يتكون المجلس من واحد 
وعشرين عضواً على النحو الأتي: 

)١(‏ ثيان أعضاء من المشهرد هم بالاستقلالية والاستقامة والحياد من ذوي الكفاءة 
والخبرة في مجال الصحافة والمطبوعات يعينهم رئيس الجمهورية بمواققة 
النائب الأول وبتوصية من الوزير. 

(ب) ثهان أعضاء يمثلون الصحافيين تنتخبهم الجمعية العامة للإتحاد العام 
للصحافيين ويتم اعتماد التتيجة بواسطة مسجل عام تنظيهات العمل. 

(ج) خمسة أعضاء يتخبهم الناشرون واصحاب المطايع الصحفية. 

(3) تكون مدة دورة المجلس أريع سنوات. 

المادة (10) المجلس 

اجهزة المجلس من: 

(1) هيئة المجلس. 
(ب) الأماتة العامة. 
(ت) اللجان المتخصصة. 
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المادة (11) حيئة المجلس 
هيئة المجلس من الرئيس ونائبه والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وتختص 
بالأتي: 
() تنظيم اعمال المجلس 
(ب) التنسيق بين المجلس واللجان المتخصصة 
(ج) اقتراح اللواتتح الداخلية 
(د) أي مهام أخرى يفؤضها فيها المجلس 
المادة (12 ) رئيس المجلس ونائيه 
(1) يكون للمجلس رئيس غير متفرغ يتتخبه المجلس من بين أعضائه في أول 
جلسة له ويترأس تلك الجلسة اكبر الأعضاء سناً. 
(2) يتخب المجلس نائباً للرئيس غير متفرغ في نفس الجلسة بعد انتخاب الرئيس 
وتوليه منصيه. 
امادة (13) مهام رئيس المجلس ونائبه, 
(1) يتولى رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته والإشراف عل 
سير أعياله. 
(2) يتول نائب رئيس المجلس مهام الرئيس عند غيابه وأي أعمال تركل إليه من 
الرئيس أو المجلس. 
المادة (14) الأمانة العامة 
تتكون الأمانة العامة للمجلس من الأمين العام والعاملين فيها ويصدر المجلس 
قراراً بتشكيلها واختصاصاتها ويكون الأمين العام هو اع مسلطة تنفيذية وادارية 
بالأمانة. . 
ائادة(15) الأمين العام مهامه واختصاصاته 
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(1) يعين الأمين العام بواسطة رئيس الجمهورية بموافقة النائب الاول وبناء على 
توصية الوزير أمينآ عاماً من ذري الخبرة والكفاءة وتجدد خصصاته ويكون 
منصبه مقررأ للمجلس ومنسقاً لاعال المجلس 

(2) يخنتص الأمين العام بالأتي: 

(أ) القيام بالأعمال الإدارية والاشراف على الشؤون المالية والفنية. 

(ب) اعداد مشروع الموازنة وتقديمه للمجلس. 

(ت) الإشراق على الأمانة العامة. 

(ث) دعوة المجلس للانعقاد بتوجيه رئيس المجلس. 

(ج) تندوين عحاضر الاجتمامات والاحتفاظ بالوثائق والمستندات ومتابعة تنفيذ 
قرارات المجلس. 

0( تجهيز وتقديم التقارير الإدارية وا مالية وأداء الأمائة العامة للمجلس. 

(د) تعين العاملين وتقييم أداءهم ومحاسبتهم. 

(ذ) أي أعمال أخرى توكل إليه من المجلس أو رئيسه. 

المادة (16) اجتماعات المعجلس 

(1) يعفد المجلس اجتراعاً دورياً مرة كل شهر ويجوز عقد اجتماعات طارئة 
بمبادرة من الرئيس او بناء على طلب مكتوب من ثلث الاعضاء. 

(2) ينعقد النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اكثر من نصف اعضائه. 

(3) تنخذ قرارات المجلس بالاجماع وعند تعذر ذلك بمرافقة اغليية الاعضاء 
الياضرين وني ححالة تساوى الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح. 

الللدة(17) خلو المقعد 

(1) يخلو مقعد عضو المجلس في الحالات الأتية: 

(أ) الوفاة. 1 


(ب) الاستقالة. 

(ج) الاعفاء بواسطة اللمهة المعيتة او المنتخبة. 

(د) العلة المقعدة عن القيام براجبات العضوية. 

(ه) الغياب عن ثلاثة الجامات ناي عرد زفة للد مول من اليل 

(و) الإدانة ببجريمة تمس الشرف أو الأمانة أو غالفة أحكام هذا القانون. 

(2) عند خلو المقعد يملأ بواسطة اسلنهة المعينة أو المنتخبة كيقيا كان الحال خلال 

مدة لا تتجاوز ستين يوما. 

المادة(18) استئناف جزاءات وقرارات المجلس. 

يجوز للمتضرر من أي جزاء يوقمه أو قرار يصدره المجلس الاستئناف ندى 
المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاربخ إخطاره به. 

-المادة (19) الموارد المالية 

تتكون الموارد المالية للمجلس من الأتي: 

() ما تخصصه له رئاسة الجمهررية من دعم سنوي. 

(ب) رسوم الترخيص والتجديد للصصحف والمطابع الصحقية ومدخلاتها. 

الج) الهبات والوصايا والمعونات:التي يقبلها المجلس. 

(د) أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس. 

المادة (20) الموازنة السئوية 

(1) يعد الأمين العام مشروع الموازنة السنوية ويقدمها للمجلس. 

(2) نتبع في إعداد مشروع الموازنة الأسسس المالية المحاسبية في الدولة, 

(3) يميز المجلسس مشسروع الموازنة ثم تقديسه عبر السوزير لرئاسة الممهورية 

للاعتهاد. 
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إمادة (21) الحسابات والمراجعة 

(1) يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وفقاً للأمسس المالية والمحاسبية 
المعمول بها 

(2) يقوم ديوان المراجمة القومي او اي مراجع قائوني معتمد يعينه المجلس 
بموافقة المراجع العام بمراجعة حسابات المجلس سئوياً خلال اربعة اشهر 
من خبهاية السئة المالية وعلى الأمين العام تسهيل عملية المراجعة. 

(3) يقدم المراجع العام تقرير المراجعة للأمين العام لتقديمها للمجلس. 

الفصل الثالث اصداروترخيص الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية 

المادة (22) إصدار الصحف 

نتصدر الصحف عن؛ 

أ- شركة مسجلة وفقا لأحكام قانون الشركات لسنة 1925. 

ب- اي تنظيم سيامي مسجل قانوناً شريطة أن يكون مسؤولاً عن المصسحيفة 
رئيس تحرير وفقا للشروط الواردة في المادة 26 من هذا القانون. 

ج- اي هيتة اجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية لتظوير النشاط العلمي 


أو التخصصي شريطة أن يكون مسؤولاً عن المطبوعة رئيس تحريير وفقنا 
للشروط الواردة في المادة 26 من هذا القانون. 

د- يجرز للجاليات الاجنية المقيمة في السودان اصدار النشرات والمطبوعات 
الخخاصة بباء بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس وفقا للشروط 
والضرابط التي تحددها اللرائح. 

مادقم 23» ترخيص الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية. 

1 - يشترط لإصدار أي صحيفة أو نشرة أو أي مطبوعة صحافية الحصول على 

. ترخيص بذلك من المجلس بعد دفع الرسرم التي تحددها اللوائح. 
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2- يجدد الترخيص سنويا بعد دفع رسوم تجديد الترخيص التي تحددها اللوائح, 

امادةه +2 . شروط منح الترخيص لاصدار الصحف او النشر الصحفي 

يملح المجلس الترخيص باصدار اي صحيفة وفقاً للشروط الآنية: 

أ- ان يكسون اصدار الصحف او النشر المسحفي أو صناعة المعلوسات مسن 
الاغراض الاساسية للمؤسسة الصحافية. 

ب- ان تودع المزسسة الصحافية مبلغا من المال في حساب مصرني مستقل دده 
المجلس في لائحة تطوير العمل الصحافي مع التعهد يعدم الصرف من المبلغ 
المودع لغير أغراض الاصدار ويجوز للمجلس بقرار منه رفيع الحد الادنى 
للايداع متى ما اقتضت الظروف او المصلحة العامة ذلك. 

ات- إن تتعاقد المؤسسة الصحاقية مع عدد كاف من الصحافيين ذوي الكفساءة 
والخبرة على إن لا يقل العجم والتأهيل للقوة عن الوفاء بالحدود الدنيا 
الواردة في لائحة تطوير العمل الصحافي. 

اث- ان يككون للمؤسسة الصحفية مقر لمارسة النشاط الصحفي وتحدد اللوائح 
شروطه ومراصفاته. 

ج- أن يكون للمؤسسة الصحفية مركزاً معتمدا للمعلومات وتحدد اللبوائح 
شروطه ومواصفاته. 

ح- ان تلتزم الصحيفة او المؤسسة الصحفية بالتخصص الذي اجيز لها. 

الفصل الرابع شروط العمل بمهنة الصعافة 

المادة 25 » الشروط الواجب تواقرها في الصحفي ورئيس التحرير 

1- يشترط ني الصحفي قبل ممارسة المهنة ان يكون مسجلا في مسجل الصحافيين 
لدى الممجلس. 

2- يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أن: 
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أ يكرن سودانيا ولا يقل عمره عن حمس وثلائين عاما 

«ب» يكون قد مارس العمل الصحفي باحتراف لمدة لا تقل عن عشر سنوات. 

«ج» يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو دبلوم في مجال الصحافة 

«ده يكون متفرغا للعمل الصحفي. 

«42 يجوز للمجلس أن يستنني المرشح لرئاسة تحرير الصحيفة من شرطي الخبرة 
والمؤهل الجامعي أعلاه اذا توافرت لدينه الممؤهلات او الخسبرات النوعية 
المتميزة. 

«4) يجرز للمجلس ان يسني المرشحين لرئاسة أي مطبوعة تصدر عن المؤسسة 
الصحفية من أحكام البند 23) (أ4 ولاب و هج أعلاء, 

5 إلا يكون قد أدين في جريمة خلة بالشرف والأمانة اوغالفة أحكام هذا 
القانون. 

المادة« 26 ه مسؤولية رئيس التحرير 

رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن حسن الأداء التحريري في الصحيفة ويكون 

مسؤولا عن كل ما ينشر في الصحيفة يصفته قاعلا اصليا للمخالفات والجرائم التي 
ترتكب بواسطة الصحيفة وذلك مع عدم الأخلال بالمسؤولية الجنائية أو أي مسؤولية 
اخخرى للكاتب أو واضع الرسم أو الناشر أو الطابع أو الموزع وتكون المسؤولية في هذه 
الحالة تضامنية. 

المادةد 27 » حقوق الصحفي رحصائته 

19 يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات الآتية: 

3 عدم تعريضه لأي فعل بغرض التأثير على أدائه او نزاهته أو التزامه بواجباته 
المهنية 

#ب» حماية مصادر معلرماته الصحفية 
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«ت؛ عدم تعرضه للمساءئة عند نقله للمعلومات العامة او تعبير عن رأيه الا رفقا 
لاحكام القانون فيا عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحفي بشأن 
أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية الا بعد اخطار رئيس الاتحاد العام 

42 يجوز لأي موظف عام او شخص او جهة مسن في حيازتته معلومات عامة 
بالدولة.والمجتمع اتاحة تلك المعلوسات للمسحافيين مالم يكن قد سبق 
تصنيفها يمرجب قانون او يقرار من أي جهة مختصة على أنها معلومات لا 
يجوز نشرها. 

3 على المجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحفي وحصاناته. 

49 لا يجوز فصل الصحفي الا بعد إخطار الاتحاد العام للصحافيين بصبررات 
الفصل واذا انلقضت مدة شهر رفشل خلالها الاتحاد في الترفيق بين الصحيفة 
والصحفي يمتكم الاطراف لاحكام قانون العمل الساري. 

المادة: 28 » واجبات الصحفير 

فضلاً عن أي التزامات اخرى ني اي قانون اخحر عل الصحفي الالتزام بالآتي: 

أ ان يتوخى الصدق والنزاهة في اداء مهتته الصحفية مع التزامه بلمبادئ والشيم 
التي يتضمنها الدستور والقانون. 

(ب) الاينشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث 
المخطط والتحرك ويهب أخل المعلومسات من الناطق الرسمي باسسم القوة 
المختصة. 

(ث) الا ينشر أي معلومات يعلم أنها مصنفة وفقاً لاحكام المادة (72/ 2) من هذا 
القانون. 

(ث) أن يلتزم بعدم الاثارة أو المبالغة في عرض اخبار الجريمة أو المخالفات 
المدنية. 
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(ج) الا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات الا بعد الفصل فيها 
2 الاينشر أي أمر. يتعارض مع الاديان أو كريم المعتقدات أو الاعراف أو العلم 
ما يؤدي لأشاعة الدجل. 
(خ) ان يلترم بقيم السلوك المهني وقراع ده المضمنة في ميشاق الشرف الصحفي 
المعتمد من قبل الاتحاد العام الصحفيين. 
(2) تنطبق واجبات الصحفي الواردة اعلا على كل شسخص يدول أو يشارك في 
التحرير أو النشر أوالتوزيع لأي مطبوعة. 
الملدة (29) حبق التصحيح 
(1) يجب عل رئيس التحرير أن ينشر بناء على طلب من أي شخص يتضرر من 
نشر أي وقائع أو نصريحات؛ تصحيحاً لتلك الوقائع أو التصريحسات في ذات 
الموضع من الصحيفة وبنفس الحروف التي نشرت بها المادة المتضرر منها. 
(2) يجب نشر التصحيح خلال ثلائة أيام من تاريخ تسلم الطلب في حالسة 
الصحيفة اليومية أو في أول عدد في حالة أي صحيفة أخرى. 
(3) يبوز الامتناع عبن نشر التصحيح اذا: 
(1) قدم الطلب يعد ستين يوم من تاريخ النشر. 
(ب) تضمن التصحيح مساس بحقوق أو حرمات الغير. 
(ج) سبق نشر التصحيح. 9 
(د) غلب على التصحيح صفحة الترويج أو الاعلان التجاري. 
(ه) تضمن التصحيح مخالفة لأحكام القانون. 


للب بي 788 اللستممس ب ممم 


(4) يجوز للمجلس توقيع أي من:الجزاءات اللنصوص عليها في هذا القائون في 
حال امتناع الصحيفة عن نشر التصحيح بعد إلزامها من المجلس بنشره دون 
المساس بالحقوق القاتونية للمتضرر. ‏ . 

امادة (30) الشروط الواجب ترافرها في الناشر الصحفي 

يكون التاشر الصحفي شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ويجب أن يتمتع بالكفاءة واللخبرة 

اللازمتين. 

المادة (31) واجبات الناشر 

على كل ناشر صحفي أن: 

(]) يخصص نسبة معيئة من أموال المؤمسة الصحفية للصرف على التدريب على ان 
يحدد المجلس تلك النسبة في لانحة تطوير العمل الصحفي . 

٠‏ (ب) يعشمد شروط خدمة مجزية للمسحفيين العاملين بالمؤسسة الصحفية وفقناً 
لمعايير عادلة يمكمها قانون العمل لسئة 1997م أو أي قانون آخخر, 

(خ) يبين بشكل يارز على الصفحة الأولى أو الأخيرة من كل مطبوعة ينشرها اسم 
الناشر والطابع وعنوانيهها وتاريخ الطب 

(د) يودع لدى الأمانة العامة للمجلس عدد من التسسخ يجدده المجلس من كل 
مطبوعة يصدرها وفقاً لما يجحدده اللوائح. 

(ه) يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحافية لمراجعتها 
بواسطة ديوان المراجع العامة. 

الفصل الخامس مراكز الخدمات والمطبوعات الصحفية 

القادة (32) الترخيص 

(1) لا يوز لأي شخص امتلاك مراكز الخسدمات أو المطابع الصحفية الا بعد 
الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وققناً للشروط والضوابط التي 
تمددها اللوائح. 
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(2) يجب ترخيص مراكز الخدمات والمطابع الصحفية وتجديدها ستوياً بعد دفع 
الرسوم التي تحددها اللوائح. 

انادة (3 3) استيراد المطيوعات الصحفية 

(1) يجوز لأي شخص الحصول على رخصة استيراد أي مطبوعة أو مطبوعات 
صحفية أجنبية بترخيص من المجلس مع احتفاظ المجلس بحسق الرقابة 
والإشراف. 

(2) على كل من يستورد أي مطبوعة صحفية أن يودع منها لدى الأمانة العامة 
عدد من النسخ يجدده المجلس. 

امادة (34) التنازل عن الترخيص 

يجوز بموافقة المجلس التنازل عن الترخيص على ان يكوث المتنازل له مستوفياً 


للشروط المقررة بموجب هذا القانون للحصول على الترخيص ابتداء 


الفصل السادس الجزاوات والمقوبات ' 
المادة (35) الجزاءات 


(1) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات الاتية على الاشخاص الاعتبارية أو 
الطبيعية المرخص ا وفق احكام هذا القانون في حالة غالفتها لأي من 
إاحكامه: 
() التأنيب 
(ب) الزام الصحيغة بالاعتذار ونشر قرار المجلس بشأن المخالقة 
(ج) الانذار. 

(د) المعرمان من الامتيازات التي يخصصها المجلس- 
(ه) لفت النظر 


(و) التأنبب المنشور 
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(ز) ايقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة أيام 
(ح) الغاه الترخيص في حالة مخالفة الشروط الممنوحة يموجيه 

(2) يجب عل المجلس قبل إيقاع أي جزاء في حبق أي شخص أن يتسيح له حق 
السماع والدفاع. 

(3) يجوز لرئيس المجلس إنداء النصح للتاشر او رئيس التحرير حول أي مادة 
يرى أن نشرها فد شكل مخالفة لهذا القاترن. 

(4) يجوز لأي متضرر من أي جزاء يوقعه ا مجلس الاستنناف لدى المحكمة 
المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بقرار الجزاء. 

(6) يبوز للمجلس ان يفوض سلطاته يموجب هذه المادة لأحد لليانه المتخصصة. 

الادة (36) المحكمة المختصة 

(1) مجدد رئيس القضاء محكمة تكون غتصة بالنظر في الجرائم والمخالفات وفقناً 


لأحكام هذا القانون. 
(2) تعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر المستعجل. 
اثادة (7 3) العقوبات 


(1) كل من يخالف احكام هذا القانون واللوائح يعد مرتكباً مخائفة ويعاقب عند 
الإدانة بالغرامة التي لا تزيد عن (50.000) حمسين ألف جنيه سوداني. 
(2) بالرغم من احكام البئد (1) يجوز للمحكمة توقيع العقوبات الآنية في حال 
مخالفة ااصحفي أو المؤسسة الصحفية أو مراكز الخدمات والمطابع المسحفية 
احككام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه. 

() ايقاف المطبوعة لفترة لا تعجاوز شهرين. 

(ب) الغاء الترخيصص اذا حكم يايقاف المطبوعة لمرتين. 
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(ج) مصادرة المطابع والمطبوعات الصحفية في حالة تكرار المخلافة وفقاً لاحكام 
هذا القانون لأكثر من مرتين. 

الفصل السابج احكام متنوعة 

المادة(38) اصدار اللرائح 

(1) يوز للمجلس اصدار اللوائح لتنظيم أعماله وتنفيذ احكام هذا القانون. 

(2) دون الحصر وعدم الاخلال بعمومية ما تقدم في الفترة (1 اعلاه» تنظم 
اللوائح المسائل الآنية: 

(!) تطوير العمل الصحفي. 

(ب) شروط منح الترخيص وتجديده والتنازل عنه. 

(ج) شروط تمارسة العمل الصحفي وضوابط المهنة. 

(د) تنظيم اعمال المجلس وجّحائه التخصصة. 

(ه) الاجراءات الجزائية. 

(و) شروط خدمة العاملين بالاماثة العامة. 

(ز) الاجراءات المالية. 

(ح) تنظيم التدريب, 

(ط) قواعد اختيار وانتخاب اعضاء المجلس. 

قانين سرمت لبحرين - 

مرسوم بقانون رقم ( 47 ) لسنة 2002 

بشأن تنظيم الصحافة و الطياعة و النشر 

نحن مد بن عيسى آل +ليفة ملك مملكة البحرين 
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بعد الإطلاع على الدستورء وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لمسنة 1966 ٠‏ 
و تعديلاته » و على المرسوم بقاتون رقم (14) لسنة 1979 في شأن المطبوعات و النشر: 
وعل المرسوم يقانون رقم (10) لسنة 1993 يشأن حماية حقوق المؤلف . وعلى قانون 
الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001» وبتاء على عرض 
وزيرالإعلام » وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك , رسمنا بالقانون الآتي : 

الباب الأول المبادئ العامة و التعاريف 

مادة (1) لكل إنسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أوغيرهما وفقا 
للشروط و الأوضاع البينة في هذا:القانون» وذلك كله دون المساس بأمس العقيدة 
الإسلامية ووحدة الشعب ٠‏ وبا لا يثير الفرقة أو الطائفية . 

مادة (2) مع مراعاة حكم المادة السابقة » تكون حرية الصحافة و الطباعة و السنشر 
مكفولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون . 

هادة (3) ني تعطبيق أحكام هذا القانون » يتقصد بالكلمات و العبارات التالية المساني 
الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك : 

الوزارة : وزارة الإعلام . 

الوزير : وزير الإعلام . 

الإدارة : إدارة المطبوعات و انشر في وزارة الإعلام . 

المطبوعات : الكتابات أو الرسوم أو المؤلفات المغئناة أو الصور أو وعاء المتتجات 
السمعية أو السمعية البصرية أو غيرها من وسائل التعبير مما هو مطبوع أو مرمسوم أو 
مصور أو مسجل بأية طريقة من الطرق يما فيها الطرق الإلكترونية أو الرقمية . أو مما 
هر قابل للثبوت على دعامة ؛ أو تحفوظ في أوعية حافظة ممغنطة , أو إليكتروتية » أوأأية 
وسيلة تقنية جديدة متى كانت معدة و قابلة للتداول . 


التداول : بيع المطبوعات أو عرضها للبيع ؛ أو توزيعها بالمجان أو تعليقها على 
الجدران أو عرضها على واجهات المحال بغرض البيع أو الإعلان أو التسويق ء أو أية 
تقنية أخرى تجعلها بأي وجه من الوجوه في متناول ابشمهور . 

المطبعة : الآلة أو مجموعة الآلات و الأجهزة و البرامج المستعملة لطبع أو نقل 
الكلمات أو الرسوم أو الصور أو الأفلام أو نسجيلها على أشرطة أو غيرها من الوسائط 
وذلك بقصد نشرها أو تداوها ء ولا يثسمل هذا التعريف الآلات أو الأجهزة الني 
١‏ تستخدم في طباعة أو كتابة أو نسخ أو تصوير مواد غير معدة للتداول . 

الطابع : صاحب المطبعة أو مديرها ء سواء كان مالكا للمطبعة أو متتفعا بها أو نائبا 
عن مالكها أو المتتفع بها شسخصا طبيعيا كان أو اعتباريا . 

المكتبة : الموسسسة التي تحترف تجارة المطبوعات بمختلف صررها , 

الصحافة : مهنة تحرير المطبوعات الصحفية و إصدارها . 

الصحيفة : كل جريدة أو مجلة أو مطبوع آخر يصدر باسم واحد وبصفة دورية في 
مواعيد متنظمة أو غير منتظمة بها في ذلك الصحف الإليكترونية التي تصدر أو تبث 
بالوسائل الإليكترونية . 

مطبوع ذو صفة خاصة : كل مطبرع شخصي لايشكل مضمونه أو نشره جريمة 
يعاقب عليها القانرن . 1 

مطبوع ذو صفة تجارية : كل مطبوع يتعلق بأعمال التجارة . 

الصحفي : من مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة في صحيفة يومية أو دورية أو 
وكالة صحفية أو عمل مراسلا لإحدى وكالات الأنباء أو الصحف العربية أو الأجنبية 
أو لأية وسيلة إعلامية أخرى مني كان عمله الكتلبة فيها أو مدها بالأخبارو 
التحقيقات و سائر المواد الصحفية كالصور و الرسوم أيا كان نوعها . 

رئيس التحرير : المسئول و المشرف إشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها . 

الكاتب : كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة متنظمة أو غير متتظمة . 
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التاشر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع . 

دار التشر : المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات و إنتاجها و بيعها . 

دار التوزيع : المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها . 

دار الترجمة : الموسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى لغة أخرى ‏ بما في ذلك 
الترجمة الغررية . 

المكتب الصحفي : المكنب الذي يتسولى جمع المعلومات و الأخيار و التفارير 
الصحفية من مصادرها المختلفة بوسائل مختلفة . و توزيعها على وسائل الإعلام . 

دار قياس الرأي العام : المؤسسة التي تشولى إجسراء البحوث ببدف استطلاع 
اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بواسطة الاستبيانات أو غيرها من الوسائل . 

وكالة الأنباء : الجهة التي تزود المؤسسات الصحفية و غيرها بالأخبار و الصور و 
الرسومات » سواء صدرت كل يوم أو أسبوع أو شهر أو غير ذلك . 

مكتب الدعابة و الإعلان : المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان و الدعاية , و إنتساج 
موادها و نشرها أو بثها بأية وسيلة. 

الباب الثاني الطباعة و النشر 

الفصل الأول نظيم المطابع 

هادة (4) يجب عل كل من يرغب في إنشاء مطبعة » وقبل مزاولة أي عمل فيهاء أن 
يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة . 

ويقم طلب الحصول على الترخيص المشار إليه إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك 
متضمنا البيانات الثي تحددها وعلى الأخص : 

1- أسم طالب الترخيص و جنسيته و حل إقامته و رقم بطاقته السكانية . 

ب- أسم المدير المشول و -جنسيته و حل إقامته و رقم بطاقته السكانية . 
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ج- أسم المطبعة و مقرها ورقسم القيد في السجل التجاري و تدوع الآلات و 
الأجهزة المستعملة فيها . 

وعلى الطابع إخطار الإدارة بأي تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب 
الترخيص وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير . 

ويجب البت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ؛ ويعتير 
انقضاء المدة دون البت في الطلب رفضا ضما . 

وفي حالة رفض طلب الترخسيص أو اعتياره مرفوضا يجوز لطالب الترخيص 
الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنيية خلال ثلاشين يوسا من تاريخ 
إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتيار طلبه مرفوضا . 

مادة (5) : يكون لكل مطبعة مدير مسثول إن لم يكن صاحبها هو المدير المسثول ٠‏ 
ويتول المدير شئون المطبعة و يتحمل مسئولية أي مخالفة ترتكب فيها . 

مادة (5) ٠يسري‏ حكم المادتين السابقتين على كل من يرغب في إنشاء مكتبة أو دار 
للنشر أو دار للتوزيع أو دار قياس للرأي العام أو دار للترجمة أو مكب للدعاية و 
الإعلان أو مكتب صحفي أو وكالة أنيام 

سادة( )2‏ يجب أن يتوفر في المدير المستول للمؤسسات المشار إليها في المادتين )4( 
و(6) من هذا القانون الشروط التالية : 

أ- أن يكون بحرينيا و مقيما إقامة دائمة في المملكة . 

ب - ألا يكون قد سب الحكم عليه في جناية أو جنحة عملة بالشرف أو الأمانة » ما 

م يكون قد رد إليه اعتياره - 
ج - أن يككون متفرغا لمهنته 
د- ألايكون مدير لأكثر من مؤسسة 


ه- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو خبرة عملية يتناسبان مع متطليات 
عمل المؤسسة التي يتولى إدارتها . 

مادة(8) :يجب صلى الطابع أن يمسك سجلا يدون فيه بالتسلسل عنارين 
المطبوعات المعدة للنشر و أسهاء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها و تاريخ طباعتهاء 
وللسلطات المختصة الإطلاع عليها عند الاقتضاء . 

مادة(9): يجب أن يذكر بأول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه اسم 
الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه » وإن كان غير الطابع » وتاريخ الطبع . 

مادة (10) : يجب على الطابع عند إصدار أي مطبوع أن يودع ثلاث نسخ منه لدى 
الإدارة ونسختين لدى المكتبة الرئيسية العامة ونسختين من كل مطبوع يتعلق بالأمور 
الدينية لدى وزارة العدل و اسشئون الإسلامية . فؤدا ذال المطبوخ مسجلا » فيود اسه 
واحدة منه لدى الإدارة ويعطى إيصالا عن هذا الإيداع , 

هادة (11) :لا تسري أحكام المادتين (9) و (10) من هذا القانون على المطبرعات 
ذات الصفة الخاصة أو غير التجارية 

مادة (12) :على الطابع قبل إصدار أي مطبوع دوري الحنصول على ترخيص كتابي 
بذلك من الإدارة . 

صسادة (13) يجب عل الطابع : قبل طباعة أي مطبوع هيئة أو جهة أجنبية أو فره 
أججنبي أن يحصل على إذن مسبق بذلك من الإدارة. 

وتصسذر الإذارة قرارها فيطلت الإذن خلال بنيعة ايام مدن باريخ تقنيسه وإلا 
أعتير الطلب مرفوضا . 

مادة(14) :لا يجرز للطابع أن يطبع أو يسجل مطبوعا منع تداوله » كما لا يجوز له 
طباعة مطبوع دوري غير مرخص أو تقر إلغاء ترخيصه أو تعديله أو وقفه عن 


الصدور , 
كبا يحظر طباعة أي مطبوع دون الحصول على تفويض خطي من مالكه الاصلي أو 
خلفه بالطباعة . 
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مادة(15) :يجوز للمرحص له بإنشاء مطبعة التنازل عن الترخيص لغيره بعد 
موافقة الإدارة » على أن يكون المتازل له مسحوفيا للشروط المقررة للحصول عمل 
الترخيص ابتداء . 
وني حال انتقال ملكية المطبعة بطريق الميراث يجب على الورثة أن يخطروا الإدارة 
بذلك كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وفاة المورث . 
مادة(16) :مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العفوبات أو أي 
قانون آخخر » يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألا-ي 
ديثار أو بالعقوبتين معا كل من : 
- أ- أنشأ مؤسسة من المؤسسات المذكورة في المادتين (4) و (6) من هذا القائرن أو 
زاول مهئة فيها دون أن الحصرل على ترخيص . 
ب - قام بطباعة أي مطبوع دون الحصول على إذن كتابي من مالكه الأمسلي أو 
ويجوز للمحكمة فضلا عن الحكم بالعقوبة المشار إليها أن تأمر بمصادرة جمييع 
اللطبوعات المضبوطة التي استخدمت في الجريمة كما يجوز لها الحكم بغلق المطبعة . 
الفصل الثاتي تداول المطبوهات 
مادة(17) : لا يبوز تداول أي مطبوع إلا بعد المحصول على إذن كتابي مسي بذلك 
من الإدارة » ونستثنى من ذلك المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو غير التجارية . 
ويصدر قرار من الوزير بتنظيم شروط و إجراءات و مواعيد الخصول على هذا 
الإذن . 
هادة (18) :عل الناشر إن لم يكن هو الطابع و كل مسن يشولى تسداول المطبوعات 
إيداع نسختين من المطبوع لدى الإدارة قبل غرضه للتداول وذلك باستثناء المطبوعات 
ذّات الصفة اللخاصة . 


وعل مستوردي المطبوعات القيام بهذا الإيداع بالنسية لكل مطبوع تم في المخارج » 
ويجوز عدم رد هذه النسخ بعد الموافقة على تداول المطبوع . 

وعل الناشرين و المستوردين إيداع نسختين من كل مطبوع يتعلق بالأمور الدينية 
لدى وزارة العدل و الشثون الإسلامية . ' 

مادة (19) : يجوز بقرار من الوزير منع تداول المطبوعسات التي تتفسمن المبساس 
بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال ببالآداب أو التعسرض للأديان 
تعرضا من شأنه تكدير السلم العام عأو التي تتضمن الأمور المحظور نشرها طبقا 
لأحكام هذا القانون . | 

ولذوي الشأن الطعن في قرار منع التداول أمام المحكمة الكيرى المدنية خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو العلم به و تفصل المحكمة في الدعوى على وجه 
الاستعجال ٠‏ 

مسادة (20) ؛ يجوز بقرار من الموزير متبع أية مطبوعصات صادرة في الخشارج من 
الدخول و التداول في المملكة وذلك محافظة على النظام العام أو الآداب أو الأديان أو 
لامتبارات أخرى تتعلق بالصالح العام . ١‏ 

و لذوي الشآن الطعن في قرار المنع أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسسة عشر 
يوماامن تاريخ صدوره أو العلم به» وتفصل المحكمة في الدعوى على وجسه 
الاستعجال. 

مادة (21) : تضبط وتصادر إداريا نسخ أي مطبوع تقرر مئع تداوله أو إدخاله 
بمقتفى المادتين السابقتين . 

مسادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف ديئار 
أو بالعقوبتين معاء كل من فتح أو أدار مكتبة بغير ترخيص أو نشر أو تداول مطبوعات 
ل يؤذن في تداوها أوصدر قراريمئع تداوها أوإدخاها البلاد أو صودرت نسخها طبقا 
لاجحكام الموادٍ السابقة . 
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الفصل الثالث مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة 

الشادة (23) : لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة 
سينائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه مسن خنة مراقبة الأفلام السسينائية و 
المطبوعات المسجلة المشار “ليها في المادة التالية . يا لا يجوز تداول المطبوعات المسجلة 
قبل الحصول على مواققة كتابية مسبقة من الإدارة بتداوا . ويجوز للإدارة قبل 
الترخيص بتداول المطبوعات المسجلة عرضها على اللجنة المذكورة . 

اللمادة (24) : تشككل في الوزارة للجنة تسمي الجن مراقبة الأفلام السينائية و 
المطبوعات المسجلة! برئاسة مدير إدارة المطبوعات و النشر وعضرية بمثلين عن عدد 
من الوزارات ذات العلاقة يرشحهم الوزراء المختصون . 

وبصد. بتشكيل اللجنة وتحدبد إحراءات عملها قرار من الواير. 

وتختص هذه اللجنة بمراقبة الأفلام السينائية وما في حكمها المعدة للعرض في 
دور السينها وكذلك المطبوعات المسجلة التي تحسال إليها من الإدارة من النواحي 
السياسة و الاجتماعية و الصحية و الأخلاقية و الدينية . 

وعلى كل صاحب أو مستغل لدار من دور السيتما إبلاغ الإدارة مم استيراد أي 
فيلم و عليه إقامة عرض خاص فذا الفيلم أمام اللجنة وذلك قبل عرضه على الجمهور 
أو تداوله . 

وعل صاحب كل مؤسسة لبيع المطبرعات المسجلة إبلاغ الإدارة عن استيراد أي 
مطبوع مسجل قبل تداوله . 

صادة (25) : اللمجنة المشار إليها في المادة السابقة أن تحذف من الفيلم المشاهد التي 
ترى فيها إخلالا بمقومات الدولة أو المجتمع أو الدين أو الأخلاق أو الآداب ؛ و تمنح 
اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الفيلم عليها ترخيصا يعرضن الفيلم بعد 
حذف هذه المشاهد كيا لها أن ترفض - يعد موافقة الوزير - الترخيص بعسرض الفيلم 
عل أن يكون فرارها مسبيا 


يك 


ومن رفض لابه أن يطعن في قرار الرففى أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ [بلاقه بقرار الرفض أو اعتبار طلبه مرفوضا بمشفي مدة الخمسة 
عشر يوما المشار إليها دون البث في طلب الترخيص بعرض الفيلم . 

و للوزارة أن نصدر إلى أصحاب دور السينما أو المستولين عن إذارعها التعلدييات وي 
التوجيهات التي تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينيائية » دينيا وقوميا وخلقيا 
وفنيا » ورعاية الآداب العامة في هذه الدور . 1 

مادة (26) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن خسماثة 
ديتار: مع جواز الحكم بغلق دان السينم أو المكتبة لمدة لا تزيد على ثلاشين يوماء 
ومصادرة الأفلام التي لم يرخص في عرضها أو المطبوعات التي تقرر متعها من 
التداول. 

الباب الثالث تنظيم الصحافة 

الفسل الأولى حرية الصحافة 

مادة (27) : تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستفلال » وتستهدف تبيئة المناخ 
الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالاسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل 
في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين . 


مادة (28) + 
لايجرز مصادرة الصضحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من الفضاء 3 
القصل الثاني حقوق وواجبات الصحفيين 


مادة (29) : الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون . 

مادة (30) :لا يوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات 
الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس:بأمنه » كما لا يجوز إجباره على إنشاء مُصادز 
معلوماته . وذلك كله في حدود القانون . 


مادة (31) : للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات و الأخيار 
المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها . كما يكرن للصحفي حق نشر ما يتحصل 
منها. 

هادة(32) «يحظر قرض أية قيود تموق تدفن المعلومات أو تحجرل درن تكافق 
الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات» أو يكون من شأنها تعطيل 
حت المواطن في الإعلان و المعرفة » وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن الوطني و 
الدفاع عن الوطن و مصالحه العليا . 

| مادة(33) : للصحفي في سبيل أداء عمله الحسق في حفور المؤتمرات وكذلك 

الملسات و الاجتماعات العامة وفقا للأنظمة الخاصة بها. 

هادة (34) : كل من أهان صسفيا أو تعدى عليه بسب عمله يعاقب بالعقربسات 
المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة غامة المتصرص عليها في المواد من 
(219) إلى (222) من قانون العقوبات 

مادة (35) : تخضع العلاقة بين الصحفي و الصحيغة لعقد العمل المصحفي بم لا 
يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون العمل ني القطاع الاهلي . 

مادة (36) ؛ لا يجرز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار جمعية الحفيين 
يمبررات الفصل ٠‏ فإذا استنفذت الجمعية مرحلة التوفيق بين الصحيفة و الصحفي 
دون نجاح » تطيق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهاٍ في شأن فصل 
العامل . 

صادة (37) :يلتزم الصحفي فب ينشره باليادئ و القيم التي يتضمنها الدسبتورو 
بأحكام القانون » وأن يراعي ني كل أعياله مقتضيات الشرف و الأمانة و الصدق و 
آداب المهنة و تقاليدها بها يحفظ للمجتمع مثله و قيمه . وبا لايتتهك حقا من حقرق 
المواطنين أو يمس حرياتهم . 


صادة ( 3) :يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو الي 
تنطوي على ازدراء الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيهان الآخرين أو ترويج 
التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة م» طوائف المجتمع . 

مادة(39) ؛ لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة لأي شخص كيا 
لا يجوز له أن يتناول مسلك الموظف العام أو الشخص ذو الصفة النيابية العامة أو 
المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول ذا صلة وثيقة بأع الهم و مستهدفا للصالح 
العام . 

مادة(40) : يحظر على الصحيفة تناول ما تنولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بها 
يؤثر مل صالح التحقيق أو المحاكمة أو يؤثر على مراكز من يتناوهم التحقيق أو 
المحاكمة . و تلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة و منطوق الأحكام التي تصدر 
في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحفيق أو المحاكمة و موجز كاف 
للأسباب التي قامث عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأ لا وجه لإقامة 
الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة . 

مادة (41) : يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا 
خاصة من جهات أجنبية بطريقة مياشرة أو غير مباشرة . وتعبر أي زيادة في أجر 
الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجرر المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير 
مباشرة .7 

ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن حمسمائة دينار و لا تجاوز ألف ديئار 
:واتحكم المحكمة بالزام المخالف بأداء مبلغ مثلي التبرع أو الميزة أو الإعانة التتي حصل 
عليها على أن يؤول هذا المبلغ إلى جمعية الصحفيين . 

ماذة (42) ؛ يمظر على الصحيفة نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع و 
أسسه و مبادثه و آدابه العامة أو مع رسالة الصحاقة و أهدافهاء ويجب الفصل بصورة 
كاملة و بارزة بين المواد التحريرية و الإعلانية . 
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هادة (43) + لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أية 
مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ‏ و لا يجوز أن يرقع 
باسمه مادة إعلانية , 

الفصل الثالث إصدار الصحف 

سادة (44) : لا يجوز [صدار صحيفة إلا بعد الترخصيص في إصدارها من السوزير 
وبعد موافقة مجلس الوزراء . 

هادة (45) : لكل شركة يمتلكها بحرينيون - لا يفل عددهم عن خمسة ش ركداء - 
الحق في إصدار صحيفة ؛ و تسري على تأسيس هذه الشركة أحكام قانون الشركات . 

سادة (6+) : يقدم طلب الترخيص بإصدار صحيفة إلى الإدارة على التموذج المعد 
لذلك مرفقا به نسمخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة و نظامها الأمسامي و مشتملا 
على البيانات التالية : 


أ- رأسمال الشركة المدفوع و رقم قبدها في السجل التتجاري و اسم الممثل القائرني 


خاو لقبه و جنسيته و محل إقامته . ' 
ب - اسم رئيس التحرير أو المحزر المسثول - إن وجد_ و لقبه و سنه و جنسيته و 
محل إقامته و مؤهلاته . 


اج - اسم الصحيفة و اللغة التي تصدر بها و مواعيد إصدارها و عنوانما . 

دح بيان ما إذا كانت الصحيفة سياسية أو غير سياسية . 

ه- اسم المطبعة التي ستطبع فيها الصحيفة إن وجد . 

و- مصادر التمويل 

ويجب أن يوقع على الطلب الممثل القانوني للشركة » و رشيس التحرير».و يعطى 
إيصالا عن هذا الطلب ٠‏ 
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هادة (47) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية ؛ يجب على المررخص لله 
بإصدار الصحيفة أن يمسك سجلات منظمة تبين بها حسابات الصحيفة و مصنادر 
إيراداتها و بيان نفقاتها مع المستندات المؤيدة لها . 

مادة (48) ؛ يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا 
عل كل محتوياتها » ويمكن أن يكون للصحيفة إلى جانب رشيس التحرير » محررون 
مسئولرن يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها . 

ويجوز أن يكون الممثل القانوني للمرخص أو أحد الشركاء فيه رئيسا للتحرير أو 
محررا مسثولا إذا توافرت فيه الشرؤط المنصوص عليها في هذا القانون . 

مادة (49) :مع مراعاة أن يكون رئيس التحرير بحريني الجنسية » يشترط في كل 
من رئيس التحرير أو المحرر المسثول ما يلي : 

أ- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية ولديه خبرة عملية مناسبة . 

ب - ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية , 

اج - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . ول يسيق الحكم عليه في جناية أو 

جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة » مالم يكن قد رد إليه اعتباره . 

د- ألا يشل إي متصب عام سواء بالتعيين أو بالاتتخاب 

ه- أن يجيد اللغة الصحيفة التي يعمل بها قراءة و كتابة , 

مادة (50) ديجب ألا يقل رأس الال المدفوع لشركة التي ترغب في إصدار صحيفة 
عن مليون دينار بحريني إن كانت الصحيفة يومية وعن ماتتين و سين ألف ديثار 
بحريني بالنسبة للصحيفة غير اليومية . 

وبالنسبة للصحف المتخصصة ء يجب ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسين ألف 
دينار بحريني ٠‏ 
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مادة (51) :يتم البت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه 
مستوفيا ويعتير انقضاء هذه المدة دون أليت في الطلب رفضا ضمنيا . 

ويجب أن يكون قرار الرفض مسيبا ء و لصاحب الشأن الطعن في قرار الرفض أمام 
المحكمة الكبرى المدتية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخعطاره يقرار الرفض أو من تاريخ 
اعتبار طلبه مرفوضا . 

مسادة (52) ؛ يجب عل المرخعص له بإصدار صحيفة أن يودع خزينة الوزارة خلال 
ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص ضمانا نقديا أو مصرفيا لاايقل عبن 1/10 
من رأس المال المدفوع » وذلك تأمينا لما قد يحكم به من الغرامات و المصاريف على 
المرخص له أو على رئيس التحرير أو المحرر المسئول - إن وجد - أو الصحفي . 

وني حالة عدم إيداع الضمان خلال المدة المقررة أو في حالة نقصه ء يجب إيداعه أو 
إكماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المرخص له بذلك بكتاب مسجل بعلم 
الرصول ء وإلا أرقف الترخيص . 

ويسترد المرخص له ني حالة توقفه نهائيا أو إلغاء ترخيصه الضيان المنصوص عليه 
في الفقرة السابقة أو ما تبقى منه وذلك بعد انتقضاء شهر من تاريخ التوقف أو إلغساء 
الترخيص 

مادة(3 5) «يجرز للمرخص له بإصدار صحيفة التنازل عن الترخيص لغيره بعد 
موائقة الوزير على أن يكون المتنازل له مستوفيا للشروط المقسررة للحصول على 
الترخيص ايتداء . وله في هذه الحالة أن يسترد مبلغ الضمان الذي أداه أو ما تبقى منه . 

ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في كل ما نص عليه في هذا القانون بمجرد 
صدور الموافقة المشار إليها . 

كا تخطر الوزارة بكل تغيير في شخص رئيس التحرير أو المحرر المسثرل - إن 
وجد_أو في مواعيد إصدار الصحيفة أو تغيير صفتها . 
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مادة(54) ديجب أن يبين في مكان ظاهر من كل صحيفة أسم المرخص له مالك 
الصحيفة و رئيس تحريرها أو المحرر المستول _ إن وجد_و القسم الذي يشرف عليه و 
اسم المطبعة التي تطبع فيها إذا لم تكن لا مطبعة خاصة . 

مادة(55) : يجب على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر الممرئول إن وجد_التقيد 
بأن يكون التوقيع على ما ينشر بها من مقالات أو رسومات بالاسم الحقيقي لكاتب 
الثقال أو راسم الصورة » على أنه يجوز التوقيع باسم رمزي أو مستعار بشرط أن يقوم 
رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المستول - إن وجد _ بإبلاغ الإدارة بالاسم الحقيقي 
لصاحب التوقيع الرمزي أو المستعار » إذا طلب منه ذلك . 

هادة (56) يجوز إصدار ملحق للصحيفة في ذات اليوم الذي يصدر فيه العدد 
الملحن به , 

.ويشترط في الملحق أن يحمل ذات الاسم و البياننات ؛ كما يخضع لما تخضع له 
الصحيفة » وأن يباع مع الصحيفة دون زيادة في الشمن . 

مادة(57) : يجب أن تسلم إلى الإدارة ثلاث نسخ من الصحيفة أو ملحقها فور 
تدارطا . 

هادة (58) ؛ يجرز بترخيص من الوزير بالاتفاق مع وزير الثارجية . للبعشات 
الدبلوماسية و القنصليات الأجنبية المعتمدة لدى مملكة البحرين إصدار مطبوعات 
دورية و توزيعها على أساس المعاملة بالمثل ؛ كما يجوز ذلك للمنظهات الدولية أو فروعها 
العاملة في المملكة . 

ويشترط إيداع خمس نسخ مسن كمل مطبوع لدى السوزارة و مثلها لدى وزارة 
الخارجية قبل توزيعه . ا 

وللوزير ‏ بالاتفاق مع وزير المخارجية» إلغاء الترخيص عند مخالفة الفقرة السابقة 
أو إذا نشرت ما يعد تدخلا في شتون المملكة الداخلية أو نقدا لنظمها السياسية أو 
الاجتماعية أو الاقتصادية أو نشرت ما يحضر نشره طبقا لأحكام هذا القانون . 
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مادة (59) : يلغى ترخيص الصحيفة في الحالات الآنية : 

أ-إذا طلب المرخص له إلغائه , أو إذا فقد شرطا من شروطه . 

ب - إذا لم تصدر الصحيفة اليومية أو غير اليومية أو توقفت عن المدور يشير 

عذر تقبله الوزارة لمدة ستة أشهر ؛ ولمدة سنة فقسا عدا ذلك . 
ج - إذا تم تصفية الشخص الاعتباري المرخص له أو قضي بإشهار إفلاسه » أو إذا 
زالت صفته القانونية لأي سبب من الأسباب , 

الفصل الرابع الرد والتصحيح 

بمادة (50) ؛ يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسثول إن وجد __أن ينشر بناء 
على صاحب الحق في الرد تصحيح ما ورد ذكره من الوشائع أو ما سبق نشره مسن 
تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة أيام التالية لتسلمه التصحيح أو في أول عدد 
يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أييها يقع أولا ‏ وبها يتفق مع مراعيد طبع الصحيفة 
ويجب أن يكزن النشر في نفس المكان و بنفس الحروف التي تشر بها المقال أو اللخسبر أو 
المادة الصحفية المطلوب تصحيحها . 

ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتعجاوز مشلي مساحة المقال أو الخدبر 
المنشور» فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر 
الزائد حسويا بسعر تكلفة الإعلان المقررة » ويكون للصحيقة اللحق في الامتناع عن نشر 
التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل . 

وإذا توق صاحب الى في الرد . انتقل الحق في الرد إلى ورثته على أن يمارس الورثة 
أو أحدهم هذا الحق مرة واحدة » وللورثة حق الرد على كل مقال أو خير ينشر بشأن 
مورثهم بعد وفاته . 

مادة (1 6) :على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيقة المعنية بمورجب 
خطاب مسجل بعلم الرصول إلى رئيس التحرير أو عن يقوم مقامه مرفقا به ما قد يكون 
مترافراً لديه من مستندات . 
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مادة (52) ٠‏ يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالات التالية :- 
أ- إذا وصل طلب التصحيح إلى انصحيفة بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ النشر 
ب- إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه 
ج - إذا كان الرد أو التصحيح موقعا باسم مسيعار أو من جهة غير معنية أو 
مكتويا بلغة غير اللغة التي حر بها الخبر أو المقال . 
د - إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخائفا للقانون أو النظام العام أو منافيا 
للآداب العامة 
هادة ( 63) : إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصرص عليها في المادة (60) من هذا 
القانون » جاز لذي الشأن أن يخطر الإدارة بكتاب مسجل بعلم الوصول لإتخاذ ما تراه 
في شأن نشر التصحيح . 
ويعاقب الممتنع عن نشر التصحيح خلال المدة المحددة بغرامة لاتقل عن ألف 
دينار ولا تجاوز الفي دينار . 
وللمحكمة عند الحكم بالعفوبة أو التعريض أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة 
أو بالتعريض المدنيٍ في صحيفة يومية واحدة على نفقة المحيفة » فضلا عن نشره 
بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضرع الدعوى خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر 
يرما من تاريخ صدور الحكم » ولا يتم هذا النشر إلا إذا أصيح الحكم نبائيا . 


مادة (64) : تنقفي الدعوى ا النسية لرئيس التحرير أو المحرر المسثول - 
إن وجد «- عن جريمة الامتاع من النشر إذا قامت ايفويدة بنشر التصحيح قبل تمربك 
الدعرى اننائية ضدها . 

الفصل الخامس تاديب الصحفي 


مادة (65) :مع عدم الإخلال بالحى في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية ؛ لذوي 
الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحفي إلى جمعية الصحفيين التي تختص وحدها بتأديب 
المحامين . 
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وتتولى الجمعية بحث الشكوى للتأكد من تواقر الدلائل الكافية لصحتها . 
ماد (66) : تندب الجمعية من بين أعضائها من يقوم بالتحقيق في الشكوى فد 
الصحفي ٠‏ عللا أن يتتهي من التحقيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الشكوى 
إليه : فإذا رأى أن التحقيق يستغرق مدة أطول أستأذن الجمعية في ذلك . 
فإذا ثبت صحة ما جاء في الشكوى ء قام بتوجيه قام بتوجيه الاتهسام إلى المصحفي 
وإحالته إلى للننة تأديب برئاسة قاض يرشحه رئيس مجلس الفضاء الأعلى للقضساء 
وعضوية ثلاثة من جمعية الصحفيين ترشحهم اللجمعية وعضو يمثل الوزارة ؛ على أن 
يتولى المحقق المشار إليه مباشرة الاجبام أمام اللجنة ؛ ويصدر بتشكيل اللجدة و تحديد 
إجراءات عملها قرار من الوزير. 
ساد (57) + في حالة ثبوت التهمة المنسوبة للصحفي . تصدر اللجنة قسرارا 
بممجازاته بأي من العقربات القالية : 
أ- التأديب 
ب - الإنذار 
ج - المنع من مزاولة المهنة لمدة لا جاوز شهرا واحدا 
د - المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ستة أشهر 
وتبلغ اللجنة قرارها إلى كل من الوزير و جمعية الصحفيين خلال أسبوع من تاريخ 
صدوره» و يجوز للصحفي الطعن عل القرار الصادر بالإدانة خلال خمسة عشر يوما 
من تاريخ صدوره أمام المحكمة الكبرى المدنية . 
الفصل السادس المسنونية الجنائية 
الجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحف 
مسادة (68) : مع عدم الإخلال بعقربة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي 
قانون آخر » يعاقب على نشر ما يتضمن فعلا من الأفعال الآنية بالحبس مدة لا تقل عن 
اسئة أشهر 
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أ) التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته و أركانه بالإساءة أو النقد. 
ب ) التعرض للملك بالنقد ؛ أو إلقاء المستولية عليه عن أي عمل من أهمال 
الحكومة. 
اج ) التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بأمن 
الدولة » إذا لم تترتب على هذا التخريض أية جريمة. 
د ) التحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره. 
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في الجريمة السابقة تكون 
العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات » وذلك مع عدم الإخلال بترقيع 
العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون . 
مسادة (69) : مع عدم الإخلال بأية عقربة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي 
قانون آخر ؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار عمل نشر ما من شأنه 
أ- التحريض عل بغض طائفة أو طوائف من الناس ء أو على الإزدراء بهاء أو 
التحريض الذي يؤدي تكدير الامن العام أو بث روح الشقاق في المجتمع 
والمساس بالوحدة الوطنية . 
ب - منافساة الآداب العامة أو المساس بكسرامة الأشخاص أو حياتهيم 
الخاصة . 
ج > التحريض على عدم الإنقياد للقوانين ‏ أو تحسين أمر ممن الأمور التي تعد 
جناية أو جنحة في نظر القانون , 
مادة(20) :مع عدم الإخصلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات 
أو أي قانون آخر؛ يعاقب بالعقوبة المنصرص عليها في المادة السابقة على نشر ما 
ا 
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1 )عيبا في حق ملك أو رئيس دولة عربية آو إسلامية » آو آية دولة أخصرى تتبادل 
مع مملكة البحرين التمثيل الدبلوماسي . 

ب ) إهانة أو حتيرا لأي مجلس تشريعي. أو المحاكم أو غيرها من المرئات النظامية . 
ج ) نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مستدة بسؤ نية إل الشير متتى 
كان من شأن هذا النشر تكدير الأمن العام أو:إلحاق ضرر مصلحة عامة . 

د ) نشر أنباء عن الإتصالات الرسمية السرية : أ بيانات خاصنة بقوة الدفاع 
يترتب على إذاعتها ضر للصالح العام .“أو إذا كانت الحكرمة قد حظمرت 
نشرهاء وتضاعف العقوبة إذا ارتكيت الجريمة في وقت الحرب أو أثناء تعبة 
عامة أو جزئية لقوة دقاع البحرين . ولا يجوز اتخاذ الإججراءات الجنائية في 
الحالات المنصرص عليها ني البند ( ب ) من هله المادة إلا بناء على طلب 
رئيس الميئة أو الجهة ذات الشأن . 

مادة(71) : 

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقربات أو أي قانون آخر ٠‏ 

يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار على نشر ما يلي : 

أ) ما جرى في الدعاوي القضائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية . أو 
نشر ما جرى في اسلباسات العلنية حرفا وبسؤ نية . 

ب ) ما جرى في اللبلسات السرية لللمجالس التشريعية أو لجانها أو نشر ما جسرى 
في الجلسنات العالنية لها ممرفا و بسو نية . 

ج ) الاحكام الصادرة في جرائم الاغتصاب و الاعتداء على العرض و جرائم 
الأحداث إذا كان الغرض من نشرها التحريض على الفجور و الدعارة . 

د ) أخبار أية جريمة قررت سلطة التحقيق منع نشرها . 

ه) أنباه من شأنها التأثير في قيمة العملة الوطنية أو بليلة الأفكار عن الوضع 
الاقتصادي للبلاد أو نشر أخبار إفلاس تجار أو محال تجارية و صيارفة بدون 
إذن خاص من المحكمة المختصة . 
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و ) ما يتضمن عيبا في حق ممثل دولة أجتبية معتمذة لدى مملكة البحرين وبسيب 
أعبال تتحلق بوظيفته. 

ز) أي إعنلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة الوزير. 

سادة (72):إذ! نشر طعن في أعرال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة » 
أو مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفا في حفه » عوقب رئيس التحريز و كاتب المقسال 
بعقوبة القذف المقررة في قانون العقوبات إلا غذا أثبت صحة الوقائع المسندة وكانت 
هذه الوقائع متصلة بالوظيفة أو الخدمة . 

مادة (23) : لا يعفي من المسثولية اللجنائية يشأن ما ينص عليه في المواد السابقة تجرد 
الاستناد إلى أن الكتابات أو الرسوم أو الرموز أو طرق التعبير الأخسرى إنما نقلت أو 
ترجمت عن مطبوعات صدرت في مملكة البحرين أو في الخارج » أو أنها لم تزه على ككرنها 
ترديد إشاعات ء أو روايات عن الغير . 5 

مادة (24) :مع عدم الإخلال بالمسثولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤلشف 
أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبينت» يعاقسب رشيس التحرير عم ينشر في 
الصحيفة ولو تعددت أتسامها وكان لكل منها محرر مسثول عن القسم الذي حدث فيه 
النشر. : 

مادة (75) :إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المستول في جريمة ارتكبت 
بواسطة الصحيفة جاز للمحكمة الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ستة أشهر . 

وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير أو المحرر المستول لذات الصحيفة 
في جريمة من الجخرائم المذكورة وقعت خلال السنة التائية لصدور الحكم السابق » حكم 
بتعطيل الصصحيقة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة مع جواز الحكم بإلغساء 
الترخخيص ٠‏ ولا يجوز تنفيذ حكم التعطيل أو إلغاء الترخيص إلا غذا أصبح الحكم 
نهائيا . 

ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المتشور وضبط و إعدام الأصول . 
زنك 


الفصل السابع الإجراوات و المحاكمات الجنائية في جرائم النشر 

هادة (26) ؛ تخضع جرائم النشر عن طريق الصحف وغيرها من المطيوعمات 
لقانون أصول المحاكمات الجزائية مع مزاعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية 

مادة (77) : تختص المحكمة الكبرى المدنيية بنظر الجرائم المشار إليها في المادة 
السابقة ؛ وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستثناف العليا المدلية . 

مادة (78) ؛ للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة . وبتاء على طلب التيابة العامة ؛ 
أو بناه على طلب المجني عليه » أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مؤقها إذا نشزت ما 
يعتبر نشره جريمة ؛ وها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت في استمرار 
صدور الصحيفة ما بيد الأمن الداخلي ‏ 

مادة (79) ١لا‏ تقام الدعاوي اجحنائية عن جرائم النشر المنصوص عليها في هذا 
القانون إذا اقضت ثلاثة أشهر من تاريخ النشر . 

وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها ا منضرر خملال ثلائة أشهر أو من تاريخ 
صدور حكم نبائي في الدعوى امجنائية . 

مسادة (0 8) : يكون التحقي في الجرائم التي ترتكسب بالمخالفة لهذا القانون 
والثضرف فيها من اختصاص النيابة العامة من تلقاء ذاتهاء أو بناء على طلب من 
الوزارة أو المجني عليه أو أية جهة أخرى نص عليها هذا القسانون مع مراعاة حكم 
الفقرة (د) من المادة (70) من هذا القانون , 

ويكون التحقيق في هذه الجرائم و التصرف فيه من اختصاص النيابة العامة . 

هادة (1 8) : لايجوز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر 
المسثول - إن وجد - بعد إخطار الوزير وجمعيمة الصصحقيين وبحضور مندوب عن 
مؤسسة صحفية أو عن الجمعية يختاره الصحفي نفسه . 

ولا يجوز حبس الصحفي إحتياطيا في الجرائم التي تقسع بواسطة الصحف إلا في 
الجريمة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون العقوبات . 
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مادة (52) :ني بحالة الحكم خبائيا بالإدانة في جريمة ارتكبت بواسطة النشر عن 
طرين الصحف : تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم في حكمها بتشره كاملا أو بنشر 
ملخصه في العدد التالي لصدور الحكم وفي ذات المكان الذي نشر فيه المقال موضوع 
المؤاخذة وبالأحرف ذاتها. 1 

هادة (83) :في الأحوال التي تكون فيها المطيرعات موضوع المؤاخصذة قد نشرت 
في الخارج ؛ يعاقب.المستوردون وال داولين للمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره 
المنصوص عليها ني هذا القانون » وني الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة المولف أو 
الناشر للمطبوع ؛ يعاقب الطابع بصفته فاعلا أصليا لجريمة التي تضمنها المشروع . 

مادة (84) ؛ يجوز للوزارة أن تنذر الصصيفة إذا نشر فيها مبا يالف أحكام هذا 
القانون أو أحكام قانون العقوبات وعلى رئيس التحرير أو المحرر المسئول نشر نص 


الإنذار في آول عادد يصدر بعد تبليغه به . 
ولايحول ذلك دون توقيع العقوبات المقررة ني هذا القانون بسبب ما أنذر مسن 
أجله, 


مادة(85) :مع عدم الإخلال بالعقويات المنصوص عليها قي هذا القساتون أو أي 
قانون آخعرء يجوز الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز سنة أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت 
أنها تخدم مصالح دولة أو هيثة أجنبية أو أن سياستها تنعارض مع المصلحة الوطنيسة 
لمملكة البحرين أو إذا تين أنها حصلت بغير إذن من الوزارة من أية دولة أو جهة أجنبية 
على معونة أو مساعدة أو فائدة في أبة صورة كانت ولأي سبب وتحت أي حجة أو 

مادة(36) ؛ إذا عطلت الصحيفة أو ألْي تزخيصها بحكم قضائي , واستمرت 
رغم ذلك في الظهور باسمها أو باسم آخر : يعأقب المرخص له ورشيس تحررها أو 
المحرر المسئول والطابع والئاشر- إن وججد - بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر 
وبغرامة لا تجاوز خحمسة الآف دينار أو بالعقوبتين معا . 

هادة(87) ؛ يجب نشر جميع البلاغات الرسمية التي تصل الصحيفة قبل طياعتها 
بمدة معقولة وفي أول عدد يصدر منها و بالنص الكامل . 
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مادة (8 3) :لا يجوز لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الأنياء أو الإذاعات 
الأجنبية ممارسة عملهم في بملكة البحرين قبل أن يحص لوا على ترخيص بذلك من 
الوزارة ؛ ويكون الترخيص لدة سنة قابلة للتجديد . 

ويعاقب على مخالمة هذا الحظر بغرامة لا تجاوز ألف ديئار. 

مادة (89) ؛ للإدارة أن تنذر مراسل الصحيفة أو المجلة أو وكالة الأنباء الأجنبية 
إذا تبين أن الأخيار التي نشرها تنطوي على ميالغة أو اختلاق أو تضليل أو تشويه ‏ فإذا 
نكرر منه ذلك جاز سحب الترخيص الممنوح له بقرار من الوزير. 

الباب الرابع أحكام عامة 

اسادة (90) : لا تسري أحكام هذا القانون على المطابع التي تملكها الدولة أو 
المطبوعات الصحفية وساثر المطبرعات التي تصدرها الوزارات المختلفة و إداراتها و 
المؤسسات و افيئات التابعة لها 

ولاتسري أيضا عل المطبوعات الصحفية المدرسية والجبامعيسة والكتسب 
والمطبوعات و النشرات التي تصدرها أو تستوردها الكرمة لأغراض المدارس, 
والمعاهد والكليات . 

مادة (91) : تحدد بقرار من الرزير ‏ بعد مرافقة مجلس الوزراء ؛ الرسوم المقررة 
على إصدار الترخيص المشار إليها في هذا القانون أو تجديدها ؛ وذلك بالإضافة إلى 
الرسوم المقررة في قانون السجل التجاري . 

مادة (92) : يصدر الوزير قرار بتحديد سوظفي الإدارة الذين يق لهم دول 
الأماكن المنصوص عليها في هذا القانون » وذلك للتحقق من تنفيله ولضبط ما يقع من 
مخالفات لأحكامه ؛ وهم حق الإطلاع على الدفاتر والأوراق والسجلات وتحرير 
المحاضر وللازمة لذلك وإحالتها إلى النيابة العامة . 

هادة(93) : على جميع الأشخاص و المهات الخاضعة هذا القانون توفيق أوضاعها 
وفق أحكامه خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من اليوم التالي لتاريخ العمل يه . 
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مادة (94) : يلغي المرسوم بقأنون رقم (14) لسنة 1979 بشأن المطبوعمات 
والنشرء كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون . 

مادة (95) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانرن ‏ 

مادة(96) : على الوزراء - كل فيها يخصه - تنفيل أحكام هذا القانون ؛ ويعمل به 
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الخريدة الرسمية . 
قانون المطبومات والنشر- موريتانيا 

الباب الأول: في النشر 

الفسل الأول في الصحافة والمطبعة و للكتبة 

اماد 2: الصحافة والمطابع و المكتبات حرة على امتداد الجمهورية 

امادة 3: يجب أن يكون كل مكترب أو أعمال طباعة أو صور فوتوغرافية موضوع 
إيداع شرعي و ذلك باستثناء المطبوعات الخاصة بالمدن (بطاقات شخصية؛ بطاقات 
دمرة الخ...) أو أعمال الطبامة الإدارية و التجارية (نموذج الفاتورة- سجلات 
الأسعار و التعريفة و العملات). 

كيا يجب أن يحمل اسم وعنوانه. غير أنه إذا كانت طباهة منشور ما تستدعي 
تقنيات مختلقة و تتطلب تدخمل عدة طباعين يكون ذكر اسم واحد منهم و عنوانه كافيا . 
و يمع توزيع المطبوعات المجهولة الحوية التي لا تحمل اسم الطابع و عنوانه. كيا يمحر 
نشر أي مكشوب أو عمل من أي نوع يتضمن مساسا بمبادئ الإسلام أو جروج 
اللصوصية و الكذب أو السرقة أو الكسل أو الحقد أو الأحكام المسبقة في حق الأفسراد 
أو الجهات أو أي أعمال موصوفة الجراتم أو الجنح . و تعاقب مخالفة الأحكام الواردة في 
هذا الفصل بالغرامة من 10000 إلى 100000 أوقية كها يمكسن مصسادرة المنشورات 
المدانة من طرف السلطات المختصة . يمكن أن تصدر عقوبة بالسجن من شهر واحد 
إلى ستة أشهر ني حق صاحب الطباعة أو الموزع عندما تتم إدانته في الأشهر ال12 
السابقة لارتكاب غالفة مماثلة 
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الفصل الثاني :في الصحافة الدورية 

امادة؛ يمكن نشر أول جريدة أو متشور دوري أيا كان شكل تقديمه أو طريقة 
طباعته بدون تصريح مسبق أو إيداع ضمان , بعد التصريح المنصوص عليه في المادة 6 
أجناه. 

إلعادة 5: يجب أن يكون لكل جريدة أو منشور دوري مدير نشر و يجب عليه ذا .. 
كان يتمتع بالخصانة البرمائية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور ” 
أن يعين شريكا في إدارة اسنشر يخداره من بين الأشخاص الذين لا يستفيدون من 
الحصانة البرلمانية و عند نشر الجريدة أو المنشور الدوري من قبل شركة أو رابطة من بين 
أعضاء مجلس الإدارة أو المسيزين تبعا لنوع الشركة أو الرابطة آلتي تقوم بالنشر. 

و يجب أن يعين شريك الإدارة في ظرف شهر من اعتبارا من بداية استفادة مدير 
النشر من اللعصانة المشار إليها في الفقرة السابقة. 

يجب أن يكون مدير التشر و شريك النشر عند الافتضاء بالغين و أن يتمتعا 


يحقوقهما المانية و الوطنية . 

تطبق الالتزامات القاتونية المفروضة عل مدير النشر بمرجب هذا الأمر القانوني 
عل شريك إدارة النشرء 

المادة 6: يقام قبل نشر أي جريدة أو منشور دوري بتقديم تصرييع إلى النياية العامة 
للجمهورية ووزارة الداتعلية يتضمن هايلي: 


1. عنوان الجريدة أو المنشور الدرري و طريقة نشره و بيان حجم الطبع المقرره 
2. اسم و عنوان مدير النشرء و في الخحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من 
المادة الخامسة اسم ومنزل شريك النشرء 
3. تحديد المطبعة التي تقوم يطباعته. 
ويب أن يتم الإعلان عن كل تغيير في الظروف البينة أعلاه خلال الأيام 5 التي 
تلي ذلك. 
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لمادة1: تقديم التصريمات كتابيا على أوراق تحمل طوايع مالية وموقعة من طرف 
مدير النشر ويعطى عنها وصل تسليم. 

المادة8 : وفي حالة خالفة الأحكام السابقة يعاقب مدير النشر أو شريك إدارة النشر 
بغرامة مالية من 3000 إلى 50000 أوقية وتطيق العقوبة على الطابع في حالة وجود 
مدير نشر أو شريك إدارة النشر. , 

لايمكن أن يستمر نشر الجريدة أو المنشور الدوري إلا بعد إكيال الإجراءات المبيلة 
أعلاء تحث طائلة غرامة مالية قدرها 10000 أوقية ينطق ببا تضامئيا ضد الأشخاص 
أنفسهم عن كل عدد ينشر اعتيارا من يوم النطق يحكم الإدانة إذا كان الحكم حفسوريا 
أو اعتبارا من اليوم 3 الذي يل الإشعار إذا كان غيابيا هذا حتى إن وجدت معارضة أو 
طلب استئناف إذا صدر الأمر بالتتفيذ المؤقت. و يمكن للشخص حتى ولو كان مدانا 
غيابيا أن يطلب الاستئئاف و تبت محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام. 

المادة9: يقوم الطابع أو المنتج أو الناشر أو الموزع بالإيداع الشرعي حسب ترتيبات 
الباب الثاني من هذا الأمر القانوني. وعند ما يتعلق الأمر بمطبعة أجنبية مختصة بالنشر 
في موريتانياء يقوم الموزع بال لإيداع الشرعي وتقدم نسختان في كل وثيقة أو طبعة أو 
منشور دوري إلى وكلاء الجمهورية في عواصم الولايات وإلى حكام المقاطعات وذلك 
في الساعات 6 السايقة لنشرها وعجب إبداع 5 لسدى وزارة الدالية في الأجمل نفسهء 
وذلك بالئسبة للمنشورات الصادرة في تواكشوط. 

وإذا لم يعم القيام بأي من هذه الإيداعات» فإن مدير النشر يعاقب بغرامة مالية 
قدرها 30000 ؛ وبالسجن مدة تتراوح من 6 أيام إلى شهرء أو بإحدى هاتين العقوبتين 
الشادة10: يطبع اسم مدير النشر في خباية الصفنحة الأخصيرة من كافة النسخ وإلا 
تعرض صاحب المطيعة لغرامة مالية تتراوح بين 1000و5000 أوقية عمن كل عدد 
. ينشر بشكل مخالف مقتضيات هذا اللتكم. 

د13 1: يمن بموجب مقرر ضادر عن وزير الداخلية منع تداول أو توزيع أو 


. .بيع الجرائد الدورية أو غير الدورية التعاطفة مع الخارج أو الواردة منه أو التي تمس 
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بمبادئ الإسلام أو مصداقية الدولة آو تلحق الضرر بالصالح العام أو تخل بالنظام أو 
الأمن العامين مهما كانت اللغة التي تصدر ببا على أرض الجمهورية الإسلامية 
الموريتانية. 

ويعاقب بيع وتوزيع واستنساخ الجرائد أو المنشورات الممنوعة المقام به عمدا 
بالسجن من 6 أيام إلى مسنة وبغرامة ماليية من 80000 إن 600000. وينطبق الشيء 
نفسه على إعادة نشر جريدة أو منشور وارد من الشارج ومشوع لسبب آخسر تازداد 
العقوبة من 20000 إلى 1200000 أوقية ويقام بالمصادر الإدارية لنسخ الجرائئد 
وصورها والمنشورات الممنوعة أو تلك التي يستأنف نشرها تحت عناوين مختلفة. 

الفصل الثانث: في الملصقات والبيع بالتجوال في الساحات العمومية 

المادة2 1 : يلزم كل شخص يرغب في ممارسة مهنة بائع جوال أو مرزع في الطريق 
العام أو في مكان آخر خاص بالكتب والمطبوصات والمنشورات والجرائد والرسوم 
والنقوش والصور التصريح بذلك للدائرة الإدارية التي يقيم بها. 

ويكون هذا التصريح نافذا على امتداد التراب الوطني إذا تم تقديمه إلى وزارة 
الداخخلية. 

للمادة3 1؛ يتضمن التصريح اسم المصرح ولقبه ومهنته ومحل [قامته وعمره وتاريح 
ميلاده. ويسلم بدون تأخير ولا تكليف للمصرح وصل بتصريحه. 

امادة4 1 : يخضع التوزيع والبيع بالتجوال غير الدائم للتصريح ذاته. 

المادة15 : تشكل ممارسة مهمة البائع بالتجوال أو الموزع يدون تصريح مسبق 
والتصريح الكاذب وعدم تقديم الرصل عند كل تفديش مخالفات إدارية. ويعاتب 
المخالقون بغرامة مالية من 2000 إلى 20000 أوقية كيا يمكن أن يعساقبوا بالحبس من 
يوم واحد إلى خمسة أيام» وفي حالة تكرار المخالفة والتصريح الكاذب تتخذ هله العقوية 
وجويا. 

الملاة6 1 ؛ تمكن متابعة الباعة والموزعين وأصحاب الملصقات طيقا للقانون العلم .. 
إذا باعوا بالجملة ووزعوا وقاموا بإلصاق كتب ومنشورات ونشرات وجرائد ورسيوم 
ونقوش وطباعة حجرية وصور تكتسي طابعا جنحيا وذلك بصفة متعمدة. 
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لمادة7 1 : يمنع توزيع وبيع المناشير والكشوف والإعلانات المختافة الأصول التي 
من شأنها أن تضر بالصائح العام وكذلك عرضها على الجمهور أو الاحتفاظ بها لأجل 
التوزيع والبيع أو العرض لأغراض دعائية. 

لمادة8 1 : تعاقب مخالفة للمنع الوارد في المادة 17 أعلاه بالسجن من ستة أشسهر إلى 
5سنوات وبغرامة مالية من 0 إل 00000 +أوقية. 

ويمكن للمحكمة أن تنطق أيضا بمدة تتراوح ما بين تسنوات على الأقل و10 
سنوات على الأكثرء بالحرمان من كافة أو بعض الحقوق الوطنية أو المدنية الخصوص 
عليها في المادة 36 من قانون العقوبات ويمكن أيضا للمحكمة أن تنطق بالحرمسان من 
الإقامة لمدة عدد السنوات نفسها. 

الفصل الرابع: في الجرائم والجنح المرتكبة من طرف الصحافة أو مسن 
طرف أية وسيلة أخرى للنشر. 

الفقرة الاولى : آثار الجرائم والجنج : 

المادة19 ؛ يعاقب بصفتهم مترالتين في عمل جنائي أو جدحي أولك الذين يتسببون 
إما عن طريق منشورات أو مطبوعات تباع أو توزع أو تعسرض للبيع أو تعرض في 
أماكن عامة أو أماكن اجتماع عامة. أو عن طريق عرها على أنظار الجمهور أو بواسطة 
إعلاناث أو ملصقات. أو عن طريق خطابات أو تبديدات تصدر في أماكن اجنماعات 
عامة؛ مباشرة في إثارة مرئكب أو مرتكبي العمل المذكررء إذا نتج عن الإثارة أثر أو 
محاولة ارتكاب الجريمة فقط. 

المادة20: يعاقب أولك الذين يتسيبون عن طريق الوسائل المبيئة في المادة المبابقة 
إما في ارتكاب السرقة أو جريمة القتل أو النهسب أو إشعال الرائق و إصا في إحدى 
الجرائم أو المح التالية: 

- اللحروح أو الإصابات غير القاتلة» 

- التدمير وإلحاق الضضرر يالمياني و المساكن و البنايات الخاصة أو إلعامة؛ 
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- إلحاق الضرر بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة في حالة ما إذا لم يترتب عل 
هذه الإثارة أثر يالحبس لمدة تتراوح ما بين 1 و 5 سنوات و يغرامة مالية عن 100000 
إلى 1000000 أوقية. 

افادة 21 تعاقب كل إثارة عن طريق الوسائل المذكورة بالمادة 19 توجسه إلى 
عسكريين أو إلى وكلاء القرة العمومية لهدف منعهم من أداء واجبهم و الطامة التي 
تجب عليهم لرؤسائهم بالسجن من سنة إلى5 ستوات و يغرامة مالية من 100000 إلى 
0 أوقية . 

الفقرة الثانية : الجن ضد الدوئة 
المادة22؛ تعاقب إهانة رئيس الجمهورية عن طريق إحدى الوسائل المذكورة في 
المادة1» بالجبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة مالية من 200000 إلى 2000000 
أرقية. : 

امادة23: يعاقب نشر أو توزيع المستندات الملفقة والمزورة أو المنسربة زورا لطرف 
ثالث إذا أدت إلى اضطراب النظام العام عند القيام بها عن سوء نيمة» أو ني إمكانها أن 
تؤدي إل ذلك بالحبس 6 أشهر إلى 3 مسنوات ويغرامة مالية من 100000 إلى 
0 أوقية أو بإحدى هاتين العقربتين فقط . 

وتعافب التصرفات ذاتها بالسسجن مسن سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 
90 إلى 1000009 أوقية عندما يكون من شأن هذا النشر أو التوزيع أو 
الاستنساخ المقام به عن سوء نية إضعاف ضياط اليش وسرياته. 

الفقرة الثانثة ؛ الجنح ضد الأشخاصس 

المادة24 : يعتبر قذفا كل ادعاء أو نشر لصورة أو تسمية لواقعة تلحق ضررا يشرف 
أو اعتبار الشخص واطيئة اللذين تنسب إليههما الواقعة. 

ويعاقب النشر المباشر أو يطريقة الاستنساخ لهذا الإدعاء أو هذه التسمية حتى ولو 
قيم بذلك على شكل أرتيابي أو إذا استهدفت شخصا أو هيئة غير محددة صراحة يمكن 
التعرف عليها عن طريق مصطلحات المنشسورات أو المطبومات أو الإعلان أو 
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الملصقات محل التهمة ويشكل قذفا كل نشر دون الموائقة الصريحة للشخص المعني 
لأخبار أو صورة من شآنها المساس بسرية الحياة الخاصة كي تعتبر سبا كل عبارة إهانة أو 
لفظ احتقار أو كراهية لا تتضمن تسمية أية واقعة بعينها. 

المادة25: يعاقب القذف المرتكب بواسطة إحدى الوسائل الملكزرة في المادة 19 في 
حق المجلس الدستوري والمحاكم وافيئات القضائية والميش والفيئات النظامية 
والإدارات العمومية بالحبس من ثيانية أيام إلى مسنة ويغرامة مالية مسن 180000 إلى 
0 أوقية أو بإحدى هأتين العقوبتين فقط. 

المادة5 2: يعاقب بالعقوبة نفسنها القذف المرتكب بالوسائل ذاتها في حق عضو أر 
عدة أعضاء من الحكومة أو عضو أو عدة أعضاء في البرلان أو موظف عمومي أو أمين 
سلطة عامة أو مواطن مكلف بالخخدمة أو انتداب عموميين مؤقتين أو دائمين أو علف 
أو شاهد بسبب شهادتهم نظرا لوظائفهم أو صفاتهم. 

ألمادة27: يعائب القذف المرتكب ني حق الأفراد التصرصيين عن طريق إحدى 
الوسائل المذكررة في الماد: 19 من 5 إلى 5 وغرامة من 380000 إلى 00000+ أوقية أو 
ياحدي العقربتين فقط. 

المادة28: يعاقب السب المقام به بالوسسائل نفسها فيحن الطرشات والأثسخاص 
المعينين في المادنين 25 و26 من هذا القانون بالحبس من 6 أيام إلى ثلاثة أشهر وبغراسة 
مالية من 100000 إلى 800000 أوقية أو بإاحسدى هاتين العقوبتين فقط. 

الادة29: يمكن إثبات صحة واقعة القذف لكن فقط عند ما يتعلق بالوظائف 
بالطرق العادية في حالة التسمية للهيشات النظامية أو السيش أو الإدارات العمومية 
ولكافة الأشخاص الماكورين في المادة 26. 

يمكن دائم| إثبات صحة واقعة القذف إلا ني الحالات التالية: 

أ- عندما يتعلق القذف باخياة الخاصة للشخص» 

ب- عندما يتعلق القذف بحقائق تعود إلى أكثر من عشر سنوات» 
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ج- عندما يعود القذف إلى واقعة تشكل غالفة تم العفو عنها أو إلغاؤها أو نتتجت 
عنها إدانة تم إنباؤها بفعل إعادة الاعتبار أو مراجعة القرار المذكور: وفي 
الحالات المنصرص عليها في الفقرتين السابقتين يحفظ الدئيل المخالف وإذا تم 
إلغاء البرهان القذني فإن التهم تحال إلى طلبات ختام الشكوى. 
وفي كافة الظروف الأخرى وفيا يتعلق بأي شخص آخر غير مؤهل عندما يكون 
الأمر المنسوب محل متابعة بيدأ بها بناء على طلب من النيابة العامة أو شكوى من المتهم 
فإنه يتم بإيقاف المتابعة والمحاكمة بسبب جنحة القذف طيلة التحقيق الواجب القيام به. 
المادة0 3: يعتبر تكرار أي عمل اعتير قذفا عملا قيم به عن سوء نية إلا في حالة 
تقديم فاعله للدليل على عكس ذلك. غير أنه في حالة افتراض وجود أضرار خطيرة 
باللحياة الخاصة وياخالات المستعجلة يمكن لقاضي الاستعجال أن يصف الإجراءات 
المفيدة من أجل منع هذه الأسرار أو إيقاف وخاصة المصادرة والوضع تحت الحراسة 
لنسخة موضوع المخلاف والحرمان في الظهور أمام المحاكم قبل حذف بعض الفقرات. 
الفقرة الرابعة : جنح ضد رؤساء الدول والوكلاء ا لدبلوماسيين الأجائب 
الشادة1 3؛ تعاقب الإهانة المرتكبة علنا اتجاه رؤسساء الدول الأجانب ووزراء 
ختارجبية الحكومات الأجنبية بالحبس من ثلاثمة أشهر إلى سنة أو بغرامة مالية من 
0 إلى 1000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 

المادة 32 : تعاقب الإهانة المرتكبة علضا بح السفراء و الوزراء و المفرضين و 
المبعوثين والقائمين بالأعمال أو أي وكلاء دبلوماسيين معتمدين لدى حكوصسة 
الجمهورية بالخبس من ثهانية أيام إلى ممنة و بغرامة مالية مسن 100800 إني 1000000 


أوقية أو بإحدى هاتين العقربتين فقط. 

الفصل الخامس ؛ في المتابعات والزجر 

الفقرة الأولى: فى الأشخاص المسؤونين عن الجرائم والجنح المرتكبة 
عن طريق الصحافة. 


المادة33؛ يتحرض يصفتهم فاعلين رئيسيين للعقويات التي تشكل جزرا للجرائم 
والجنح المرتكبة عن طريق الصحافة حسب الترتيب القالي: 
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- مدير النشر والناشرون أيا كانت حرفهم أو تسمياتهم وفي الحالات المنصوص 

عليها في المادة 4 شركاء إدارة النشرء 

2- الكتاب في حالة عدم وجود المذكورين في واحد أعلاهء 

3- الطابعون في حالة عدم وجود الكتاب» 

+- الموزعون والباعة وأصححاب الملصقات في حالة عدم وجود الطابعين: في 

الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثائية من المادة الخامسة يكون للمسؤولية 
الاحتياطية للأشخاص المشار إليهم في الفقرات 2 و4 من هذه المادة كلما لم 
يكن هناك مدير نشر وذلك عندما يحدث عكسا لأحكام هذا القانون ألايتم 
تعيين شريك إدارة النشر. ّْ 

المادة34؛ عندما يكون المديرون وشركاء إدارة النشر أو الناشرون حل اتبام فإن 
الكتاب يتابعرن باعتبارهم مترالثين معهم. ويمكن أن يتابع أصحاب الطباعة بصفتهم 
متمالثين إذا حكمت المحاكم بعدم مسؤولية كل من مدير وشريك إدارة النشر. 

و في هذه الحالة تتم المتابعات في أجل الأشهر الثلاثة من بداية ارتكاب الجنحة أو 
كآخر أجل في الأشهر الثلاثة من التحقق القضائي من عدم مسؤولية كل مسن مدير 
النشر و شريك إدارة النشر. 

المادة5 3 ؛ يعتبر مالكو اججرائسد أو المنشورات الدولية مسؤولين عن الإدانات 
النققدية التي تصدر بها أحكام لصالح طرف ثالث ضد الأشخاص المعينبين في المادتين 
السابقتين ويمكن أن يتابع تحصيل الغرامات والتعويضات عن الأضرار على حساب 
أصول المقاولة. 


امادة36 : تحال مخالفات هذا القانون إلى مماكم الجن إلا: 
1- في الحالات المنصوص عليها في المادة 19في حالة الجريمة, 
2- عئدما يتعلق الأمر بمخالفات يسيطة. 
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المادة7 3: لا يمكن أن تتابع الذعوى المدنية النائمهة من جنح القذف المنمسرص 

ليها ني المادتين 25و25 والمعاقية من طرف المادتين ذاتيهما إلا في حالات وفاة مرتكبي 

الفعل المحرم أو حالة العفو بمعزل عن الدعوى العمومية. 

الفقرة الثانية: في الإجراءات 

المادة8 3: تنم متابعة الجنح والمخالفات البسيطة المرتكبة عن طريى الصححافة أو 

بأية طريقة أخرى للنشرء تلقائيا ويطلب من النيابة العامة شريطة مراصاة التعسديلات 

التالية: 

1- المادة39: لا تنم المتابعة في حالة سب أو قنذف في حت المحاكم وغيرها من 
الميئات الأخرى المشار إليها في المادة 25إلا يعد: مداولات تتحدد أثناء جمعية 
عامة شريطة استلزامها لمتابعات أو على أساس شسكوى مسن رئيس افيئة أو 
الرزير الذي تتبع له إذا لم يكن للهيعة جمعية عامة. 

2- لا تدم متابعة في حالة سب أو قذف في حق عضو أو عدة أعضاء في الجمعية 
الوطنية إلا على أساس شكوى من الشخص أو الأشخاص المعنيين. 

3- تتم المتابعة في حالة سب أو قذف في حق الموظفين العموميين أو أفناء أو ركلاء 
السلطة العامة غير الوزراء أو في حق الموظفين المكلشين بمرفق أو اتتداب 
عمومي إما على أساس شكواهم أو تلقائيا على أسساس شكوى من 38 
الذي يتبعون له. 

4- لا تتم المتابعة في حالة سب أو قذف في حق محلف أو شاهد وهي الجنحة 
الواردة في المادة 26 إلا على أساس شسكوى من المحدف أو الشاهد الذي 
بدعي أنه كان محل سب أو قدف. 

5- تتم المتابعة في حالة إهانة رؤساء الدول الأجتبية أو انتهاك حرمة الوكلاء 
الدبلوماسيين الأجانب يناء على طلب يوجهونه إلى رئيس اللجمهورية. 

6- لا تدم المتابعة في حالة قذف بحى الخراص الواردة في المادة22 و قي حالة 
السب الوارد في المادة 28 الفقرة 2 إلا على أساس الشكوى من الشخص 
الذي تعرض للقذف أو السب. 
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الحادة40: تترقف المتابعة المشروع فيها في حالة وجود متايسات جنحية أو جنح 
إدارية عادية عند تمل الشاكي أو الطرف المتابع عن الشكوى. 

للادة1 4: إذا طلبت النيابة العامة الحصول على بعض المعلومات صار من الواجب 
عليها في مرافعاتها توضيح ووصف القذف والسب الذين تتم المتابعنة بموجبهها مع 
تحديد التصرص التي يطلب تطبيقها وذلك تحت طائلة بطلان مراقعات تلك المتابعة. 

الماد2 4: يمكن لقاضي التحقيق مباشرة بعد المرافعة إصدار أمر بالحجز عل أربيع 
نسخ من المتشورات أو الجريدة أو الرسم مل الإدانة ويئم هلا الحجز طيقا للقواعد 
الواردة في الأمر القانوني رقم 163-83 الصادر يتاريخ 7 يوليو 1983 المتضمن لقانون 
الإجراءات الحزائية. 

المادة43: سيحدد الاستدعاء القضائي الحادث المحرم ويصغه ويشير إلى النص 
المطبق على المتابعة وإذا تم الاستدعاء القضائي بناء على طلب من الشساكي» فستتضمن 
فرض الإقامة في الممدينة التي تتمتع فيها المحكمة التي رفعت إليها القضية وسيبلغ ذلك 
للمتهم والنيابة العامة وتراعى كل هذه الإجراءات تحت طائلة بطلان المتابعة, 

اشادة44: ستكون المدة الفاصلة بين الاستدعاء القضائي والمثول أمام المحكمة 20 
يوما مع إمكانية زيادة أجل المسافة. 

المادة45؛ إذا سمح للمتهم أن يبرر صدق واقعة القذف صار من الواجب عليه في 
أجل 10 أيام بعد الإبلاغ بالاستدعاء القضائي إشعار النيابة أو الشاكي عند مقر سكنه 
حول ما إذا كان حضوره يناء على طلب هذا الطرف أو ذلك. 

1 - الوقائع الموضحة والموصوقة بالاستدعاء القضائي والتي يريد إظهار صدقها. 

2 - نسحخة من الوثائق 

3- أسماء ومهن ومحل سكن الشهود اللين يعتمد عليهم في إظهار المدقيقة. 

وسيشمل هذا الإشعار اختيار موطن لدى محكمة الجنح وذلك تحت طائلة سقوط 
المحق في تقديم البرلهين. 
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المادة6+: يجب على الشاكي أو التيابة العامة حسب الحالة إشعار المتهم عند مسكنه 
بنسخ الأوراق والاسياء والمهن ومحل سكن الشهود الذين يعتمد عليهم في إظهار 
حقيقة عكس ما هو متهم به تحت طائلة سقوط حقه في الأيام 5 الموالية وعل كل حال 
بعد 3 أيام قبل جلسة المحكمة. 

المادة42: يجب على محكمة الجتح الإدارية العادية البت في المرضوع في أجل أقصاء 
شهرا اعتبارا من تاريخ أول جلسة. 

المادة48: يمتلك كل من المتهم والطرف المدني حمق الطعسن بالنقض بالسبة 
للغرنيبات المتعلقة بالمصالح المدنية ويعفى كل واحد منهما من الغرامة ويعفى امتهم مسن 
الاستعداد. #.- 

المادة49: يصل العلعن وجوبا خلال ثلاثة أيام إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي 
أصدرت القرار وني24 ساعة الموالية ترفع الأوراق إل المحكمة العليا للبت فيها مل 
سبيل الاستعسجال في الأم 10اعتبارا من اسثلامها. 

اقادة0 5: تنم متابعة الجرائم طبقا للقانون العام. 

المادة1 5: في حسالة الإدانة يمكسن أن ينطبق الحكسم بمصسادرة المنشورات أو 
المعطبومات أر الإعلانات أو الملصقات وإصدار الأوامر لمصادرة أو تعطيل أو إتلاف 
كافة النسخ المعروضة للبيع للجمهور.إلا أن التعطيل أو الإتلاف قد لا ينفذان إلا مل 
بعض أجزاء النسخ المصادرة. 

المادة2 ١5‏ وفي حالة إدانة ينطق بها تطبيقا ثلمادتون 18و19 فإنه يمكن النطق بتعطيل 
الجريدة أو الدورية في قرار المحكمة نفسها لمدة لا تتجاوز 3 أشهر ويكون هذا التعليق 
عل عقود العمل التي تربط المستغل اللي يبقى ملزما بكافة الواجبات التعاقدية 
الشرعية المترتية عل ذلك 

الدادة53: لن يطبق تشديد العقوبة الناجم عن العودة إلى المخالقات الواردة في هذا 
الفانون. وني حالة اقفتراف عدة جرائم أو جح واردة في هذا القانون فلن تجمع 
العقويات بل سيئطق فقط يأقواها. بحن 
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المادة54 : يمكئن تطبيسق الظروف المخففة وفي هذه الحالة لا تتجاوز العقوية 
النطوق بها نصف العقوبة التي ينص عليها القانون . 

المادة:5 5 : تنقضي الدعوتان الحمومية والمدنية التأجمتان عسن جرائم أو جمنح أر 
عخالفات واردة في هذا القانون يعد مرور 3 أشهر اعتبارا من اليوم المقترفة فيه أو من يوم 
آخر حكم بالمتابعة إذا كانت هتاك متابعة . 

الفصل السادس في التصحيحات : 

الحادة6 5: يجب على مدير النشر أن يدرج جانا وني أعلى العدد المقبل من الجريدة أر 
المنشور الدوري كافة التصحيحات: الموجهة إليه من قبل أمين السلطة العمومية في ما 
يتعلق بأحكام مهنته المروية بطريقة غير صحيحة في الجريدة المذكورة أو المنشورة ولسن 
تنجاوز هذه التصحيحات ضعف المادة التي تهيب عليها وفي حالة وجود مخالفة يعاقب 
مديرالمنشور بغرامة من 10000 إلى 48000 أوقية . 

لقافة47: يلوم مدير النشر يادراج أجوية كل شخْص طيمي أو اغتباري مين أو 
مذكور في الجريدة أو المنشور الدوري اليوم » وذلك في ثلاثة أيام بعد استلامها وتحت 
طائلة العقاب بغرامة من 0 إلى 60000 أوقية ودون المساس بالتمويضات التي 
يمكن للمادة أن تعطي الحق فيها ويستفيد في اسرذ الوار أصلاة الأشسخاص المكدة 
معرقتهم حتى وإن لم يعينوا أو يذكروا بالاسم. 

وفي ما يتعلق بالجرائذ والمنشؤرات الدورية أو اليومية فإن مدير النشر مللزم تحت 
طائلة التعرض للعقوبات نفسها بإدرا. اج الخواب في المدد الذي يصدر في الوم الثشاني 
بعد استلام الجواب. 

ويب أن يثم هذا الإدراج في المحل نفسه ويحجم الأحرف نفنسها التي استخدمت 
اللهادة التي مسببته» ودون زيادة أو نقصان. 1 

ولا يشمل هذا العنوان والتسمية والاستدعاءات العرفية التي لا تحمسب أبدا في 
الجواب الذي سيقتصر حل طول المادة التي سببته ومع ذلك يمكن ها أن تبلغ 50 
سطرا حتى وإن كانت المادة أقصر من ذلك. وتتطبق الترتيات السابقة على الردود في 
حالة إرفاق الصحفي جوايه بتعاليق جديدة. 
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الشادة8 5: يكون الواب مجانا دائم) ولا يمكن للشخص الذي يتلمس إدراج شيء 
في المنشوران يتجاوز الحدود الواردة في اكادة أعلاه حتى ولد دقع ثمنأ عن الأسطر 
الزائدة. 
المادة59: تبت المحكمة في الأيام العشرة الموالية للاستدعاء القضائي في الشكوى 
د رفض الإدراج؛ ويمكن لها تقرير أن الحكم المتضمن الأمر بالقيد في الإدراج فقعلء 
سيكون نافذا على النسخة الأصلية للحكم رغم وجرد معارضة أو مطائبة في 
الاستئئاف. وفي حالة وجود استثتاف يصدر الحكم في الأيام ال10 الموالية للتصريح 
الذي عند كتابة الضبط . 
اثادة0 6: تنقضي دعوى المطالبة بالإدراج الإجباري بعسد مرور سنة اعتبارا من 
اليوم الذي يتم فيه النشر. 
الباب الثاني : الإيداع الشرصي 
الدادة 1 6: تخضع المنشورات في جميع أشكافاء الكتب ؛ الدوريات؛ الكراسات» 
الرسومء البطاقات البريدية: الملصقات» الخرائط الجغرافية وغيرهاء الأعمال الموسسيقية 
والتصويرية والسيننائية أو الفوتوغرافية المعروضة للييع بصفة علنية أو الموزعة التي 
تؤجر أو تمنح من أجل استنساخها لشكلية الإيداع الشرعي. 
الادة 2 6 لا تدخل في مجال الإيداع : 
أعمال الطباعة المعروفة بالطباعة المتزلية مثل الرسائل أو بطاقات الاستدعاء 
أو الاستشارة أو العنوان أو الزيارة الخ ... الرساتل أو الأظرفة المطبوعة عليها 
العناوين » 
» أعمال الطباعة المعروفة بالطباعة الإدارية مثل النياذج والشكليات وعلامات 
وصيغ الفاتورات والعقود والكشوف والسجلات الخ... 
» أعيال الطباعة المعروفة بالطياعة التجارية مشل التعزيفات . والتعلييات» 
العلامات» بطاقات العيئات الخ... 
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المادة3 6: يجب أن يكون كل عمل فني تخطيطي يدخخل في السردي السوارد في المساد 
0 مع مراعاة ترتييات المادتين 68 و71 موضوع إبداع يتم في نسختين من قبل 
صاحب المطبعة أو المنتج وقي 5 نسخ من قبل التاشى , 

المادة4 6 يجب أن تحمل كافة نسخ العمل نفسه اللخاضع للإيداع الشزعي البيانات 
العالية : ١‏ 
1- اسم صاحب المطبعة أو المنتتجء 
2- مقر الإقامة» 
3- الشهر والتاريخ وسنة الإنشاء والنشر» 
4- عبارة " إيداع شرعي "يليها بيان السنة أو الفصل الذي تم فية الإيداع ٠‏ 
5- الرقم التسلسلٍ في سلسلة أعمال دار الطباعة أو دار النشر بالنسْبة للمؤلفين 
الذين ينشرون أعماهم بأتفشهم» يعوض هنذا الرقم باسم المؤلفت. ويتيع 
بكلمة " اشر" ؤيجب أن يبين السحب اللدديد تاريخ السنة التي تم فيها 
ويحمل العبارات الواردة أعلاه وكذلك تاريخ الإيداع الذي تم أصلا , 
اقادة 65 يجب أن تحمل الصور بجميع أشكاها والمعروضة للبيع أو التوزييع أو 
كرا از لاع من أجال اسخلاتيا ات لر اانه لزان ار كارا فحن ين 
الاستنساخ وكذا سنة إلإنشاء . 

المادة 6 6 : يجب تسجيل كافة أعرال الطباعة أو النشر الخاضعة لأحكام هذا الاسر 
القانوني في سجلات خاصة ورد ذكرها في المادة 63من الفقرة أعلاة ويخصص ككل 
تسجيل رقم تسلسلي حسب السلسلة الترتيبية. ؤيجب أن تكون النسخ المودعة مطابقة 
للنسخ الجارية أو المطبوعة أو المصتوعة أو المعروضة للبيع أو الكراء أو التوزيع والتي 
من شأنها أن تساعد في حفظهاء ويجب أن تكون الأفلام السينائية مطابقة لتك 
ا مخصصة للعرض قي القاعات 
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القسم الأول : إيداع صاحب المطبعة أو انتج 

المادة 67: يتم الإيداع الواقع على عاتق صاحب المطبعة والمنتج ؛ فيا يتعلق 
با منشورات: فور اتنهاء السحب» ويتم مباشرة أو عن طريق البريمد ؛ مع إعفاء من 
الرسوم الجمركية ؛ لدى مصلحة وثائق انواكشوط » وعندما يتعلق الأمر بأعمال يتظلب 
إنجازها تعاون عدة أخصائيين يقوم بالإيداع آخر من لمستها يدهء من بين الجماعة سل 
تسليمها إلى الناشس. 1 

المادة 8 6: يمكن لأصحاب المطابع والممتجين أن لا يودعوا أكثر من نسخة واحدة 
من النشر الجديد. ١‏ 

والأعمال التي لا يتجاوز سحبها ثلاث ماشة نسخة مرقمة , والدي يمكن عتند 
تقديمهاء اعتبارها على أساس هذا الأمر القانوني بمثابة أعمال كيالية ؟ يجب عسل منتج 
الاسطرانات الفوتوغرافية والأفلام السينائية إيسداع نسخة منها لدا إدارة الإيداع 
الشرعي بمصلحة الوثائق. لا يدخل النشر الموسيقي في نطاق الإيداع الشرعي لصاحب 
المطبعة. 

المادة 69: يصحب الإيداع بتصريح بالإعفاء من الرسوم البريدية في ثلاث نسي 
مؤرخحة وموقعة ويعتير بمثابة إفادة باستلام للإعفاء من الرسوم البريدية . ويجب أن 
يذكر هذا التصريح : 

1- اسم وهنوان صاحب الطبعة أو المنتجء ١‏ 

2- عنوان العمل والأسماء وا موضوعات بالنسبة للصور والأوراق المقتطة من 

الجرائدء 
3- رقم السحب» 
4- الاسم الأسري للمؤلف ولقبه المصحويان عند الاقتضاء بالاسم المستعار على 
عدم ذكر المؤلف » 
5- اسم الشخص الذي تم السحب من أجله مع عنواته واختصاصه» 
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6- تاريخ إكيال السحب » 

7- الرقم التسلسي لأعمال صاحب المطبعة: 

وترسل واحدة من نسخ التصريح إنى صاحب المطبعة ومعها حاشية من إدارة 
الإيداع الشرعيء وتحل محل إفادة الاستلام. 

افادة 70: يعفى الناقشون والمصورون الذين يسحبون نسخا تصويرية حسب 
الوحدة والحاجة من اللوحات أو الكليشيهات التي يحتفظون بها في كل تصريح جديد 
أو إبداع بالنسبة لأي سحب آخر غير الأول . وزيجب عليهم أن يذكروا في تصريحاهم أن 
رقم السحب غير محدرد. 

القسم الثاني : إبداع الناشر 

المادة1 7: يجب على كل ناشر أو كل شسخص طبيعي أو اعتبساري يقنوم مقامه 
(صاحب المطبعة الناشرالجمعيات»النقابة » الشركات المدنية أو التجارية؛ المؤلف الذي 
يشرف على نشر أعماله » الأمناء الأساسيون للأعمال المستوردة الإدارة العمومية) ويقوم 
بيع أو توزيع أو كراء أو منح من أجل استنساخ عمل فني تخطيطي يحل أولا يحمل 
عمل الشركة أو يودع نسخة كاملة منه عند إدارة الإيداع الشرعي لدى الوثائق الوارد 
ذكرها في المادة 68 أعلاه الفقرة2. 

وزيادة على ذلك يودع الناشر أو أي شخص يقوم مقامه أربع نسخ لدى وزارة 
الإعلام. 

الماد72: يتم الإيداع الوارد في المادة أعلاه مباشرة عن طريق البُريد وبالإعفاء من 
الرسرم البريدية. 

القادة 73: يتم قبل العرض للبيع أو التوزيع أو الكراء أو المنح سن أجل 
الاستنساخ» إلا فيه يتعلق بالنشر الموسيقيء الذي يتم فيه الإيداع في رف 3أشهر» 
يمكن إبداع الأعمال الكمالية المحددة في المادة 57من الأمر القانوني والنشرات اخديدة 
في نسختين ققط ترسل واحدة منهم إلى إدارة الإيداع الشرعي والأخصرى إلى وزارة 
الإعلام. 
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وهب إبداع الأسطوانات الفوتوغرافية والأقلام السينزائية باسم الناشر أو ا موزع 
وني نسخة واحدة لدى مصاحة الإيداع الشرعي في مصلحة الوثائق» وتودع التأليفات 
الموسيقية المكتوبة باليد أو المعادة ميكانيكيا في أقل من 10 نسخ في نسخة واحدة لدى 
مصاحة الإيداعي الشرعي بالوثائق التي تستنسخها فوتوغرافيا وتعيدها إلى المودعين 
عند انقضاء أجل قدره شهر واحد. 

اثادة 74: يصحب الإيداع بتصريح إعفاء في ثلاث نسخ مؤرخة و موقعنة ويعشير 
بمثابة إفادة باستلام تصريح الإعفاء ولا يخضع أي سحب جديد هذا التصريح. 

الماد753: يجب أن يشتمل التصريح فضلا عم ورد في المادة 68 أعلاه البيانات 


الثالية: 
© التاريخ المقرر للعرض. 
© ثمن العمل الفني. 


© بالنسبة للكتب الحجم بالستتمترات. 
» وعدد الصفحات ارج النص. 
© اسم وعنوان الصانع والثاشر. 
وترسل واحدة من النسخ إلى الناش رأو الشخص الذي يقوم مقامه مع حاشية 
الإيداع الشرعي الذي يقوم مقام الإفادة بالاستلام. 
القسم الثالك؛ العقوبات 
المادة76: يمكن لوكالة:الإيداع الشرعيء في حالة إنجاز كلي أو جزتي للإيداعات 
. المنصوص عليها في هذا الأمر القانوني في ظرف شهر من توجيه [نذار يواسطة رسالة 
مضمونة لم يتبعها أي رده أن تقوم بشراء العسل غير المودع أو النسخ الناقصة من 
السوقء على حساب الشخص الطبيعي أو المعتوي الخاضع لواجب الإيداع الشرعي- 
اغاهة77: يعاقب بغرامة من 10000 إلى 50000 أوقية , و في حالة العودة بغرامة 
من 18000 إلى 100000 أوقية» كل شخص يتملص عن قصد من الواجيات المنوطة 
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به بموجب هذا الأمر القانون» و عند الانقضاء تنطق المحكمة بالحكم ضد المتهم و 
كذلك أيضا ضد المسؤول مدنيا في حالة وجوده مع التضامن بالالتزام بتسديد الأعذاد 
المشتراة تلقائيا طبقا لترتيبات المادة السابقة» و فضلا عن ذلك: يمكن إصدار الأوامر 
بحجز و مصادرة النسخ التي تباع بطريقة غير شرعية و تنفضي الدعوى الجنائية بعد 
مرور 3 سنوات اعتبارا من النشر. 

المادة 78؛ يجب على صاحب المطبعة أو المنتج أو الناشر أو أي شخص آخر يقسوم 
مقامها كل فيها يخصه إعداد تقرير عن حالة الأعمال الخاضعة للإيداع الشرعي والحاملة 
للرقم التسلسلي المشار إليه في المادتين 64 و 9 والممتوح لهذه الأعيال حسب سلسلة 
تراتبية في لوائح أعمال دار الطباعة والنشرء ويرسلون سنويا صورة في نسختين من هذا 
التقرير إلى مصلحة الإيداع الشرعي وصورة في نسختين إلى وزارة الإعلام. 

الحادة79: يجب أن تظهر البيانات الواردة في المادة 64 إما على الصفحة التي تحمل 
العنوان أو على إحدى الصفحات السابقة و إما عند نباية النص أو مل إحدى 
الصفحات حسب النص. 

وفيا يتعلق بالرسوم والصور الفوتوغرافية والصور والخرائط البريدية والجغرافية 
يجب وضعها على الوجه والظهر وعئدما تتم طباعة النص والصور والرسوم ولوحات 
العمل الفني» عن طريق طباعتين مختلفتون يجب أن تظهر البيانات السواردة في المادة64 
الواردة تلو الأخرى في المحل المحدد أعلاه. 

ولا تعتبر هذه اليبانات إلزامية بالنسبة للأعمال غير المخاضعة للإيداع الشرعي 
وهذا هو الحال بصفة خحاصة بالنسبة للأعيال المنشورة أو المطبوعة في الخارج والتي يتم 
إيرادها بغية بيعها بالوحدة أو يعدد منخفض من النسخ مباشرة في محلات الببع. 

المادة80: يجب على كل صاحب مطبعة أو منتج أو صانع أو ناشر أو موزع؛ ويصفة 
عامة كل من يخضع هذا الأمر القانوني» أن يمسك سسجلا خاصا تسجل فيه حسب 
إنجازها كافة الأعيال الخاضعة للإيداع الشرعي, 

ويجب أن تعيد هذه السجلاته البيانات الواردة في المادة 64 وسيخصص لكل 
عمل رقم تسلسل في سلسلة غير منقطعة. ويجب أن يظهر ذلك ارقم على الأعهال 
والتصريحات الواردة في هذا الأمر القانوني. 
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امادة1 8: يجب آلا تستخدم أية مؤسسة أكثر من سجل واحد خاص وإذا كان 
للمؤسسة عدة فروع يمكن تخصيص سجل لكل فرع. وفي هذه الحالة يعشبر كل فر 
بعثاية مؤسسبة مسستقلة عن المؤسسة المركزية فيا يتعلق بإجراءات الإيداع الشرعي. 

المادة2 8: وتعتبر مختلف الأرقام السنوية لنفس الدورة بمثابة عمل طباعة ونش 
واحد. 

وعلى ذلك الأساس» سيخصص لما رقم واحد في كل من سلسلة أممال الطياعة 
وسلسلة أعمال النشره وسيخصص فا رقم تسلسلٍ جديد في بداية كل منة؛ وكذلك في 
حالة تغيير العنوان أو شكلية أو فترات الصدور. 

المادة3 8: تبقى الأحكام القانونية والتنظيمية السابقة» وغير المخالفة لهذا الأمر 
القانوني الذي سينشر وفق طريقة الاستعجال» نافذة. 
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المصادرباللفة الإنجليزية 

دمتطودما؟ بمدقكمه تمنتصصمء عقيس ع ستفسمعسلموت] افتمدة8 قمد معط (1) 

+ .199,لزسةم حدم (1)منلقلة 


متسكتلفه ,ولخ داوم لعزب لزه تشركدهتاقع تسسمرم ذمدا/[:كلاءبه مزالف (2) 
. 0013,1974ط قمععم أمومتاقص 


كلت ,مالة دامع عت دوخ ركدمناهء تستسعرهه ذهد :ذلا متخ (3) 
.1974,كعاموط قععمم للقدده تاقد 


.(1951) تقلا لمتعاسفصا عه عمملعلاه1 : ,مم8 لمعنممطععا! ع1 (4) 
. (1962) سقلا عنطامهعوهم<1 04 ومنطفة8 ع5 : هله ومع طممننا0 ع1 (5) 


8(16) : (1964) صدكة أه كمهأممعاك8 ع1 : هنلء51 وسناهماة 0م10 (6) 
(1967) كاعت1311 ك0 رمام نامآ مف : ععذذذه11 12 5 سستلع11 


5خ /815110171:,1, 110115خ11517/00110/1101110 111157 ,ش11 9(17) 
ا ل سنيفنا 


.(1973 ,كقعة ومعقع8 :مماومظ .5ع قمدلة لمنكة (10) 


.تع مممكا امناط؟ ع1" عللنط5 غعطىن1ة عط ,عللتهة5 عومد (11) 
3 ,ققع87 دمعوع8 زومامه8 


سسسنسا سس 5ك 


الملشخص 
اذ عدملة ,790114 طوعم عط هذ دموقععة نلعم مه مبحمة تإلدمة قط 
تع ه00 ممتومدعية غقمعمهمءط 157 2 ملققظ8 عهدة عط 02 قامدمصذ مط 
مدمنتمدعمقمآ عه دنأقنصنك/1 مهتم عط نرم لعدووا 


2ه مممممع عل ,وعمعلمع امعتققت مقسصط غطا كا دمنووعمعة عاعة ,قث 
لمتصامه ققط عمممميع ما صنط 6 ممعم كع عا كة كثلتقدمه اللهنامط ” 
عتم لذقده غذ ,عومتعمعط ,مقاعة لقتعمد لسة عتسمممعء ,لمعغتامم غمعو كنل 
.085108 ههه ممنام ع قتععم و'ا 501 06 تتدعمم عالاعوك هه كه 
هلومع ووعة 2ه وع[وتعهلع لتتعمعع وستزاممة هه عاممط وتط ما ععقمي. 
عسافط مقستط اله ك1" لتدة دمنتللتاك! ختدبوع5 ساك[ ,معة وتقعز تناكل ملعم 
0 ممع كتأقتاز مم عنتقط نإعطا ,عمه غرععءة بوعل عقاعممد جه عممنا لمعه 
غطا نه قتتقعته قنطا ,قدمت؟ ععث؟ لنة مه5عم قلطا ععمعلزة 10 غطوتر 
غم قنطا كه يدوا كه كمتستمه منط كوعممعة مغ غطع غطا عامط للقطز تفط 1 كتقصز 
كتعطاه عط ما عم مسقل نزننهة وعكسوه 


نصة غطودامط ؤه أعمعا عطا إلوطدت سسملعة؟ هتتغمر بامعايه عونها 10 
أعء1 معمه-ة أناحد عط غععاقعم طعتط؟ ,كسام نزمة صذ جممؤمع وأموأمممومءه. 
هذ لم اعتاعة دمتاقده 0 عصهتا عتندتمسمعل غطا 04 عكنافعصر ه كه كفل أكدمه لص 
كه امه سه بقتلعدد عااتكومههع: مضه عع مه عامط ما ععلمه مآ .وملعم لط 
مدقتل عه ممنعععم لصة اتلتتاعه ,لإممعلمءمعلها ,معمدافمعت ومتمليو 
.ع أطقلنة نه عط أكنامد /زاءنه30 عطا منطال؟ عمتاعه عام والونامطا 
نمه «متتناوبع لعطعسصطط عالأاعنهدك 0مة مملةءتستتسسمه ععقلم 
معلمه كماأقن طلا وللعه علطدتة غطا ,كأعممقطك 157 )6ه ومتفمعهما 
ملم لهة أعرع1 ,مععتحمو ص معط طدعوط م لعفمعساية معدو تمطعم 
,50 .لنملسماة كامعسامماعرع0 لهة كعومقك غطا طتبج لمترمعوة غمم عر 
كمعن 10 ,قلاع ععطاه كدوتعة؟ جا لعتمعماع مه 6ع3مة1امه هدر 
,كعنافلاتقسدمعع لهة عام منتعدر عط هه لمم عد عنساووثل لمتدت ميمه 
عقنا 6ه مطلة؟ اله هذ عامم ع«تنذومع ح تزهام ما منتعدم طدءخ عم كالقه خدج عد 
ممقللام عن ومنمتلط فمة ومشتصدقه لم دهوكمتدعهه هذ عتمواع نهم هد 
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كه 2016 اغا كاءوزعم ععطاه عطا علتط» ,قعددكذ عقمتعل عا لمة لعتممة 
لومم هذ عام وائذ يعتدوعم ما مقممدمعل قمة كقاط ,بماءتصافتتا تعطعدموم 
عط 2ه 5ع الممعع8 .علاءع0 ما ععدونليية عط عجهعا اسه ذز غذ كه عمتتهة 
عقطعء؟ ,نهد غعهة عط هذ غ1 ,قممتاعععتل عمعطا 06 نول التقوعم مصة توا أانازهمم 
ووتلمدمئقم مامه دوتوتاء: هذ ععدعوتهامهذ امه كدمتهكتمدصدمه لمممع 
دواع ,مسعتلةء01هج 02 قعقضه عا وعلأوع6 ,ماوع كدان 11 وعتتاكدعدر 
تنءمه ولفعلهه لقتمتامستده ممعل لصة كنامتعتاع؟ ,رمقتتمامعة ههه قععمعمع عام 
مذ عطاق علدهعتك عدوم لهت مغ 0ع1 قهة طعمنوا دعن تتاعادة عم عسعييل 
0 ,تتقعته متعم 718 عه طم عمو 

81360 733؟ لإقدحة اعم متقدمدد علامطة عطا ص وم ناوه لدتعبزعة 2 ,عمممة1 
ممناءممع: 02 مم06 8 08 مقعم يمتستمارعامء مه وأ دزلعنه غطا 15 :قة معنا 
قم «متتمامعتهه ها قع5كةمعناة 5016 كلأ .0 #دمتهامه سه دمتتقسحمكها ,وعم 
مع اتتمتائهة ممه ومتقلتناط بتمعسمهلع عل عط مز معومعءممم 5ممتلوم عل مهم 
لقنادمة ققط عتلغدم عط 5آ #ففدذة عتطوعف 0ه إاتستستصمء كلعةبدما 
(قعأه: عكعطا مسمتتعم م سملعع ا 


رعمةمة كلنهة09] كلوتاق لنعذلةاك لننة تتعلومه هنم وطقتة ,تفتاتدظ 
ممتعنهمم أعرع1 تممم ا تممع اس هه ع0910هم وممتعععنل تمسممعع عا مدعمعط 
وأعسحنة عط غممووممعع نزعطا كه معمةاتك عط 5 ومتشتعقة لمة ملاع زمه 04 
ومتتلاممك هذ لقنداطتعندمه وتلعم طدعة عط عدهة عستدة غطا ها تناه باقع 
مذ تعتومع تدم عمه بوصعنء م1 /[3 عطا 060لدم معطبد قغنلة؟ كالعاعمة 
قتلع23 01 عمتعاع6م عط تعمسن دتعطات لعممجوعل لسة مععمععء ذل وصتصة اكمز 
مومه ما لعاتستلهه كذ عام متلعم عط ,متعم لدعقثت كنطا ها .صسملمعم 
6 قممللهم معدساء0 كرحمل عدوولةتل علاتاثوهم معمه مه مععمعع ع تل 
.قعنتصعه 15 غممهمء قسة ععاكدكتل 165 3355مكناذ 
وعتتانتتات طهعف ده كتدعم 10 عطنا فأدهه ع١‏ ,#واتلمعء عط مع معتل 10" 
عسملة بتدملعع2 لمة ععانه لوأعمة قصة مقدمتتهم وأمتلعمم 01 قنسمكنة اكدمه 
سملععة متتهصد 06 5هها دواءناطدام قصة سمتتمعتاطنام 04 تدعتممه عط طتته 
5 كانسذا قصه عممدءقتصونة عط لسماممع فصن 0 كذ أنتفاءوجتهذ غ5مله علا بكرا 
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طقعة عطا ص لعمهتأمعم جةى غقطاه ممع وطعط عمةترتدمه 10 تملع 226018 عجل1 
و1 كه لاع كه عمتاعمم جتلعمم منعععل قصة 5و1 قمة قصمتاتطلاكمم 
ممعث عل 11 غقط كممقوع غط؛ ما عقدمودعء 5زأوعطا كثط؟ .قعممع1لملك. 
العناممتا 5اعمصمك 197 2 منقةج 5ه غمعستدمل عط أوملة مغ كتقاكتمناس 
.قممنعهع ماعطا طن عهملة 032عم ده 0عقممتها قدسمناء تندع: 3 لمتطع 

أقع عط ,ومعأوقك عق غم غمتعدمه فتوعظا عط رفنت 60 وصتلجمععم 
كه ومافئط لملمدومت 105 بسملعع متعم عه معطا عت مه ملاعم 
تعاصقطه مممعة5 16 .لدتممعع طذ كمناعءهة صا امفجسذ 165 رمملغوءتاممة 
مصة اقسة تمصت ده كدمغتطقعصمهه طدعة عطا هذ كمدمتامعم عقطج عه لعلعام 
طقعة صذ 1255[ واتعتاطتام قمة ممتتمعتاطنام قعلزههط بتدملعء وتلعمم 
ع 02 همتلهمم عتكتلقممة مه تعلطعةة ععاجقك تعلط 556 .وعتاضامء 
]0 ودمتتتمط قمة ملومع رقع الاءءزمن عط لإاتهلنعلكدم غمةزموم قسة عمعتستحمل 
0 5م73 تمعد متلعمد ده قبدمة عامقك طامده0؟ عطا ,عامم وتلعم طوعة 
نمة تلق ع1 ,كممتاموعع اذ أمصة غمعتستومق كأعممقطه 157 قصة مثلة8 طقة 
0 سمتتماتم تثفطا مسة كعممء تلفك 5'متلعصد طدعة عط مره مع لعلعم معاصقطك غقه1 
,/اكقتاتنتتلاة 51165 جلا[ رععع11 بتاع سته00 ولعت طقىة عصيغطا 5ه فلدمع عط 
لقمناعةهم لس لمع معطا 05 قتتعطمسسه طلتم كعمتعموقع؟ ركع تداو5ه؟ رععمعععقما 
.ع0تالعهمه عط قطا فامعصة امصنة 


88 ععمع نكمم دع متمنم متعم طدعة عن 0منطاءط تدمع عاطتوك؟ عط 

افق غقطا 5أعصصقطك عط ممم م1 وعتكصسمه طدعة نتسممم ره اوعتعاما عط 

'دءأتاسنامه طعدة تعنتسقم عط متسأءقئله كق6توملةتك قضة وصسممومم 
.2214 فطقت مسقسسط همه جمملغع6 هذ كلومعع: تنعط قصة كتمعسمسه مع 


سه متلق 1منهتتنتمتوت عطأ ,لاكنتقتمعه طاعناتع م عط ,0 مقهع06 :138 عد هآ 

,50806 قللممم طفنة 5ه ممتتقسه م عمقت مذ لعنساطتندم ويمنؤاءمن دمتاأمسومكمز 
ذغذ «مأعرعل ما غذ عاطمم طعتطه ,عساكةمه كن طثته لعتاميدم وده عز 
عن هذ لعالناقعم عنطا ,كعنانسطههممه عمعطا صمت عمتلننت 10 نع نتتاطدممه 
فص سومدمويوعم عتدمممكء ‏ كاعممقك عنتتاعلدة طفعة 02 مومنهعس 
تأقتة #اعم علطا بثقتلا كنامةاه كذ غ3 .معلاوناء/ا وبوعم عمتلمه لمة معستتديقم 


لس ا بس سس جم ل 10 11 


,7010 طوعث عطا هذا 20 يهه1 غقطا صدمة غمعععئتة بوالمام: 5أ عدوعة وتلمطد 
غ2 خمة منلق ,قاعسعقطك 197 لفاعققه لوءه! عن هذ لعسعهعممعم معتطم 
6ه موعم معاقعنمع0 2 كه 4معلاكمهه طعنط؟ ,ومعجدمد هعم 5دملامتصدطا 
ممه دعقا تقدوتتلقم عامسمعم ,كتلاطماد عستمتمنستفم ,كععتامم لمسعتها 
امهم وأعنهاة تدمعه امعدمه 

مقعة مه بلفممومعة تزللمتمعلعمء رمم عمعدعاء قتلعمر طوية عطة . 
سكتتمسسام ممه سملءة5 02 متوعقم عط لعقصدمعة مأعممةك عفل[اعنهة 
مة ل60008م ,كعتمقمط لقسقتئقه لصموة0 صرح عععطائمذ 15 بلمع عتم 
0 ممتطقععط 5كغة معلزوءط رعده ملاعم لماعقه عط ممما طاعوعمة و«تامسم له 
اوه عط مسعتقه ص لعاننا تدم ,5نوعد 02 نزأ0ممسمم وأ العده معنوع7ا عط 
لإا التموعه هه غ1 بامعلءة قن 15 .مععومه غ0 تعتثقمد لقاماع علا صا متلء31 
طلا كامعستمورمع طوعة عط نؤط غعة وعتعتادم لدتعنعع غطا ده لمعتموممز 
وما معو م 0ه8ممعءتلع0 طاعتط8 بقتاعته ده دوتامستدسه0 5غ1 16 لمموعر 
.ماقعمعلها عنتك 5أذ همه معكتاء زمه ممعم كثل 

/إخنلأطنوقهم ذأده أغممتطنهمه تنأ 2007م 2 15 عدعتنا ,قعتتاسيامء طدعة عط صل 
طفنة عط ققععفط ,دملةذمديته 06 ملاع نهعم لهة مولعم ممدبناوم 
وزو كله غناط متسملع66 تولقوع جك ته غطعنامط نه عله لنامناذ قدمتادمتاكمم. 
بقموتاعتناوع لمسلعءه:هم لصة تقوع1 طن متسافممه غطوة لقدممسلقدمه عط 
لعمعلنقنمه سسمحلعع ,لالمتعومو ,قعلهه لقمعم ققة كسمموع 1اطنام كة لعتاة 
0 ب#تلعته طقعة عنا ماع09 ممه غك جنا م «ماتقصمء لقثا مسة لاتمدوعمع 
0 مقع لقادعسصسقمسنة عط هذ ملعة5 6ه ععددووطة عطا بافتا أطنامة مد 
لعندة رقعناالتطوجقء 5لا تملع غقطلالآ .دمأووععوممم مناعد طادعة عا مستاعتيكدم 
,20165 لمكتدوع؟ نوه 0علاعتطعة ره كممتضمط يوعد طعوعة ممعم للت؟ متعم 
أمطا فممتتعتموعع عدملمة [فتوع! لمة 245 ,تعبدمم عا تدمع وعفدعاعم موعلمتا 
كذ أ بلمناععصدمه قتطا هآ .لإعدعمدعمعممة ‏ لسة سرملعه5 از متسادعر 
مناه باتموعم 2004 «متتمعتممجج0 5ع اعلمه8 عطا ما عمقعم ما مممتحقة 
كدعا عتنا عه" كعنوماتضعا ممتككة طلموا؟ نس أممع علفلنة8 عل تومعلأقدمه 
املعم ذاعم هقط جقعمة 010:5 
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معنن جعمدمه تعنوء تلمك غقطة كموعدم كاعم لمددناتلهما عطا أقصلدوم 
عط بقاع طقعة عط هذ ماعمععك لقكدة عط لمووع«جععص ,عتتهلدت لقاعمد 
عا عه كمسستممطعمم عكتمه089م 2 كه لموعدة كمدعهم وتأعتد معغ0مت 
'هقه العم ععدمة علا ,قمء عط غم .14جهنه طعنة هذ ومعدممم عومفطك لماعمو 
كعتمعت نيهم غذ بك عامط باعرع1 لقتعمة عط غج كعممفط عذهقط لزمة عامتعمعع 
؟ه وك وصاطع ممه قتعم لكك عط مماءوع0 مه أمعسممعت تمع عنةتترممممة 
طذ ممتتهركتامدم 'ممتموعلق لملومة ومتلسديعة للهنادمطا عومدتك لدلعمه عط 
عناطناج عه هه غناه ممتفصة قسه عهذا عام فعمتدم مط مه مدهل عتاطام عط 
1 .08 أدقعدمجع وأتطعنامنل 20 معقمة 

تقمدنائلوة 02 علمو[ عط م؟ عسل همه عكناءء زان غمعدمماعمعل 15 متطالا 
بدمتهعم طمعة غطا هذ لعتتتوع؟ ممدعد قتلقد عو«تاععمتل 2 ,قمدعيم دمل معبلع. 
,قتصوعع هدم وستاذعمعغصا قصة ملاناعء زناه صة طأعصتيها م تعلمه صذ ,15/5 تزللةامعمع 
لض وتعممدزلة قة طعنة ,كأعممقك كتاعد عمدمة 04 عممع هتفص عطا طاذلا 
ممه لمعما هه لعاعومسا عام أفعج ه 5زقام وتاغددم طممه عط بماتطدمف الى 
عط هذ قمةتك لمسعمه عطا م غن1 .ومتعه 5أصمتمامه عتاطدم لقممتتم معط 
عمتعتهموهه ذه لمعم لمعتمتعمة عا غكستموة أمم عه ع5 ,وستاممءلدمر] ععومة 
عن عط بومتعتاهم امتلعم عتاطدم رن ومتتاعة همه ومناكمعمدمءط دعومو طدمة 
م فدمالمعقةقدز لموع1 قصة 'وعمستئوعا تمدع غمم القطة ممفقطثة مومعل 
عط هه و«مفمتممك 6 510 عنطا هد 5055عمعوتقطعهة لهة ستععممه عم 
مومه هط كسم معءعتامم طعدة .قعلاعلعمة طممة ناه مذ معتمعطز! عتاطيام لععاعوا 
.ق#منطانت ععطاه أله م 


ل تن لسعم كتطا متعطاعطيه 15 كعنعصي عماس أقتروصصا أؤمتم غ1" 
بلمدعةمة 106 ,اعوج ماء ع0 دوه [مسطاعع! كدم0معسعن عط ]0 عتقاجة ععتتمد 
ركمقعم كأمم6تووعومعة 115 قة 1أء< كة كدمكتمقطععم ,قتلعم مأ عتعممع از 
اذ ,كعلامممه]/1 .كامتدعقاة ععمعلثة طانامم آله 6 غ220 تعتسيام ه ستقدستم 01 
ققط علقم له قوعممة لإلتققء همقه عمعل؟ لإضة ,عسثة همه غدمه كدعا عط 
.معنم عط طهدامعط كلعمعة: هاب يع تاعتدمط؟ م عاطمتتةكة كممتسمتمه. 
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حرية الإعلام فى الوطن العربى 
فى ظل غياب الديمقراطية 


هذا الكتاب يتناول بالتحليل , الحق في الحرية الإعلامية: الذي نصّت عليه الدساتير العربية» 
وتجسيده على أرض الواقع فمن المسلّم به أن الحق في حرية الرأي والتعبير يُعتبر دعامة 
أساسية للدول ذات النظام الديمقراطي , والإنسان بطبيعته يحتاج إلى التعبير عن ذاتع . وحرية 
الرأي هي خير وسيلة لذلك؛ فهي تتيح للفرد أن يعبر عن رأيه في مختلف المجالات» الأمر الذي 
يساهم في تكوين رأي عام مستنير قادر على تقدم المجتمع ورفاهيته من خلال بلورة الأفكار 
والبرامج والسياسات. ويحقق مصلحة كافة أفراد المجتمع وفناته؛ ولذا قيل -بحق- إن حرية 
الرأي والتعبير هي وسيلة فعالة لتقويم المجتمع وتقدمه. 

كما يؤكد الكتاب أن التعاطي مع إشكالية السلطة في مواجهة الحرية؛ ينبع من منطلق إن للفرد 
حق للتعبير عن نفسه طالما أنه لا يؤذي الآخرين ؛ الأمر الذي يجعل المجتمع مجتمعًا جيدًا يتمتع 
غالبية أفراده بأكبر قدر من السعادة. ومن هذا المنطلق ؛ فإن حرية الفرد في التعبير أمر صحي 
وفي صالح المجتمع . 
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